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 .ـةـــــــدمـــــــمق
 فحصهيتوجه إلى طبيب لالأرجح أ    إف توحي بإصنبته بمرض في جامه بآلامنسان  الإإذا أحس        

 " .العقد الطبيب " عرفنسشأ بينسهمن عقد  علاجههذا الأخير و وافق على  ، فإذا ااتقبله

يضحي  غير متأكد م  شفنئه ، و لكنسه يأمل في ذلك ، فهو قد دا مع الطبيبعقالمريض الذي أبرم   إ

و لا يختلف الأمر ع  الطبيب فهو ، زيل عنسه معننسنته و آلامه يي قد ذال لاجبجامه آملا في نسجنح الع

يبقى علمن   -رغم تطوره –فعلم الطب ،  رغم كفنءته و قدراته العنلية يضمر اللا ياتطيع أ  يضم  شفنء 

 ، و نستنئجه غير مضمونسة. منلين غير دقيقاحت

المريض قد يتعرض لأضرار  هذا يعنسي أ فنطر متعلقن  بكل تدخل علاجي إذا قلنسن أ  الاحتمنل و المخ

الاحتمنل المتواجد في العقد الطبي مشكلة تعويض ضحنين  بذلك يثير هذابدو  خطأ الطبيب ، و حتى 

 ية ماؤولية على الطبيب أو المؤاانت الااتشفنئية.التدخلات العلاجية عنسدمن لا يمك  إقنمة أ

بأنسررره ا "الجننسرررب مررر  المخرررنطر التررري  (العلاجررريالطبررري حالاحتمرررنل الاحتمرررنل أصرررحنب الاختصرررن  عرررر ف 

وقرد أد  هرذا ، ب فيهن" يؤدي لحصول نستنئج غير مرغو  تدخل طبي أو علاجي علمي و اليم  يحملهن أي

كلاهمررن غيررر مرغرروب برري  اختيررنري  هررن لية الطبيررة ، حيررل جعلمجررنل الماررؤو المفهرروم إلررى  هررور أزمررة فرري 

يرر مارؤولية يضرطر المرريض إذا أراد أ  يثف إمن أ  تبقى متماكة بمبدأ المارؤولية علرى أارنس الخطرأ ؛فيه

اتشفنئية أ  يثبت عنسصر الخطأ _ والمتمثل في الإهمنل أو التقصير أو عدم بذل الطبيب أو المؤااة الا

علاجررره _ بنلإضرررنفة إلرررى الضررررر وعلاقرررة الارررببية بينسهمرررن، و إمرررن أ  تعمرررل علرررى إرضرررنء العنسنيرررة اللازمرررة ل

برردعو  أمررنم حيررل إذا تقرردم المضرررور فرري الحنلررة الأولررى  ، بإقنمررة ماررؤولية الطبيررب برردو  خطررأالضررحنين 

نلبرن الخطأ وغ ثبنتهل الخبرة في المجنل الطبي لإفغنلبن من ياتعي  القنضي بأللمطنلبة بنلتعويض القضنء 

واقعرة  الخطرأبنعتبنر أ   ز الخبراء ع  إثبنت الخطأ الطبيمن تكو  العملية بدرجة م  التعقيد بمكن  فيعج

يبرردأ فمرر  جننسررب إلررى جننسررب تنسقررل عرربء الإثبررنت    طريررق قرررائ  قضررنئية متتنبعررةعررأكثررر مررن تثبررت  منديررة
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ينستقرل  عربء الإثبرنت مرن يجعرلو هو  قرينسة قضنئية على وقوع الخطأ يمبإثبنت واقعة تقتضرر الم لمريضا

 برههري أيضرن قرينسرة قضرنئية علرى انستفرنء الخطرأ مر  جننس يمواقعرة أخرر  تقرالرذي عليره أ  يثبرت  الطبيب إلى

 و هكررذا إلررى أ  يعجررز أحررد الطرررفي  عرر  إثبررنت مررن يزحررزح عنسرره القرينسررة مررريضيعررود عرربء الإثبررنت إلررى الل

ير قندر على اعتبر غ مريضفإ  كن  ال بنت  الإثفيكو  هو العنجز ع القضنئية التي ألقنهن عليه خصمه

بنلإضررنفة إلررى الشرركوك الترري تررراود الضررحنين هررذا ،  كررذلك الحررنل بنلنسارربة للطبيررب و إثبررنت دعررواه و خارررهن

من يجعل هو و واجب الزمنلة بي  الأطبنء  مقتضينتل نلنس رتواطؤ الخبير مع الطبيب ب بخصو  إمكننسية

عرويض عر  المارؤولية الطبيرة تنستهري بننسعردام مارؤولية الطبيرب أو المؤاارة الت ترمي إلىجل القضنين التي 

تشرركل حرجررن و غبنسررن بنلنسارربة  نفإنسهرر الحنلررة الثننسيررة ، أمررن ضررينع حقرروق الضررحنين إلررى تررنلي الإاتشررفنئية وبنل

عرر  الخرروض فرري و البررنحثي  الأطبررنء مرر   و إماررنكطلبررة الطررب  نسقرر  فرري عررددإلررى  و قررد أدتللأطبررنء 

جرررراء وفرررن مررر  تضرررييع مارررتقبلهم المهنسررري خ القلررربو الأعصرررنب نلتخررردير و جراحرررة قررردة كمعالتخصصرررنت ال

بردل أ  يمضري بصرفة عنمرة فري حنلرة تراجرع جعرل تطرور الطرب  و هرو الأمرر الرذي، المتنبعنت القضرنئية 

  .الأفراد و لا الجمنعنت يرضي لا منو تطوير مختلف التقنسينت ، و هو  قدمن نسحو الاكتشنفنت

لماررنعدة الطررررف   القضررنء _ و هرردفن منسرره فررإ، إثبرررنت الخطررأ هررو فرري دعررو  التعررويض صررل الأكررن  إذا 

 مرر  إثبررنت الخطررأ ريضيعفررى فيهررن المررااررتثنسنءات  أقررر  العلاجيررة و هررو المررريض_ علاقررةالضررعيف فرري ال

    التقصررير حيررل يكررو  ااررتنستنج  و إمررن غيررر قنبلررة لررذلك بررنت العكررستكررو  إمررن قنبلررة لإث قرينسررة معتمرردا علررى

هررذا الاتجررنه جننسررب مرر  الفقرره  قررد أيرردو ،  أو الخطررأ مرر  مجرررد وقرروع الضرررر علررى خررلاف القواعررد العنمررة

     الطبيررب عرردم وجررود تررواز  اقتصررندي برري  و علررى رأاررهن فرري ذلررك إلررى بعررض الاعتبررنرات العمليررة  اماررتنسد

لا  بنلغررة وفرري العمليرنت الجراحيررة علررى وجره الخصررو  لأخطررنر  هرذا الأخيرررحيررل يتعرررض   و المرريض

العملية كمن أ  ، نسفاين في تبعيته يقف على قدم المانواة مع الطبيب بل يكو  عندة تحت رحمته لأنسه يقع 

لروعي نستيجرة التخردير ل ايكرو  فنقردأمرن المرريض فه و الطبيب و مانعد إلاو لا يشنهدهن ارا   حية تجر الجرا
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قرررر لررذا ،  ي نسفررس القنضرري لرردقتهن البنلغررةشررك فررتعجررز الخبرررة أحيننسررن عرر  كشررف الحقيقررة و قررد تثيررر ال كمررن

علاقة الاببية بي  الخطأ الذي نساب إليره و الضررر  دو  إثبنتمائولية الطبيب في قضنين عديدة القضنء 

الذي لحق بنلمريض على تقدير أ  هذا الخطأ قد فوت على المريض فرصة الحينة أو على العمروم فرصرة 

ممرن  للمريضقد هدد فرصة الحينة  هتقصير أ  على أانس لية ؤو ماال قرر قينمتجنسب الضرر الذي لحقه و 

و لو كن  م  غير المؤكرد أ  ت هذه الفرصة بمن أحدثه بإهمنله ع  تفوي ذوي حقوقهعليه تعويض  يوجب

يمتنسرع عر  وصرف العررلاج  أ  الطبيرب الرذي ررقر ، كمرنوفرنة المرريض  عردم تقصريره كرن  يرؤدي إلرى تجنسرب

بعررض قررد أفقررده الررذي أجريررت لرره  بعررد عرردة شررهور جراحررة أصرربحت حتميررة  بنلارررطن  ومررريض التقليرردي ل

الفررر  فرري الشررفنء أو فرري التحارر  و عليرره تعررويض الضرررر النسررنجم عنسرره إذ أ  هررذه الفررر  و لررو كننسررت 

اعترررض لعردة أيرنم دو  مبرررر الرذي بررأ  الجرراح  قرررو ، محققرة هرري ليارت مرع ذلررك افتراضرية برل  ضرئيلة

فرصررة تجنسررب  يررهأضررنع عل قرردعرر  الترردخل ممررن اررنعد علررى تقرردم المرررض  عرر  فحرر  المررريض بنلأشررعة و

بررنلنس ر و كمررن  هررر تشرردد القضررنء كررذلك فرري بعررض العمليررنت العنديررة و الترري  ، المرررض الررذي يشرركو منسرره 

لا تتضم   صعوبة بنلنسابة للطبيب العندي و ةلا تحتمل أي هيف وعهن على محل محدد تحديدا دقيقنإلى وق

غيرهن م  الأعمنل الطبية كعملينت الختن  التي لم يعد ياودهن الطنبع التجريبي كيق عنسصر الاحتمنل الض

فهي لا تتضم  أي احتمنل لأنسهن محددة تحديدا دقيقرن و أصربحت مر  العمليرنت التري بلغرت فرر  نسجنحهرن 

 طبررنء لابررأ  جررراح التجميررل و إ  كررن  كغيررره مرر  الأكررذلك اعتبررر  و، احتمررنلات فشررلهن  معررهحرردا تتلاشررى 

جريهرررن إلا أ  العنسنيرررة المطلوبرررة منسررره أكثرررر منسهرررن فررري أحررروال الجراحرررة الأخرررر  ييضرررم  نسجرررنح العمليرررة التررري 

ح تشررويه لا و إنسمررن إصررلانسهررن شررفنء المررريض مرر  علررة فرري جاررمه اعتبررنرا بررأ  جراحررة التجميررل لا يقصررد م

بمنسناربة جراحرة  أ  الطبيب قد ارتكب خطأ في حقهإذا اعتبر المريض  أ مؤكدا  يعرض حينته لأي خطر

إهمرنل الطبيرب يكرو  قرد أقرنم قرينسرة نسره إذا أثبرت واقعرة تررجح أإلا يره ء إثبرنت ذلرك يقرع عل  عربإفر تجميلية

ى هرذا بيرب و يتعري  علرقضنئية على عردم تنسفيرذ الطبيرب لالتزامره فينستقرل عربء الإثبرنت بمقتضرنهن إلرى الط
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الفعررل المارربب ضرررورة الترري اقتضررت إجررراء لية عرر  نسفارره أ  يثبررت قيررنم حنلررة الؤو لكرري يرردرأ المارر الأخيررر

، و لإبررراز المعننسررنة الترري يتعرررض لهررن الضررحية  و الترري مرر  شررأنسهن أ  تنسفرري عنسرره و صررف الإهمررنلللضرررر 

نسررذكر كمثررنل لجبررر الضرررر الررذي يصرريبه جررراء ترردخل علاجرري خصوصررن فرري حنلررة صررعوبة إثبررنت الخطررأ 

رقعررة جلديررة بررذراعهن  عنسرردمن وضررعجارريمن  خطررأ ارتكرربقررد الجررراح أ  برر امرررأة مرر  خلالهررن تمارركت دعررو 

مرع  المتفرق عليهرن  عمليرة التجميرل أالأيم  نستج عنسه تشرويه  رنهر بهرذا الرذراع و دللرت علرى هرذا الخطرأ بر

و إنسمررن برررر إجررراء الترقيررع بأنسرره  ذلرركفرري  هررذا الأخيرررلررم تكرر  تاررتلزم عمررل هررذه الرقعررة و لررم ينسررنزع  الطبيررب

جود ورم اشتبه في أ  يكو  خبيثن فنضطر لتوايع الجررح ليرتمك  مر  فوجي بعد شق جلد الذراع الأيم  بو 

 في حي  أنسكررت الضرحيةوكن  لابد بعد ذلك م  عمل الرقعة لتغطية الجزء الذي نسزع منسه الجلد ه ااتئصنل

أنسه إذا اشتبه الطبيب الجرراح فري  أكد الخبير الطبي ، و قدوجود الورم و طنلبت بتقديم الدليل على وجوده 

كررن   الررورم لررورم فيجررب عليرره ااتئصررنله ااتئصررنلا كررنملا علررى أواررع نسطررنق اررواء  هررر بعررد ذلررك أ نسرروع ا

حترى يكرو   ضرحيةفري نسروع الرورم برذراع ال الجرراحنسه يكفي أ  يشتبه إو على هذا الأانس ف اأو حميد نخبيث

 الجراحأ   ي أكدالذ خبيرالومن حوله م  أنساجة اليمة و هذا من فعله و أقره عليه ه م  واجبه أ  ياتأصل

نسه راعى فري إجرائهرن القواعرد الفنسيرة الصرحيحة و أصرول ألم يرتكب خطأ في عملية التجميل التي أجراهن و 

مررن ااررتدعى عمررل و هررو لالتئررنم كررن  بارربب طبيعرة الجلررد لمر  آثررنر  ضررحيةمررن حرردل بررذراع ال و أ المهنسرة 

 .إجراء العملية لا يمك  للطبيب معرفته قبل  أمر هورقعة جلدية لقفل الجرح و 

و هو أمر منسطقي بنلنس ر ، التعويض في المجنل الطبي نس نم  نلتطور الكبير الذي عرفهينسبغي الاعتراف ب

بصفة عنمرة ممرن جعرل  فرادو تطور الوعي الحقوقي لد  الأتطور علم الطب و كثرة الحوادل الطبية  إلى 

أ  إلرى  الفقره و القضرنء توصرلومرن ، لرذلك الوصول إلى نستيجة مرضية لأطراف العلاقة العلاجية أمررا محت

علرى أارنس الخطرأ غيرر كرنف لتحقيرق العدالرة التعنقديرة بري  طرفري العلاقرة  نس نم المارؤولية الطبيرة المبنسري

وجهنت نس ر  رصدتم و في هذا الصدد ،   رجوةعدم الوصول إلى النستيجة الم العلاجية خصوصن في حنلة
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نعتبرت جمعينت ضحنين الحوادل الطبيرة أنسره لا يوجرد نس رنم ف ، ءحنين الحوادل الطبية و الأطبنكل م  ض

الآجنل ، أمن ب جو أ  يكو  ذلك في أقر هي تر  عنسصر الخطأ و ثبوتكنف للتعويض خصوصن عنسد عدم 

تحمررل مخررنطر جررد كبيرررة علررى  الأطبررنء فررإنسهم يرررو  أ  بعررض التخصصررنت علررى غرررار الجراحررة والتخرردير

فري الولايررنت المتحرردة الأمريكيرة علررى ارربيل  هم المهنسيرة حيررل يتعرررضأصربح يهرردد حيررنتو هررو مررن  المرضرى

، و هرررو مرررن أد  إلرررى  المهنسيرررة ماررريرتهفررري مررررة علرررى الأقرررل لمتنبعرررة قضرررنئية كرررل جرررراح مررر  اثنسررري  المثرررنل 

 النسبيلة. لمهمتهمإحانس الأطبنء بنسق  في الااتقرار أثنسنء ممنراتهم 

ة الطبية كبديل لضمن  جبر الضرر لإجبنري ع  الماؤوليبعض الأنس مة القننسونسية نس نم التأمي  ا اعتمدت

، إلا أ  شركنت التأمي  رفضت في عديد المرات  ةعلاجيال تتدخلااللمريض جراء الذي يصيب ا

لتعويض نس را لكثرة الحوادل الطبية م  جهة ، و لعدم تمك  الضحية م  إثبنت طلب االااتجنبة ل

م  جهة أخر  ، بنلإضنفة إلى أ  بعض الدراانت الإحصنئية  ماؤولية الطبيب أو المؤااة الااتشفنئية

 أثبتت أ  ثلاثة أربنع الدخل الانسوي للطبيب تالبه منسه شركنت التأمي  كأقانط اشتراك .

يعتبر الحندل الطبي إذ  المعضلة التي يجب إيجند حل لهن بغية تعويض ضحنينه دو   لم أو إجحنف 

 للطبيب.

عطي على ابيل المثنل في نسو  ،ذه كيف تم التصرف لإيجند الحلول حنلتنسن ه عرفنسن في أمثلة كثيرة تشبه

وق الضمن  بلادنسن صنسدوق ضمن  حوادل المرور، صنسدوق تعويض ضحنين المأانة الوطنسية ، صنسد

 بعد مد و جزر بي  آراء الفقه و قرارات القضنءفقد تدخل المشرع الفرنساي ، أمن  غيرهن  الاجتمنعي... و

 2002منرس  00بتنريخ  2002/303القننسو  رقم  بصدورلتعويض يوفق بي  هذا و ذاك للخلق نس نم 

 لتعويض ضحنين الحوادل الطبية و الإصنبة بنلعدو  الجرثومية بنام التضنم  الوطنسي.
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      و التضنم  الاجتمنعي أو الوطنسي ،إ  فكرة تعويض ضحنين الحوادل الطبية على أانس التكنفل أ

تقوم على فلافة أ  المجتمع بأكمله  بعضالالمانواة أمنم الأعبنء العنمة كمن ياميهن  أو على أانس فكرة

ياتفيد م  تطور علم الطب ، هذا التطور الذي ينستج عنسه حتمن مخنطر ، و بمن أ  نسابة هذه الأخيرة 

جراء هذه  على المجتمعضئيلة مقنرنسة بنلعدد الكبير للأطبنء و التدخلات العلاجية و الفنئدة التي تعود 

وادل الطبية بدو    على هذا الأخير أ  يضحي بمبلغ زهيد مقنبل عدم ترك ضحنين الحإالتدخلات ف

و عليه يمك  القول أ  ، ن  المعروفة في الفقه الإالامي فهو نس نم تضنمنسي يشبه نس رية الضمتعويض ، 

ي تعتبر أحد الممولي  لهذا هذا النس نم يفترض اتفنق جميع أطراف المعندلة ، و على رأاهم الدولة الت

النس نم و الماي رة له ، و بذلك ينسبغي و تمهيدا لنسجنح هذا النس نم وضع أاس قننسونسية مضبوطة و دقيقة 

  .بمن في ذلك الآلينت التي تعتمد عليهن قوانسي  المنلية العمومية و ميزانسية الدولة

 يكتاي هذا الموضوع أهمية خنصة لاببي ا 

يتعلق م  جهة بطبيب يمنرس مهنسة م  أنسبل المه  ويحتنج ليقوم بعمله على أتم لأ  الأمر هنسن _ أولا

،  كمن يتعلق م  جهة ثننسية بحينة مريض أو الامته  وجه إلى قدر كبير م  الحرية والثقة والاطمئنسن 

، وحينة الإنسان  والامته م  أثم  القيم التي يحر  المجتمع على حمنيتهن والتي تعتبر م   الجادية

 مور المتعلقة بنلنس نم العنم.الأ

و هو ،  ةعلاجيال تتدخلاالالتي تنستج جراء  الأضراردعنو  التعويض ع  لبابب الازديند الماتمر  _ثننسين

 جعل ماألة التعويض هذه تطرح على بانط البحل الماتمر. من

الحندل الطبي ، و هل من مفهوم  ا لإيجند حلول للتانؤلات التنلية أانان فإ  هذه الدرااة تهدفو بنلتنلي 

يحق للمتضرر م  حندل طبي طلب التعويض ع  الضرر الذي أصنبه ، فإ  كن  له الحق في ذلك فمن 
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في القننسو  الجزائري و الأنس مة القننسونسية المقنرنسة ، و من  لهذا التعويضهو الأانس الفقهي و القننسونسي 

 .يهللوصول إلهي الطرق و الإجراءات القننسونسية المعتمد عليهن 

الاعتمند على  نسنم عنسهن م  حلول و اقتراحنت ارتأيكل هذه التانؤلات و من ينسج الإجنبة علىللتوصل إلى 

 الخطة التنلية ا
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 الحوادث الطبية. في مجاللتعويض ساس اأ الباب الأول:

 

 .الطبي ادثالح مفهومالفصل الأول: 

 

 الجة له.المريض بالجهة المع علاقةالمبحث الأول: 

 .طبيعة التزام الطبيب تجاه المريضالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للعقد الطبي.

 .الحادث الطبيماهية المبحث الثاني: 

 .الحادث الطبيمقومات  المطلب الأول:

 .عن المفاهيم المشابهة له الحادث الطبي تمييزالمطلب الثاني: 

 

 الحوادث الطبية.  في مجالتعويض ال : مراحل تطورالفصل الثاني

 

 المبحث الأول : التعويض عن الحادث الطبي داخل نظام المسؤولية .

 التعويض عن الحادث الطبي على أساس المسؤولية المبنية على الخطأ. المطلب الأول:

 التعويض عن الحادث الطبي على أساس المسؤولية بدون خطأ. المطلب الثاني:

 .التعويض عن الحادث الطبي خارج نظام المسؤولية المبحث الثاني : 

 خارج نظام المسؤولية .مبررات اعتماد نظام تعويضي  المطلب الأول:

  ي خارج نظام المسؤولية.آثار اعتماد نظام تعويض المطلب الثاني:
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 الحوادث الطبية. في مجالالباب الثاني : طرق و إجراءات التعويض 

 

 لحادث الطبي عن طريق التسوية الودية.  تعويض االفصل الأول: 

 

 التأمين. أنظمةالمبحث الأول: التعويض عن طريق 

 .مبادئ التأمينالمطلب الأول: 

 .في مجال الحوادث الطبيةالمطلب الثاني: التأمين 

 المبحث الثاني: التعويض عن طريق نظام خاص بالحوادث الطبية .

 ادث الطبي.المطلب الأول: شروط و إجراءات تعويض الح

 المطلب الثاني: التعويض عن طريق صندوق خاص بالحوادث الطبية.

 

 تعويض الحادث الطبي عن طريق القضاء.الفصل الثاني: 

 

 المبحث الأول: شروط و إجراءات رفع دعوى التعويض عن الحادث الطبي .

 .دعوى التعويض عن الحوادث الطبية الاختصاص القضائي فيالمطلب الأول: 

 و طرق الإثبات.عن الحوادث الطبية شروط قبول دعوى التعويض الثاني:  المطلب

 .عن الحوادث الطبية و الحكم بهالمبحث الثاني: تقدير القاضي للتعويض 

 أساس تقدير القاضي للتعويض عن الحادث الطبي و معاييره.المطلب الأول: 

 تنفيذه . طلب الثاني: الحكم بالتعويض و طرقالم

 

 

 ــمة .خــــــاتــ
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 الباب الأول:

 في مجاللتعويض أساس ا
 الحوادث الطبية.
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بضرر  كل شخ  أصيببنلحق في التعويض ل الاعتراف فرض التطور الذي عرفته المجتمعنتتقسيم : 

حتى دو  تمكنسه م  إقنمة ماؤولية الجهة المعنلجة له يتميز بقدر معي  م  الجانمة نستيجة تدخل علاجي 

لأابنب مختلفة منسهن من يتعلق بطبيعة  الاعترافاميت هذه الحنلة بنلحندل الطبي ، و يعود هذا  ، و

العلاقة التي تربط الطبيب بنلمريض ، و منسهن من يتعلق بطبيعة جام الإنسان  في حد ذاته ، و منسهن من 

وية الماتعملة أثنسنء يتعلق بتطور علم الطب و التطور التكنسولوجي الذي عرفته الآلات و المعدات و الأد

 يطنلبو  أكثر حيل أصبح الأشخن و منسهن من يتعلق بنسمو الوعي الحقوقي لد  أفراد المجتمع العلاج ، 

الحندل حيل تم إدراج بحقوقهم ، و منسهن من يتعلق بتطور اينانت الدول و معنملتهن لمواطنسيهن  فأكثر

علق بنلتطور المتانرع الذي عرفه الاجتهند و منسهن من يت،  ةالاجتمنعي ضم  من يعرف بنلأخطنرالطبي 

تتعلق بنلمعندلة التي  في مجنل الماؤولية الطبيةأزمة  و الذي أد  إلى  هورالقضنئي في هذا المجنل 

، كل هذا أد  إلى فرض حتمية اعتمند نس نم و الضحنين و القننسونسيي   تربط بي  الالك الطبي على العموم

و بهذا ، دو  المانس بحقوق الأطبنء كفل التعويض لهؤلاء الأشخن  جديد خنرج ع  نس نم الماؤولية ي

 يمك الذي  الأانسمنسصبن على بين   _ الأول هنبنبمتمثلا في  _ الأول م  هذه الأطروحةيكو  الجزء 

لمنذا  جيبن على الاؤال الذي يطرح نسفاه ؛ماعتمنده لتقرير الحق في التعويض لضحنين الحوادل الطبية 

توضيح مفهوم الحندل  هذا التانؤلللإجنبة على حيل ينسبغي ؟  حوادل الطبيةحنين الض يتم تعويض

معرفة الأابنب  ثمحفصل أول( الطبي بإحنطته م  جميع جوانسبه منسذ بداية العلاقة العلاجية إلى نسهنيتهن 

 حفصل ثن ( . بهنالتي أدت إلى  هور فكرة التعويض ع  الحندل الطبي و المراحل التي مرت 
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 .الحادث الطبي فهومالفصل الأول: م
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تعد فكرة الحندل الطبي بمفهومهن الحنلي حديثة النسشأة عنسد أهل الاختصن  مقنرنسة بمفهوم  تقسيم :

الماؤولية الطبية التي عرفت منسذ أزمن  بعيدة ، و بابب هذه الحداثة اختلفت الآراء و تضنربت حتى 

كن  أحد الرأيي  البنرزي  ير  أ  كل خطأ طبي يصدر ع  الطبيب أثنسنء ، و إ   نمنسهحول المقصود 

في علاقة علاجية يعد حندثن طبين بنعتبنر أ  فعله هذا لم يك  عمدين و إنسمن نستيجة لإهمنل أو تقصير ، 

الرأي الثننسي أ  الحندل الطبي يتمثل في الضرر النسنتج ع  علاقة علاجية مع عدم إمكننسية  حي  ير 

الحندل الطبي ماألة ذات أهمية كبيرة في درااتنسن هذه  مفهومو تعد معرفة ، طأ الجهة المعنلجة إثبنت خ

    بنعتبنر أنسهن هي التي تحدد نسطنق الموضوع و إطنره القننسونسي و الفقهي و لهذا الغرض ينسبغي تحليل 

ية أو م  نسوع آخر و تفصيل طبيعة العلاقة التي تربط بي  الطبيب و المريض إ  كننست عقدية أو تقصير 

مند عليه في تصنسيف هذه معرفة الأانس الذي تم الاعت والنسنتجة ع  كل علاقة _  الآثنر_لاختلاف 

و هو ،  حمبحل أول(  كمن ينسبغي معرفة طبيعة الالتزام  الملقى على عنتق الطبيب تجنه المريضالعلاقة 

 .حمبحل ثن ( الحندل الطبي بتفصيل منهية من يمهد لنسن الغو  في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 له. ةالمعالج لجهةالمريض با المبحث الأول: علاقة

ااتشفنئية  مؤااة م  طبيب خن  يعمل في عيندته الخنصة أو فيإمن العلاج يض المر  لقىيت       

، بنلإضنفة إلى  م  طبيب ممنرس في مؤااة ااتشفنئية عمومية تتكفل الدولة بتاييرهن و إمنخنصة ، 

 .خنرج هذي  الإطنري  اتثنسنءا_ _ اإمكننسية تلقيه 

نسصت على أ  "العقد اتفنق يلتزم بموجبه  حيلمنسه  40في المندة العقد  (1حالقننسو  المدنسي الجزائري عرف

أ  أي اتفنق في مجنل بذلك  معتبرامنسح أو فعل أو عدم فعل شيء من" شخ  أو عدة أشخن  آخري  ب

لطبيب هي علاقة ذات طبيعة عقدية   علاقة المريض بنمشروع يعد عقدا ، و لذلك أجمع الفقه القننسونسي أ

و بنلمفهوم المخنلف لهذا  _وجود اتفنق بي  المريض و الطبيب على العلاج ، إلا أنسه على أانس 

هو من يشكل ااتثنسنءا ع  الأصل  وفي حنلة عدم وقوع اتفنق مابق بينسهمن  ن لا تعد كذلكفإنسه _ الأانس

للتأكد م  و تفصيلهن  العلاقة التي تربط المريض بنلجهة المعنلجة لهليل و  لزامن علينسن تحلهذا يك، و 

ذلك_ على ضوء ( ، ثم _ و حمطلب أولطبيعتهن العقدية موضحي  طبيعة التزام الطبيب تجنه المريض 

 حمطلب ثن ( .حنول تبين  الطبيعة القننسونسية لهذه العلاقة و التي تعرف بنلعقد الطبي نس

 

 

 

 

 

 يتضم  القننسو  المدنسي معدل و متمم. 1354ابتمبر انسة  22الموافق  1334رمضن  عنم  20مؤرخ في  48_54_ أمر رقم 1
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 .طبيعة التزام الطبيب تجاه المريضالمطلب الأول: 

لقضنء على الآلام التي يعننسي منسهن بغض النس ر ع  الجهة التي للعلاج بهدف ايلجأ المريض        

بنلنسابة إليه هو الشفنء م  مرضه أو على الأقل التقليل م  معننسنته ، يتلقى منسهن هذا العلاج ، فنلأهم 

لذلك فقد يلجأ إلى طبيب خن  فيتفق معه على علاجه مقنبل أتعنب يمنسحهن له فينسشأ بينسهمن عقد أصبح 

اواء كننست  ؤااة ااتشفنئيةميعرف مع مرور الوقت بنلعقد الطبي ، و كذلك الحنل إذا من لجأ إلى 

له بتقديم هذه الأخيرة  يلزم ؤااةبي  إدارة المبينسه و أو ضمنسين يقوم فإ  عقدا صريحن  أم عنمة ةخنص

ته ، لك  قد يقع و أ  يتلقى الخدمة الفنسدقية طيلة فترة إقنم بنلإضنفة إلىالرعنية الصحية المطلوبة 

اختينر  كحنلة الااتعجنل القصو  التي لا تامح للمريض م  تفنقيمريض العلاج خنرج الإطنر الإال

طبيبه و الاتفنق معه على شروط العلاج و لا للطبيب بأ  ينست ر الاتفنق مع المريض لتخليصه م  حنلة 

 عقدي.غير إطنر  هذه الحنلة أ  العلاج يكو  فيالخطر التي يتخبط فيهن ، فيلاح  في 

لصندقة في بذل الجهود افإ  مضمونسه يتلخ   المعنلج الطبيبالواقع على لتزام الا أمن بخصو  

واليق ة التي تتفق وال روف والأصول العلمية الثنبتة بهدف شفنء المريض وتحاي  حنلته الصحية، 

لزمن إلا بنلاحتينط وعدم ، لذلك يمك  القول أ  الطبيب ليس م ل هذا الالتزام يشكل خطأ طبينفنلإخلال بمث

 . الإهمنل

م  الطبيب الخن  و المؤاانت الااتشفنئية علاقة المريض بكل  طبيعةفإنسنسن انسبي   لمن قيلو بنلنس ر  

الالتزام  نسوعالخنصة و كذا الطبيب الممنرس في المؤاانت الااتشفنئية العمومية حفرع أول( ثم نسحدد 

  الواقع على عنتق الطبيب تجنه المريض أثنسنء فترة التدخل العلاجي لمن لذلك م  أهمية في إزالة اللبس 

 ثن (.و فهم خصنئ  هذه العلاقة حفرع 
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 علاقة المريض بالجهة المعالجة له. طبيعةالفرع الأول : 

يمنرس نسشنطه في عيندته الخنصة أو مؤااة هذا الأخير تختلف علاقة المريض بنلطبيب إذا كن       

 إذا كن  يمنرس نسشنطه في مؤااة عمومية حثننسين( . من، عااتشفنئية خنصة حأولا( 

ا تتميز العلاقة التي تربط المريض بنلطبيب الخن  بأنسهن ب الخن  لاقة بي  المريض و الطبيالع _أولا

 عقدية أصلا حأ( و تقصيرية ااتثنسنءا حب( .

يمك  التمييز بي  حنلتي أ_ الطبيعة العقدية للعلاقة التي تربط المريض بنلطبيب الخن  حالأصل( ا 

فنئية خنصة _اواء كننست و الطبيب الذي يعمل بمؤااة ااتش ،الطبيب الممنرس في عيندته الخنصة 

 .إدارته أو تحت إدارة الغير_ تحت

على أ  العلاقة  وقع إجمنع كل م  الفقه و القضنء _ الطبيب الذي يمنرس عمله في عيندته الخنصة ا

ذات طبيعة عقدية ، فقد تبنسى الفقه فكرة نسشوء عقد هي علاقة بي  المريض و الطبيب الخن   التي تربط

الطب لذلك المريض و أ   مجنلبحيل يلتزم الطبيب بتقديم علمه و معرفته في بي  الطبيب و المريض 

و يلتزم المريض في مقنبل ذلك أ  يدفع للطبيب أجرا على من بذله م  ، يبذل العنسنية اللازمة لعلاجه 

عنسنية بهدف الوصول إلى شفنئه ، و تجدر الإشنرة إلى أ  المحنكم في فرنسان بقيت طوال قر  م  الزم  

تنريخ تبر ماؤولية الطبيب عمن يقع منسه م  أخطنء ماؤولية تقصيرية إلى غنية صدور قرار منرايي بتع

ا "م  المقرر نسشوء عقد بي  الطبيب و المريض  جزء م  مضمونسه و الذي جنء في 1332مني  20

يض و التي يلتزم بمقتضنه الأول لا بشفنء الثننسي بل بتقديم العنسنية التي تقتضيهن ال روف الخنصة للمر 

تتفق مع أصول المهنسة و مقتضينت التطور العلمي و يترتب على الإخلال بهذا الالتزام التعنقدي و لو 

        ع  غير قصد ميلاد ماؤولية م  النسوع نسفاه أي ماؤولية عقدية" ، و ت ل العلاقة بي  الطبيب 

مقنبل م  جننسب المريض أي  و المريض عقدية حتى و لو كن  العلاج و الرعنية الطبية قد تمت دو 

 على ابيل الود أو التبرع. 
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ض يبرم عقدي  مع الماتشفى ير  البعض أ  المري _الطبيب الذي يعمل في مؤااة ااتشفنئية خنصة ا

الأول يكو  فيه الاتفنق على تقديم الخدمة الفنسدقية و المتمثلة في إعداد المكن  المنسناب  ؛الخن  

الأجهزة و الأدوات ا نم الملائم لحنلته الصحية و كذالمنسنابة و تقديم الطعلإقنمته كنلارير و الأغطية 

و توفير العلاج عنية الطبية و اللازمة لإقنمة المريض بنلماتشفى ، و الثننسي يتمثل في تقديم الر 

لخدمة ذلك المريض ، في حي  ير  البعض الآخر أ  هذي  العقدي  ينسدمجن  اللازمة الماتلزمنت الطبية 

قد واحد  فإذا وقع ضرر للمريض أثنسنء العلاج فإ  تدخل الطنقم الطبي لإجراء العمل العلاجي يعد في ع

داخل الإطنر العقدي حيل يجب أ   مع المريض ، فتبقى العلاقة ؤااةللعقد الذي أبرمته إدارة المتنسفيذا 

ر  البعض أ  و ي،  إجبنرينالأخطنء التي تقع م  الأطبنء أو مانعديهم ضمننسن  ؤااةضم  المت

     الماتشفى الخن  يكو  ماؤولا ع  أخطنء المو في  الذي  يعملو  لحانبه م  أطبنء و ممرضي  

و مانعدي  و فنسيي  لأ  له الطة الرقنبة و الإشراف عليهم حتى و لو كننست هذه الالطة مجرد الطة 

العمل المبرم بي  الماتشفى إدارية لا تشمل الجننسب الفنسي م  عمل الطبيب و أانس هذه الالطة هو عقد 

و ماتخدميه إلا أ  هذا الرأي يجننسب الصواب بنعتبنر أ  الماتشفى ياأل ع  أخطنء كل م  ااتعن  

بهم لتنسفيذ العقد المبرم بينسه و بي  المريض و هي تعد ماؤولية عقدية و مبنشرة بخلاف الحنل إذا اعتبرنسن 

ذه الحنلة ماؤولية ع  فعل الغير و على أانس ماؤولية الماتشفى تقصيرية فتكو  ماؤوليته في ه

         ماؤولية المتبوع ع  أعمنل تنبعيه ، و حتى لو توفرت لد  المضرور أحكنم الماؤولية العقدية 

و الماؤولية التقصيرية ع  فعل واحد فليس للمضرور الرجوع على المدي  إلا على أانس الماؤولية 

جب الماؤولية اؤوليتي  غير جنئزة بنعتبنر أ  أحكنم الماؤولية العقدية تالعقدية و ذلك لأ  الخيرة بي  الم

 مبنشرة فإ  ماؤولية هذا،  كمن تجدر الإشنرة إلى أنسه إذا أراد المريض الرجوع على الطبيب  (1حالتقصيرية

 

 و من يليهن. 181 فحةص .2010. انسة النسشر ر دار الكتب القننسونسية مص. نسية لطبيب التخدير درااة مقنرنسةالماؤولية المد_ إبراهيم احمد محمد.1
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أو لم يعترض عليه فتكو   علاجهل المريض قينم ذلك الطبيب بتكو  تقصيرية إلا إذا قب تجنههالأخير 

ماؤوليته عقدية بحيل يكو  قد ارتبط معه بعقد ضمنسي ، أمن إذا كن  الماتشفى الخن  قد تعنقد مع 

الشركنت متعنقدة مع أو ذلك المريض أو أ  أحد المصننسع  طبيب م  خنرج الماتشفى للقينم بعلاج

الماتشفى الخن  لعلاج عمنلهن فنلطبيب في هذه الحنلة ملزم بتقديم خدمنته لأشخن  لم يرتبط معهم 

بعقد كمن أ  المرضى أنسفاهم لم يختنروا هذا الطبيب و لا ياتطيعو  رفض خدمنته و يمك  تكييف هذا 

فنلعلاقة بي  الطبيب و المريض من هي إلا نستيجة عقد إجنرة أشخن   "الغير اشتراط لمصلحة"العقد بأنسه 

و هي _بي  إدارة الماتشفى و الطبيب فهذا الأخير و هو المتعهد يلتزم قبل إدارة الماتشفى الخن  

 بأ  يعمل لمصلحة المرضى و هم الماتفيدو  . _الجهة المشترطة

رغم أنسه تم  ط المريض بنلطبيب الخن  حالااتثنسنء( اب _ الطبيعة غير العقدية للعلاقة التي ترب

الااتقرار على الأخذ بنلنس رية العقدية في تكييف علاقة الطبيب بنلمريض إلا أنسه لم يك  هنسنك بد م  

ارهن تحت الاعتراف بوجود بعض الحنلات يحتم المنسطق القننسونسي خروجهن م  نسطنق هذه النس رية و ااتقر 

 ، و فيمن يلي نسعرض بإيجنز لكل م  هذه الحنلاتا (1حم لة النس رية التقصيرية

_ حنلة إصنبة المريض بضرر لا صلة له بنلعلاقة التعنقدية ا كمن في حنلة الطبيب الذي ترك في 

وصفته الطبية بعض أخطنء مطبعية في مقندير جرعنت الدواء ممن تابب في وفنة المريض ، و الطبيب 

 مريض للماتشفى. الذي يحرر مجنملة شهندة طبية لإدخنل

        _ حنلات انستفنء العقد ا و هي الحنلات التي تنسعدم فيهن الرابطة التعنقدية لابب يتعلق بنلمريض 

 أو بنلطبيب أو بطبيعة العلاقة بي  الطبيب و الماتشفى الذي يعنلج فيه المريض ، و نسذكر منسهنا حنلة 

 

. 2011لجراحي  في ضوء القضنء و الفقه الفرنساي و المصري. دار الفكر الجنمعي. طبعة __منسير رينض حنسن . الماؤولية المدنسية للأطبنء و ا1

 و من يليهن. 81 فحةص
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انسعدام الفرصة للمريض للتعبير ع  إرادته ، و حنلة كو  العلاقة بي  الطبيب و الماتشفى علاقة 

 و حنلة التدخل للعلاج بغير طلب م  المريض. ،تنس يمية

ا قد يحدل أ  ينسشأ عقد العلاج بنطلا لابب م  الأابنب التي تتعلق بشروط _ حنلات بطلا  العقد 

 صحته، و م  أمثلة هذه الحنلات أ  يقوم الطبيب بإجراء جراحة للمريض قبل أو دو  الحصول على

موافقته في الأحوال التي يلزم فيهن ذلك أو على الرغم م  علمه بعدم موافقته على إجرائهن ، كمن تتوفر 

حنلة إذا كن  ابب العقد مخنلفن للنس نم العنم أو الآداب و م  أمثلة ذلك أ  يقوم الطبيب بإجراء هذه ال

 .دو  أ  تكو  مصنبة بأي مرض عملية لايدة لإزالة مبيض التنسنال

_ حنلة الخطأ الخنرج ع  العقد ا و الخطأ الخنرج ع  العقد هو الخطأ الذي يقع م  الطبيب بمنسنابة 

 ي و ينسشأ عنسه ضرر للغير .تنسفيذ العقد الطب

حنلة التعنقد لصنلح المريض مع عدم  ؛ عقد ا و يمك  التمييز بي  حنلتي _ حنلات امتنسنع الااتنسند إلى ال

قد يحدل أ  تكو  لشخ  من مصلحة شخصية في التعنقد مع  حيلترتيب حق مبنشر له م  العقد 

هذا التعنقد كنلزوج أو القريب أو رب الطبيب لصنلح المريض دو  أ  يقصد ترتيب حق مبنشر له م  

مرضى الذي  يعملو  لد  رب العمل الذي  يتعنقدو  لصنلح الزوجة أو القريب أو المريض أو العمنل ال

      العلاقة التي تربط المريض بنلطبيب المعنلج لا تعد عقدية ، إفإذا تم التعنقد على هذا النسحو ف العمل

كمن لو أقيمت دعو  التعويض العقد  دا للحق الشخصي غير النسنشئ ع و حنلة المطنلبة بنلتعويض ااتنسن

م  قبل الورثة الذي  أصنبهم ضرر جراء خطأ الطبيب لا بصفتهم كورثة و إنسمن بصفتهم الشخصية حيل 

يمتنسع الااتنسند إلى العقد ، و الأمر كذلك فيمن لو كننست الدعو  قد أقيمت م  قبل أقنرب المريض م  

   قبل الغير .غير ورثته أو م

تعد الماتشفينت العمومية ا في الماتشفى العمومي العلاقة بي  المريض و الطبيب الممنرس  _ثننسين 

مؤاانت عمومية ذات طنبع إداري فهي تخضع للقننسو  الإداري في تنس يمهن و تاييرهن ، و بذلك فإ  
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الطبيب لعمله في ماتشفى  تطبيق قواعد الماؤولية ع  الأضرار التي تصيب المريض م  جراء ممنراة

من يضفي على التزامه تجنه و هو إدارة الماتشفى و الطبيب حأ(  عمومي يقتضي توفر رابطة التبعية بي 

 المريض طبيعة خنصة حب(.

قضنء إلى أواخر  لقد كن  الرأي الانئد في فرنسان فقهن وا بي  الطبيب و الماتشفى العمومي أ_ العلاقة 

عقدية فنلمو ف يقبل الالتحنق بنلو يفة  ذات طبيعةعلاقة بي  المو ف و الإدارة أ  ال هوالقر  المنضي 

العنمة بعقد إداري و الإدارة توافق على هذا الالتحنق ، و تحت تأثير النس رينت الانئدة في فقه القننسو  

إجنرة الذي اعتبر توافق الإرادتي  نسوعن م  عقود القننسو  المدنسي و كن  هذا العقد يوصف بأنسه عقد 

أشخن  إذا كن  المو ف يقوم بعمل مندي ، أو عقد وكنلة إذا كن  يقوم بعمل قننسونسي ، أي أ  المو ف 

خضع لأحكنم القننسو  كن  يعتبر في مركز قننسونسي ذاتي تحكم حقوقه و واجبنته بنسود تلك العقود و ت

نصر الشكلية و الموضوعية ، غير أ  هذه النس رينت ارعن  من تبي  أنسه لا يمك  إقرارهن لأ  العنسالمدنسي

   إيجنب و قبول  دو ي دار إ قراربنلإدارة حيل أ  المو ف يعي  بللعقد غير متوفرة في علاقة المو ف 

و أ  أحكنم التعيي  مقررة قننسونسن ، هذا م  النسنحية الشكلية ، أمن م  النسنحية الموضوعية فإ  علاقة 

يعتبر العقد شريعة  الأخيرالخن  لأنسه وفقن لأحكنم هذا  المو ف بنلإدارة أبعد من تكو  ع  روابط القننسو 

و هو الأمر غير المتوفر في علاقة الأفراد    تعديل أحكنمه إلا برضن الطرفي المتعنقدي  و لا يمك

و بذلك اتفق الفقه و القضنء على أ  علاقة الطبيب بنلماتشفى العنم علاقة تنس يمية تخضع ،  بنلإدارة

عمل الفنسي ت الخنصة بنلو يفة العمومية ، رغم أ  الإدارة يصعب عليهن مراقبة الللقوانسي  و التنس يمن

و مع هذا تتحمل  الأخطنء المرتكبة وامر أو تعليمنت في هذا المجنل لهن إعطنء له أ مك للطبيب و لا ي

مومي و هذا التكييف لعلاقة الطبيب بنلمرفق الصحي الع،  نعتبنر أ  لهن عليه رقنبة إداريةم  طرفه ب

يمنسع م  اعتبنره تنبعن بنلمعنسى المعروف في القواعد المدنسية الخنصة بماؤولية المتبوع ع  أعمنل تنبعه 

لانستفنء علاقة التبعية بينسه و بي  المرفق الصحي العنم بابب الااتقلال الذي يتمتع به الطبيب أثنسنء 
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 ، إلا أنسه و مع هذا فإ  (1حمثله لشخ  آخر إلا إذا كن  طبيبنممنراة عمله الطبي الذي يمنسع تبعيته 

لتوجيه أعمنلهم و لو  نامر للأطبنء الذي  يعملو  لحانبهاتطيع أ  تصدر أو تإدارة الماتشفى العمومي 

توجيهن عنمن كتوزيع العمل بينسهم و تحديد مواعيده و هي أوامر يجب على الطبيب أ  يتبعهن و إلا 

بأنسه إذا  قضي في هذا الشأ ينس  عليهن القننسو  ، و لقد  ااتطنعت الإدارة أ  توقع عليه الجزاءات التي

 كن  الطبيب الممنرس في ماتشفى عمومي لا يعتبر م  عمنل الإدارة التنبعي  له فإنسه ياأل ع  جميع

ذلك أ  ماؤولية الإدارة ع  أعمنل ماتخدميهن لا تقتصر على المو في   الأخطنء اواء يايرة أو جايمة

 .(2حنلحانبهن و تحت رقنبتهن و توجيهه كل م  يؤدي عملا بمعنسنهم الفنسي بل تشمل

يعد الماتشفى العمومي _كمن قلنسن_ مصلحة عمومية ا مي ب_ العلاقة بي  المريض و الماتشفى العمو 

، فعنسدمن يتعنمل المريض مع  (3حبقواعد القننسو  العنم اة ممن يجعل منسنط ماؤوليتهن متأثر تديرهن هيئنت إداري

ه يتعنمل مع شخ  معنسوي اقتضت  روفه الخنصة عدم تمك  المريض م  اختينر ماتشفى عنم فإنس

طبيبه المعنلج بحرية ، و إذا كن  المريض يتعنمل مع أحد الأطبنء المو في  لد  الماتشفى فإنسه لا 

، فنلمريض منستفع  (0حيتعنمل معه بصفته الشخصية و لك  بصفته ماتخدمن أو مو فن لد  هذا الماتشفى

 علاقته من حنجة إلى وجود العقد  ، و على هذا الأانس فإ  التي يؤديهن الماتشفى العنم دو  بنلخدمنت

 بنلطبيب علاقة غير مبنشرة لا تقوم إلا م  خلال المرفق الصحي العنم و تفترض وجود علاقة مبنشرة

 

مننسعن م  وجود رابطة التبعية بينسه و بي  الماتشفى العنم  _ إلا أ  الدكتور أحمد شرف الدي  ير  أ  المركز التنس يمي للطبيب لا يمك  أ  يكو 1 

ع بنلعمل و ذلك لأنسه لا يلزم في نسطنق القننسو  الخن  أ  يكو  مصدر الالطة الفعلية التي للمتبوع على التنبع عقد يربطهن بل يكفي أ  يقوم التنب

دمة و على ذلك ير  أ  علاقة الطبيب بإدارة الماتشفى العنم حتى أو الخدمة المكلف بهن لحانب متبوعه بصرف النس ر ع  وايلة إانسند هذه الخ

 و إ  كننست علاقة تنس يمية عنمة لا تمنسع م  اعتبنره تنبعن للمرفق .

 .35ى إل 34 فحة م ص .4002 . دار هومة للنسشر. الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في الماتشفينت العنمةحدرااة مقنرنسة(  . _طنهري حاي 2

 .24ى إل 21 فحة م . ص 2011در ب  تيشة . الخطأ الشخصي للطبيب في الماتشفى العنم . دار الجنمعة الجديدة . _ عبد القن3

 و من يليهن. 33 فحةص . نسفس المرجع._ طنهري حاي  0
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علاقة شخ  تم تكليفه بأداء خدمة عنمة طبقن للقننسو  ض و الماتشفى العنم ، و هي بذلك بي  المري

المرفق العنم و مؤد  ذلك أنسه لا يوجد عقد بي  الطبيب الممنرس في الماتشفى بشخ  ينستفع بخدمنت 

العنم و المريض و إنسمن تقوم هذه العلاقة على أانس تنس يمي ، فيمك  للدولة أ  تغير م  شروط الدخول 

 .(1ححتج عليهن بحق مكتاب لأحد المرضىللماتشفى و كيفية العمل بهن دو  أ  ي

يض بنلماتشفى تعتبر علاقة قننسونسية إذا كن  العلاج بنلمجن  فليس ثمة من يدعو و إذا كننست علاقة المر 

إلى تغيير الوضع إذا كن  العلاج بأجر ، ففي الحنلتي  يخضع المريض لنس نم الماتشفى الذي يحدد 

 حقوقه و التزامنته و ليس في دفعه لأجر من يبرر تغيير مركزه قننسونسن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فى أ  يرفض قبول أحد المرضى لأ  ذلك يتنسنفى مع مبدأ هنم يحكم جميع المصنلح العمومية ._و لك  ليس للماتش1
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 : التزام الطبيب تجاه المريض نوعالفرع الثاني : 

 م  بي  التقايمنت المعتمدة م  الفقه للالتزامنت ذلك التقايم الذي يجعل الالتزام إمن بتحقيق نستيجة      

بنلنسابة لالتزام الطبيب فإنسه  هذا التقايمبوايلة(، و بابب اختلاف آثنر  زامالالت و إمن ببذل عنسنية حأو

ينسبغي معرفة معينر التفرقة بي  النسوعي  حأولا( ثم تحديد طبيعة الالتزام الواقع على الطبيب تجنه المريض 

 حثننسين(.

ة لمعرفة الأاس التي يتم تثور الصعوبا  ام بنستيجة و الالتزام ببذل عنسنيةمعينر التمييز بي  الالتز  _أولا 

الارتكنز عليهن للاختينر بي  الالتزام بنستيجة و الالتزام ببذل عنسنية حالالتزام بوايلة( ، و ت هر أهمية هذا 

التمييز فيمن يتعلق بعبء إثبنت الخطأ الصندر م  المدي  فمن دامت التزامنت المدي  ليات إلا ببذل 

المدي  أ  يقوم هو بإثبنت الاحتينط المعي  الذي كن  على عنسنية فيكو  على الدائ  الذي يدعي خطأ 

المدي  أ  يتخذه و لم يفعل ، حيل يفترض أ  المدي  قد بذل كل من في واعه م  العنسنية و الحر  

  هذه العنسنية في مدينسه  تقصيرإذ أ  على الدائ  أ  يقيم الدليل على ، للحصول على النستيجة المطلوبة 

ي تابب بنلضرر فلا يكفي إثبنت وقوع الضرر فقط و إنسمن لابد أ  يثبت الدائ  الذ ئخطمأو الوكه ال

أي أ  الخطأ في الالتزام ببذل عنسنية ليس ، خطأ المدي  و علاقة الاببية التي تربط بي  الخطأ و الضرر 

ة مفترضن بل على الدائ  أ  يثبت هذا الخطأ ، و هذا ينسطبق على عمل الطبيب حيل يلتزم ببذل العنسني

تقصير الطبيب فإ  عليه إثبنت الطبية اللازمة للوصول إلى شفنء المريض فإ  اشتكى الدائ  حالمريض( 

أي إقنمة الدليل على أ  الطبيب لم يقدم الرعنية الطبية التي تامح له بأدائهن مقتضينت الف  الطبي ئه خط

تحدد مضمو  التزام المدي  بتحقيق بنلإضنفة إلى إثبنت علاقة الاببية بي  الخطأ و الضرر ، أمن عنسدمن ي

      نستيجة فهنسن يكفي م  الدائ  بنلالتزام إثبنت واقعة واحدة فقط و هي عدم تحقق تلك النستيجة إمن كلين 

أو جزئين ثم يأتي دور المدي  في إثبنت تنسفيذه للالتزام بنلتدليل على النستيجة التي حققهن أو إثبنت الابب 
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فيذ أو جعله يتأخر في تنسفيذ التزامه أو جعله ينسفذه بشكل معيب ، فخطأ المدي  الأجنسبي الذي منسعه م  التنس

 في الالتزام بتحقيق نستيجة هو خطأ مفترض.

م  هذه المعنيير  و قد تعددت المعنيير بشأ  التفرقة بي  الالتزام ببذل عنسنية و الالتزام بتحقيق نستيجة و

 .(1حمعينر إاهنم الدائ  حج(حأ( ، و معينر الاحتمنل حب( ، و معينر الإرادة 

يكو  التزام المدي  ذا المعينر و وفقن له الفقيه الفرنساي ديموج هأ_ معينر الإرادة حقبول المخنطر( ا جنء ب

بتحقيق نستيجة إذا انسصرفت إرادته لتحقيق نستيجة معينسة و إلا فإ  التزام المدي  يقتصر على بذل العنسنية 

و يتميز هذا المعينر بدوره المحدود أو أنسه ، تحديد طبيعة الالتزام  المطلوبة ، فنلإرادة هي الفيصل في

بنلأحر  لا يطبق إلا على بعض العقود أي أنسه ليس له طنبع العموم فهو يتعلق أانان بنلأشخن  الذي  

يلحقهم ضرر لأنسهم و بإرادتهم وضعوا أنسفاهم في مواقف تحيطهن الأخطنر، فنلدور الايجنبي أو الالبي 

الإنساننسي في عنلمنسن  يامح لنسن بنلتفرقة بي  الالتزام بنستيجة و الالتزام بوايلة بنعتبنر أ  النسشنط للمضرور

به و لذلك فإ  عدم بذل العنسنية  حتى للقنئمخطرا أحيننسن ليس فقط بنلنسابة للغير و لك   شكلالمعنصر ي

و كقنعدة عنمة فإ  ، قصيريتوقعه مرتكب الإهمنل أو التالمطلوبة لممنراة النسشنط قد يتابب بضرر لا 

كل ضرر غير مشروع اب به النسشنط الإنساننسي للغير يجعل صنحب هذا النسشنط ملزمن بتعويض الغير عنسه 

الأخلاق يحم لانسه إذا كن  الضرر الواقع بابب فعل المضرور وحده فإ  القننسو  و  أمنتعويضن كنملا 

ر بابب أنسه وضع ه ضرر م  نسشنط الغيو عليه أ  يوااي نسفاه ، فنلشخ  الذي أصنبوحده النستيجة 

قبل هذا  قديكو   مقدمن أ  يصيبه ضرر إذا لم يتدخل  رف خنرجي يمنسعه حتمل منسهنسفاه في موقف ي

  المدي  الخطر و لا يعتبر مرتكب الفعل الضنر ماؤولا إلا بقدر خطئه و بذلك و في حنلات معينسة يلتزم

  

        . الماؤولية المدنسية لطبيب التخدير درااة مقنرنسة . دار الكتب القننسونسية . دار شتنت للنسشر  _ أنس ر في هذا الصدد ا إبراهيم أحمد محمد1

 .100إلى  104 م  فحة. ص2010و البرمجينت مصر . انسة النسشر 
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قنبلا أصلا للمخنطر التي يمك  مجنبهتهن أثنسنء اعيه أو تحقيق نستيجة معينسة يعتبر  فيهن بأداء عمل محدد

و لا يجوز له التعلل بهذه المخنطر إذ أ  المفترض أنسه قبلهن في  ة و ياأل ع  عدم تحقيقهنإلى النستيج

يشكو بعد ذلك عنسد الأداء إلا إذا توفرت في جننسبه القوة القنهرة أو ال رف لح ة قبول الالتزام فلا 

أي عنسد إبرام العقد  الخنرجي الشديد الذي أعنقه ع  التنسفيذ أمن إذا توقع هذه المخنطر عنسد قبول الالتزام

فيتجه إلى الالتزام ببذل من في واعه للوصول إلى النستيجة و لا ياأل ع  عدم تحققهن إذا أثبت أنسه بذل 

م  العنسنية من يدرأ عنسه الإهمنل أو التقصير ، و يختلف معينر قبول المخنطر ع  فكرة عبء المخنطر 

أحد أطراف العقد بتنسفيذ التزامه ، كمن و يختلف ع  التي تنسشأ في العقود الملزمة لجننسبي  عنسدمن لا يقوم 

 فكرة الخطر التي مفندهن أ  الذي ياتخدم شيئن يجب أ  يتحمل تعويض كل الأضرار التي قد ياببهن.

ب_ معينر الاحتمنل ا يكو  التزام المدي  وفقن لهذا المعينر التزامن ببذل عنسنية إذا كننست الغنية المرجوة 

  التزام إف كذلكلية الوقوع فإذا كننست غير محققة الوقوع ، أو بمعنسى أدق احتمنم  التعنقد قد  هرت 

بتحقيق  ه يكو   التزامإالتعنقد مؤكدة حمحققة( الوقوع ف المدي  يكو  ببذل عنسنية أمن إذا كننست الغنية م 

       جة و هذا يعنسي أ  معينر الاحتمنل يكو  عنسد وجود أابنب ماتقلة تاهم في تحقيق النستي، نستيجة 

   و عليه فإ  المدي  يكو  ملتزمن في هذه الحنلة ببذل العنسنية ، و تتجنوز في ذات الوقت قدرات المدي  

تحقيق النستيجة ، لك  ذلك لا ينسفي  إلىو الحيطة التي يمك  أ  تصل بمانعدة هذه العوامل الخنرجية 

على الصدفة و الاحتمنل في جننسب  ااتمرار وجود خطر عدم تحقيقهن حيل أ  النستيجة المألوفة تعتمد

كبير منسهن و تعتمد على جننسب قليل منسهن على الوانئل الماتعملة ، و عليه فإ  هذا المعينر يامح بتحديد 

و يوجد عنسصر الاحتمنل عنسدمن يكو  الحصول على النستيجة  ،ببذل عنسنية نسطنق كو  الالتزام بنستيجة أو 

النستيجة المأمولة في  كننستدخل لإرادة المدي  فيهن ، فكلمن  يعتمد في جننسب كبير على ال روف التي لا

  التفكير في أ  المدي  تعهد بتحقيق هذه النستيجة  كن  نس ر المدي  و طبقن لل روف ليات مشكوكن فيهن

 و العكس بنلعكس.
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فة ج_ معينر إاهنم الدائ  ا و م  خلال هذا المعينر نساتطيع معرفة طبيعة التزام المدي  ع  طريق معر 

موقف الدائ  في تحقيق النستيجة فإذا كن  موقف الدائ  البين بتحقيق النستيجة المرجوة فإ  التزام المدي  هو 

التزام بتحقيق نستيجة ، و يكو  التزام المدي  ببذل عنسنية إذا كن  موقف الدائ  و الوكه ايجنبين في تحقيق 

 عنسنية لتحقيق النستيجة و يكو  موقفه ايجنبين.النستيجة و هنسن يانهم الدائ  بنلإضنفة إلى المدي  ببذل ال

حنول الفقه و القضنء بمرور الوقت التوصل إلى ا  م الواقع على الطبيب تجنه المريضالالتزا _ثننسين 

إجمنع  حول طبيعة الالتزام الواقع على عنتق الطبيب تجنه المريض  إلا أنسهم فشلوا في ذلك و قد ذهب 

  حيل المبدأ التزام ببذل عنسنية حأ( ، و أ  هنسنك حنلات معينسة يقع فيهن منسحى هذه المحنولات إلى أنسه م

القضنء الفرنساي نسوعن جديدا م  الالتزامنت في هذا  أنسشأالتزام على الطبيب بتحقيق نستيجة حب( ، كمن 

 نستيجة حج(.-المجنل امنه الالتزام بالامة

ة في بذل الجهود الصندقة واليق ة التي أ_ الالتزام ببذل عنسنية ا يتلخ  مضمو  التزام الطبيب بعنسني

ل هذا تتفق وال روف والأصول العلمية الثنبتة بهدف شفنء المريض وتحاي  حنلته الصحية، فنلإخلال بمث

ياأل الطبيب ع  كل تقصير في مالكه الطبي لا يرتكبه طبيب يق  في و الالتزام يشكل خطأ طبين ، 

ية التي أحنطت به ، كمن ياأل ع  خطئه العندي أين كننست ماتواه المهنسي وجد في نسفس ال روف الخنرج

درجة جانمته ، وكمن هو معلوم فإ  الطب هو علم احتمنلي حغير دقيق( يتوافق مع كل معنيير 

التصرفنت الاحتمنلية، لذلك يمك  القول أ  الطبيب ليس ملزمن إلا بنلاحتينط وعدم الإهمنل، فنلمبرر 

 عنسنية هو الصفة الاحتمنلية لعلم الطب .الأاناي لمبدأ الالتزام ببذل 

ولا يقبل  شفنءه م  المرض الذي يلاحقه إلايريد لا إلا أ  هذا الالتزام تعرض لعدة انستقندات، فنلمريض  

تتحدد التزامنت الطبيب وفقن لمن ، غير أ  الواقع يحتم ذلك ، و  ببذل عنسنية فقط نملزم الطبيبأ  يكو  

و م  المالم به أ  قواعد المهنسة لا تفرض على الطبيب التزامن بشفنء ، نسينسهن تقتضيه قواعد المهنسة و قوا

قدرا معينسن م  ه فقط بأ  يبذل في علاج تلزمهالمريض و لا حتى بضمن  عدم ااتفحنل المرض و إنسمن 
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، حيل أ  مهنسة الطب مهنسة إنساننسية و أخلاقية يتحقق الشفنء برئت ذمته و لو لم  كن  ذلكالعنسنية و متى 

اتخنذ و علمية قديمة قدم الإنسان  أكابتهن الحقب الطويلة تقنليد و مواصفنت تحتم على م  يمنراهن 

جهده في أقصى رحيمن بهم و بنذلا فيكو  على أرواح النسنس و أعراضهم  الوكينت ماتقيمة للحفن 

و عوامل لا  يتوقف على عدة اعتبنراتهو خدمتهم ، و يبقى الشفنء بيد الله ابحننسه و تعنلى وحده و 

 ياتطيع الطبيب دائمن الايطرة عليهن كمنسنعة الجام و العوامل الوراثية و غيرهن .

و يبرر الفقه _ كمن قلنسن_ التزام الطبيب ببذل العنسنية اللازمة للوصول إلى الشفنء دو  ضمن  تحققه 

ه أو علاجه بمقدار الخطر الذي يعنيش العمل الطبي عندة و بأ  أي تشخي  للمرض أو وصف دواء ل

بنلالتزام بتحقيق الشفنء  لمن لا يقبله  الطبيب مهم م  الاحتمنل و يجعل م  تحميليحتوي على قدر 

عنقل ، و قد انير القضنء في الجزائر و فرنسان و مصر و الأرد  هذا الاتجنه معتبرا أ  الأصل في التزام 

 الطبيب هو بذل العنسنية. 

دمن يكو  على عنتق المدي  التزام بنلنستيجة فإنسه يكو  ملزمن بنلنستيجة ب_الالتزام بنستيجة حالااتثنسنء( ا عنس

 حيل تكو  الغنلب في التعنملات بي  الأفرادالتي م  أجلهن تم إبرام العقد، وهذا النسوع م  الالتزام هو 

ماؤولية المدي  بنلالتزامنت معروفة مبنشرة عنسد عدم تحقق النستيجة بغض النس ر ع  الوانئل 

  ت المتخذة.نوالاحتينط

إنسه م  الأكيد أ  الطبيب لا يمك  أ  يكو  ملتزمن بتحقيق الشفنء الذي ليس في يده ، إلا أنسه و مع ذلك 

و هو يب التزامن بتحقيق الامة المريض بعض الحنلات تفرض على عنتق الطبرأ  بعض الفقه أ  هنسنك 

من ياتعمله م  أدوات و أجهزة أو من  لا يعنسي الالتزام بشفنء المريض بل بألا يعرضه لأي أذ  م  جر اء

يعطيه م  أدوية ، لذا يمك  القول بأ  هذا الالتزام يمك  أ  ي هر في أمور بعيدة ع  مجنل العلاج 

فنلطبيب الذي لا يحضر في الموعد المحدد عنسد المريض عنسدمن يقوم الأخير بناتدعنئه على الرغم م  

ن بتحقيق نستيجة ، كمن أ  إرادة الأطراف يمك  أ  تضفي على تعهده الانبق في هذا الأمر قد خنلف التزام
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التزام الطبيب صفة الالتزام بنستيجة في حنلات عديدة كمن لو التزم الطبيب بأ  يقوم بإجراء عمل طبي 

التزامه بنلحصول  ت الخنصة بعلاقة الطبيب بنلمريضشخصين ثم خنلف هذا الالتزام ، و م  الالتزامن

الطبية التي تشكل خطرا على  ر و المتبصر خصوصن في بعض الأعمنلعلى رضن المريض الح

، و التزامه بإعلام المريض بطبيعة العلاج و مخنطره و النستنئج المحتملة ، بل و حتى إعلامه (1حصحته

بنلأانليب العلمية التي أدت به إلى تشخي  المرض و مبررات العلاج الذي يقترحه ، بنلإضنفة إلى 

لطبي و ضرورة احتفن ه بكل من يصل إليه م  معلومنت أين كننست طبيعتهن و التي تتعلق التزامه بنلار ا

 . (2حبهبحنلة المريض و علاجه و ال روف المحيطة 

أو بنسنء على ، بموجب شرط في العقد  كو بنستيجة ااتثنسنء ع  الأصل قد ي و يمك  القول بأ  الالتزام

 أو بنلنس ر إلى نس  القننسو  .، لمريضه طبيعة الخدمة أو الأداء الذي يقدمه الطبيب 

فكرة انسبثقت في ذه  القضنء م  خلال محنولته للخروج م  الإطنر التقليدي  و هيج_الالتزام بنلالامة ا 

للماؤولية المدنسية القنئمة على فكرة الخطأ التي لم تعد تتفق وماتجدات العصر الحديل ، لكونسهن أصبحت 

، وقد تم  اء الماؤولية العقدية والتقصيريةنسية الكنفية للمضروري  جر عنجزة على تحقيق الحمنية القننسو 

الصنسنعي الماتمر و الاريع ،  و التقدم لتطور التكنسولوجيبهدف مانيرة التزام الاعتراف بهذا النسوع م  الا

تفايره و تطبيقه للمندة  م  خلالأنسشأه القضنء الفرنساي ،  ام يتمثل مضمونسه في تحقيق نستيجةفهو التز 

، ثم بدأت المحنكم الفرنساية  م  القننسو  المدنسي على حوادل الاينرات و الآلات بصفة عنمة 1380/1

و بي  تطبيق قواعد الماؤولية التقصيرية ،  من  الالامة يقع على عنتق النسنقلالتزام بضوجود  تتردد بي 

 قيه اوزيه في فرنسان واننسكتليت و قد هنجم الفقه والقضنء هذا التذبذب مؤكدا بوجود الالتزام بنلالامة حالف

 

 . 252_32مراوم . م  مدونسة أخلاقينت الطب  00المندة أنس ر _ 1

مذكرة لنسيل شهندة المنجاتير . العقد الطبي . عشوش كريم  في نسفس الصدد. و انس ر  32/252م  المراوم  00،  33،  35المواد أنس ر _ 2 

 .143إلى  101م  صفحة . 4002في القننسو  الخن .جنمعة الجزائر.
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في بلجيكن(، حيل تم الاتفنق على أ  النسنقل لا يلتزم فقط بنسقل المانفر م  مكن  إلى آخر ، بل يلتزم 

 بأ  1310أقرت محكمة النسقض الفرنساية في حكم لهن انسة  وعلى ضوء هذه الانستقنداتبتوصيله اليمن ، 

نسقل هي ماؤولية عقدية، ولم تكتف بذلك م  ضرر أثنسنء عملية ال هة النسنقل تجنه المانفر بمن يصيبماؤولي

بل  إلى مكن  الوصول بل قضت أيضن بأ  النسنقل يلتزم بضمن  الامة المانفر فهو لا يلتزم فقط بإيصنله

أمن في القننسو  الجزائري ، فإ  فكرة الالتزام بنلالامة تجد تبريرهن م  ،  اليمن معنفى عليه أ  يوصله

بنلإضنفة إلى النسصو  ( 1ح م  القننسو  المدنسي 2-105نس  المندة النسنحية القننسونسية وكأصل عنم في 

 الخنصة التي تدعم هذا المبدأ.

وم  هنسن أصبح م  الممك  القول بأ  الالتزام بنلالامة لا يتصور مع غينبه اطمئنسن  الإنسان  اواء في 

ده م  نسنحية، و م  علاقته التعنقدية مع الآخري  أو قبوله إنسشنء العقود المختلفة التي تمس الامة جا

نسنحية أخر  لا يتصور قبول مبدأ حرية الإنسان  في ممنراة نسشنطنته المختلفة دو  أ  يكو  ملزمن 

 .( 2ح بضمن  الامة الآخري  إذا من قصر في اتخنذ الحيطة والحذر

تزم حيل يل خلق الالتزام بنلالامة كبيرا اتجه إلى ضرورةو فيمن يخ  المجنل الطبي، فإ  تينرا فقهين 

المضرور بعرض الضرر الذي  ، يكتفي م  خلاله لمريض، وهو بمثنبة التزام بنستيجةالطبيب بالامة ا

 ماؤوليتهالطبيب التخل  م   ياتطيعأصنبه نستيجة تدخل علاجي ليتأكد المانس بالامته ، وم  جهته 

أو بأ   ودجأو بإثبنته أ  المانس بالامة المريض غير مو  ضأثبت أ  الضرر حصل بابب المري إذا

  .  الضرر لم يحصل بابب ااتعمنل الآلات أو المعدات التي تاتعمل في عملية العلاج

 

 

ا" ولا يقتصر العقد على إلزام المتعنقد بمن ورد فيه فحاب بل يتنسنول أيضن من هو م   م  القننسو  المدنسي الجزائري 105/2المندة  تنس  _1

 اب طبيعة الالتزام "  ماتلزمنته وفقن للقننسو  والعرف العدالة بح

 .32و  31 فحةأنس ر في هذا الصدد ا عبد الكريم جواهرة. الالتزام بنلالامة في عقد البيع. رانلة منجاتير. جنمعة الجزائر.ص –2
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نسخل   تبعن لمن قيل ، و بإعمنل معنيير التمييز بي  الالتزام ببذل عنسنية و الالتزام بتحقيق نستيجة المذكورة

 المرجوةهو النستيجة _ و و بنعتبنر أ  هذا الأخير ، بنلشفنء  لا يلتزم بتقديم العلاج و بأ  الطبيب يلتزم

لا يمك  أ  يكو  مضمونسن بصفة مؤكدة ، فإ  التزام الطبيب يبقى التزامن ببذل عنسنية في جميع  _م  العقد

نرجة ع  الطنبع منعدا من تعلق منسهن بنلالتزامنت الخ جية و لا يمك  أ  يكو  غير ذلكالأعمنل العلا

بنلحفن  على الار المهنسي فهي التزامنت خنلية م  التزامه بنلإعلام و  الطبيب البحت كنلتزام الفنسي الطبي

عنسصر الاحتمنل و تدخل في إطنر الالتزام بنستيجة ، و انسبي  الأابنب التي جعلتنسن نستبنسى هذا الموقف م  

 خلال درااة الطبيعة القننسونسية للعقد الطبي.
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 المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للعقد الطبي .

" اتفررنق برري  الطبيررب والمررريض علرى أ  يقرروم الأول بعررلاج الثررننسي فرري  أنسرهب لعقررد الطبرريا عررف الفقرره      

ة أخرر  بموجبره مقنبل أجر معلوم "، أو هو" اتفنق بي  الطبيب م  جهة و المريض  أو م  يمثله م  جهر

  رررررنق يررربط برري  الطبيررب اتفصررنئح و العررلاج الصررحي " ، أو هررو "النس يض بنسررنء علررى طلبررهيقرردم الطبيررب للمررر 

للقواعررد العلميررة ، الررذي برردوره  نقررديم العررلاج الضررروري للمررريض وفقرربمقتضررنه يلتررزم  الطبيررب بت و المررريض

إلا  ن لقنرئرهم العقرد الطبري يبردو باريطكرن  مفهرو  إ  أنسره و غيرريقوم  هذا الأخيرر  بردفع أتعرنب العرلاج " ، 

     طبيعترره القننسونسيرررة يتعلررق بأنسرره يحمررل مرر  الخصوصررية مررن يجعلرره يشرركل صررعوبة علررى فقهررنء القررننسو  فيمررن 

بررنلنس ر إلررى العنسنصرررر و عرردم إمكننسيررة تصررنسيفه ضررم  قنئمررة العقررود المعروفررة ، و أهرررم مررن قيررل فرري شررأنسه 

د مقنولة ، و عقرد اارتهلاك خدمرة عقأنسه عقد وكنلة ، و عقد عمل ، و المشتركة بينسه و بي  بعض العقود 

غيرر واردة  لارربب وحيرد هرو أ  العقررد الطبري محلرره جارم الإنساررن  فري نس رنسررن إلا أ  كرل هرذه الاقتراحررنت ، 

 نس رراا مارتقلا بذاتره يبقرى عقردفضرل تكرريم المرولى عرز وجرل لره ، الذي ليس له مثيرل علرى وجره الأرض بف

 .(1حيلتي يكتنسفهن أي تدخل طبي أو علاجالمخنطر ا لمن يتميز به م  خصوصينت أاناهن الاحتمنل أو

أ  نستيجة العقد الطبي غير مضمونسة بنعتبنر أ  الشفنء بيد الله ابحننسه و تعنلى و أ  الطبيب لا  بقولنسن

أ  هذا الأخير يقدم على عملية علاجية لا يعلم  وللمريض  ه ة كفنءته أ  يضمنسياتطيع مهمن علت درج

لى نستيجة شفنئه كمن قد تؤدي إلى تفنقم حنلته المرضية و تدهور صحته أو إمصيرهن إذ قد تؤدي إلى 

للقول أ  العقد الطبي يشبه طنئفة م  العقود و هي المعروفة بعقود الغرر نسن نسلمح أاوء و هي الوفنة ، فإنس

 رتب مد  لمأو العقود الاحتمنلية و التي تكو  نستيجتهن غير معروفة لأطرافهن مابقن كعقد التأمي  أو عقد ا

 

م   فحةانس ر في شن  أوجه الاختلاف بي  العقد الطبي و عقد  الوكنلة و عقد العمل و عقد المقنولة من ورد في اعشوش كريم . مرجع انبق ص-1

 م  القننسو  المدنسي الجزائري. 483إلى  451. وانس ر المواد 18إلى  12
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ونسية للعقد الطبي تحديد مكننسته م  العقود لمعرفة الطبيعة القننس وينسبغي  ، لذاالحينة أو عقد الرهن  

العقود أمن  الاحتمنلية فإذا أدخلنسنه في هذه الطنئفة طبقنسن عليه القواعد العنمة المطبقة على هذا النسوع م 

يدخل لا محنلة في الطنئفة المقنبلة و هي العقود المحددة ، لذلك نسجد م  الضروري  إنسهإذا أخرجنسنه منسهن ف

 عنسصر ثم البحل ع قد الطبي م  العقود الاحتمنلية ببين  مفهومهن حفرع أول( أ  نسوضح مكننسة الع

 حتى نستمك  م  تحديد طبيعته القننسونسية. الاحتمنل في العقد الطبي حفرع ثن (
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 الفرع الأول : مفهوم العقود الاحتمالية )عقود الغرر( .

من احتمنلين، فأمن م  بي  تقايمنت العقود التي يعتمد عليهن الف     قه ذلك الذي يجعل العقد إمن محددا وا 

      وقت تمنم العقد القدر الذي أخذ  الأول فيكو  كذلك عنسدمن ياتطيع فيه كل م  المتعنقدي  أ  يحدد

القدر الذي أعطى حتى لو كن  القدرا  غير  متعندلي ، وأمن الثننسي فيكو  كذلك عنسدمن لا ياتطيع فيه و 

دي  أ  يحدد وقت تمنم العقد القدر الذي أخذ أو القدر الذي أعطى ولا يتحدد ذلك إلا في كل م  المتعنق

، وقد أعطنهن ( 1حمعروف الماتقبل تبعن لحدول أمر غير محقق الحصول أو أ  وقت حصوله غير

رد في ، وهذا حاب من و (2حالمشرع الجزائري في القننسو  المدنسي تامية عقود الغرر متأثرا بنلفقه الإالامي 

منسه ، كمن وردت في البنب العنشر م  نسفس القننسو  تطبيقنت للعقود الاحتمنلية  45الفقرة الثننسية م  المندة 

(، 218إلى  213(،  المرتب مد  الحينة حالمواد م  212حالمندة  في ثلاثة فصول وهي ا القمنر والرهن 

     ، ( 3حالمتعلق بنلتأمينسنت 05-34قم (، بنلإضنفة إلى الأمر ر 224إلى  213وعقد التأمي ح المواد م 

 أهمية التمييز بينسه و بي  العقد المحدد حثننسين(. وتعريف العقد الاحتمنلي حأولا( في و انسبي  أهم من قيل 

تعريف العقود الاحتمنلية ا إ  العقود الاحتمنلية هي عقود تتعلق بنلصدفة ، فهي لا تاعى إلى  _أولا 

نسمن يخضع اقتصندهتحقيق التواز  بي  الالتز  الصدفة، و قد  ون لحدل غير أكيد، ذلك هو الغرر أامنت وا 

عقد معنوضة يكو  فيه مصير وجود أو قيمة الالتزامنت مرتبطن بحصول "تم تعريف العقد الاحتمنلي بأنسه 

العقد الذي لا ياتطيع طرفنه أ  يحددا وقت إبرامه قيمة "، و تم تعريفه بأنسه  "حدل ماتقبلي غير محقق

  لأ  تحديد هذه القيمة يتوقف على أمر ماتقبلي غير محققمن يعطيننسه أو يأخذانسه أو على الأقل أحدهمن 

 

.دار النسشر للجنمعنت  1342مصندر الالتزام.  _عبد الرزاق أحمد الانسهوري.الوايط في شرح القننسو  المدنسي الجديد. نس رية الالتزام بوجه عنم.1

 . 120.123 فحةالمصرية القنهرة .ص

 .1333( جدة 01_صديق الضرير. الغرر في العقود و آثنره في التطبيقنت المعنصرة . الالة محنضرات العلمنء البنرزي  رقم ح2

 .   1334لانسة  13عدد  جريدة راميةيتعلق بنلتأمينسنت. 1334ينسنير انسة  24الموافق ل  1014شعبن  عنم  23مؤرخ في  05-34_أمر رقم 3
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       ، ففي العقد الاحتمنلي يتعرض كلا المتعنقدا  لح  الربح "ه غير معروفالوقوع أو أ  وقت حدوث

 .(1ححيل م  شأ  نسفس الحندل أ  يحدد ربح أحد المتعنقدي  و خانرة الآخرالخانرة  أو

تعلق بحدل غير مؤكد ، فنلغرر هو المخنطرة النسنجمة بنلنسابة لطرفي العقد ع  احتمنلين إذا يكو  العقد 

م  نستيجة العملية، فعنسدمن يكو  أحد الفريقي  على علم بأنسه ل  يتعرض لأي مخنطرة جدية عدم التحقق 

فل  يكو  هنسنك غرر، ممن يقود إمن إلى بطلا  الاتفنق إذا كن  الأمر متعلقن بعقد احتمنلي بصورة أاناية 

من العودة إلى القننسو  العنم للعقود التبندلية إذا كن  الأمر متعلقن بعقد احت منلي تبعي ، و قد قام ، وا 

 ا الفقهنء عقود الغرر إلى نسوعي  ا عقود غرر بصفة أصلية حأ( ، و عقود غرر بصفة ااتثنسنئية حب(

 العقود التي يكو  أاناهن فكرة الاحتمنل ، أو بعبنرة أخر  تكو و هي تلك  ا أ_عقود الغرر بصفة أصلية

عقد التأمي  ،  بطلا  العقد ، و مثنل هذه العقودفكرة الاحتمنل اببن لهذه العقود ، و غينبهن يؤدي إلى 

 وغيرهن. والمرتب مد  الحينة، بيع الرقبة أو الحق في الانستفنع، القمنر والرهن ، 

عقود غرر  الإيجنر و لعقود التبندلية بطبيعتهن كنلبيعيمك  أ  تصبح ا ب_ عقد الغرر بصفة ااتثنسنئيةا

ك  أ  تصبح عقود غرر إذا تأثر الاقتصند العقدي لهن بصفة بمفعول بعض البنسود، فكل العقود تقريبن يم

 كبيرة .

و التوزيع _الا  بينسن بنست . القننسو  المدنسي ح العقود الخنصة المدنسية و التجنرية ( ترجمة منسصور القنضي . المؤااة الجنمعية  للدراانت و النسشر 1

 ا انس ر كذلك  .251 فحة. ص2000الطبعة الأولى .

Hanifa Benchabane l’aléa dans le droit des contrats. office des publications universitaires page 03.   

مصندر  .و انس ر في نسفس الصدد التعريف الوارد للدكتور محمد صبري الاعدي في مؤلفه شرح القننسو  المدنسي الجزائري. النس رية العنمة للالتزامنت 

. وكذالك انس ر علي فيلالي . 53صفحةدار الهد . 2000الإدارة المنسفردة (الجزء الأول. الطبعة الثننسية  الالتزام . التصرف القننسونسي حالعقد و

عبد ا كتطبيق لذلك أنس ر التعريف الوارد لعقد التأمي  في مؤلف  . و 40و  03 فحةص 2001النس رية العنمة للعقد . موفم للنسشر . .الالتزامنت 

وانس ر ا علي ب  غننسم التأمي   .03 فحةص 2000التأمينسنت البرية . .الجزء الأول .في التشريع الجزائري  . التأمينسنت الخنصةفاق ب  خرو الرز 

 فحةص . وانس ر احمد عبد الرزاق الانسهوري . مرجع انبق .140.103 فحةة. صعيطبوعنت الجنملمذاتية نس نمه القننسونسي . ديوا  االبحري و 

120.123.  
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 محددز بي  العقد الاحتمنلي و اللتمييلإ   ا قود الاحتمنلية و العقود المحددةأهمية التمييز بي  الع _ثننسين 

        م  أهم هذه الأحكنم  أو عدم تطبيقهن ، وعليهن آثنر بنلنسابة لتطبيق بعض الأحكنم و النس رينت 

غلال نس رية الغب  حأ( ، نس رية الفاخ حب( ، نس رية ال روف الطنرئة حج( ، نس رية الاات ؛و النس رينت 

 حد( ، تأويل العقد حه( . 

على عدم التواز   لقضنءه النس رية لمصلحة الطرف المغبو  بهدف اتم تقرير هذأ_ نس رية الغب  ا 

بنعتبنر أ  هذه الأخيرة تتضم   محددةعلى العقود ال قو هي تطب (1حالتزامنت الطرفي   فيموجود ال

طرفنه   أ أ  التزامنته غير متعندلة أيبالاحتمنلي  العقد يتميزفي حي   التزامنت متعندلة بي  الطرفي  ،

همن كلالأ   م  شيء كننسن يتوقعن  حدوثه الحمنية ن لا ياتحقفن ميصيبهقد بنلخطر الذي يكونسن  عنلمي  

طلب مثلا  في عقد المرتب مد  الحينةيمك  للملتزم له أو لورثته لا ف ، قبلا تحمل الربح و الخانرة 

قل م  خمس القيمة التي ااتفند أالمرتب المقنبل للمنسزل أو المحل إذا كن   ة أخمنستكملة الثم  إلى أربع

 هو احتمنل الربح و الخانرة.أصلا منسهن الملتزم له قبل وفنته أو وفنة شخ  آخر لأ  أانس هذا العقد 

أ  يحصل على يجوز للمتعنقد فاخ العقد إذا لم ينسفذ المتعنقد الآخر التزامه و له ب_ نس رية الفاخ ا 

و هذا  (2حم  القننسو  المدنسي 1_113عملا بنلمندة التعويض ع  الأضرار التي أصنبته م  عدم التنسفيذ 

أمن في العقود الاحتمنلية فلا يمك  لأحد الطرفي  أ  يطلب فاخ العقد لأ  ،  محددةطبعن يخ  العقود ال

أ  يطلب المؤم   مثلا م  غير المعقولف الطرف الآخر لم ينسفذ التزامه لعدم وقوع الحندل غير المحقق ،

 له فاخ عقد التأمي  كو  أنسه لم يحصل على مبلغ التأمي  المقنبل للقاط الذي دفعه نس را لعدم حدول

 

م  القننسو  المدنسي الجزائري ا"إذا بيع عقنر بغب  يزيد ع  الخمس فللبنئع الحق في طلب تكملة الثم  إلى أربعة أخمنس  348_ نسصت المندة 1

 ثم  المثل."

ا " في العقود الملزمة لجننسبي  إذا لم يوف أحد المتعنقدي  بنلتزامه جنز للمتعنقد الآخر بعد  الجزائري م  القننسو  المدنسي 113/1المندة  _ نسصت2

 .اعذاره أ  يطلب بتنسفيذه العقد أو فاخه مع التعويض في الحنلتي  إذا اقتضى الحنل ذلك "
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وع الحندل المؤم  منسه و بنلتنلي لتأمي  يقوم على الاحتمنل و على وقالخطر المؤم  منسه لأ  عقد ا

 تنسفيذ المؤم  لالتزامه بتغطية المخنطر بوقوع الخطر المؤم  منسه .يرتبط 

يحدل لأ  يعدل م  التزام أحد المتعنقدي   محددفي العقد اليجوز للقنضي  روف الطنرئة ا ج_ نس رية ال

ت  روف ااتثنسنئية عنمة لم يك  في واع الأطراف توقعهن و أدت إلى إذا طرأفالتواز  بي  الالتزامنت 

يمك  للقنضي رد الالتزام المرهق إلى الحد  للمدي  بحيل يهدده بخانرة فندحةجعل تنسفيذ الالتزام مرهقن 

، في حي  أنسه في العقد الاحتمنلي لا ( 1حم  القننسو  المدنسي 105المعقول و هذا من نسصت عليه المندة 

احتمنل وقوع حوادل  لتماك بنس رية ال روف الطنرئة لأ  أصل التزامنت المتعنقدي  أنسهن تقوم علىيمك  ا

يمك  التماك بنس رية ال روف  إلا أنسه، ( 2حيعلمن  ذلك و قبلا تحمل المنسنفع و الخانئر همنو  روف و أنس

 زامنت.في العقد يقضي بمراجعة الالت شرط تم إدراجئة في العقود الاحتمنلية إذا الطنر 

العقد الذي تتفنوت فيه كثيرا قيمة إ  م  القننسو  المدنسي ف 1_30لمندة طبقن لد_ نس رية الااتغلال ا 

  ننسقأو الإ هطلب إبطنل يحق فيه لهذا الأخيرالالتزامنت بابب ااتغلال هو  أو طيش أحد المتعنقدي  

 النسوع م  العقود  لأ  هذا( 0ح حددةالمعنقد الماتغل في العقود المت ياتفيد م  هذه النس ريةم  التزامنته و 

 

  البنئع يمك  له إفي عقد البيع إذا التزم البنئع بنسقل ملكية المحصول المعي  ثم حدثت فيضننسنت أدت إلى خانرة جزء كبير م  محصوله ف_ 1

 .  التزامه حتى يجعله معقولا و بنلتنلي يؤدي ذلك إلى التعندل في الالتزامنتننسقإمطنلبة القنضي ب
إذا من وقع للمؤم  له في نسفس الانسة حوادل عديدة أدت إلى تحقق الخطر  105و منسه فليس للمؤم  في عقد التأمي  أ  يتماك بأحكنم المندة _ 2

   خنطر لمالمؤم  منسه و لا يمكنسه الادعنء بعدم التكنفؤ في الالتزامنت و إ  التزامه أصبح مرهقن لأ  هذا الالتزام قنئم على مد  حدول مثل تلك ا

 .و كمن كن  بإمكننسه أ  يربح عليه أ  يتحمل الخانرة 

ا " إذا كننست التزامنت أحد المتعنقدي  متفنوتة كثيرا في النسابة مع من حصل عليه هذا المتعنقد  الجزائري م  القننسو  المدنسي 1_30المندة  _ نسصت3

متعنقد المغبو  لم يبرم العقد إلا أ  المتعنقد الآخر قد ااتغل فيه من غلب عليه م  فنئدة بموجب العقد أو مع التزامنت المتعنقد الآخر و تبي  أ  ال

 .أو ينسق  التزامنت هذا المتعنقد "م  طيش .. جنز للقنضي بنسنء على طلب المتعنقد المغبو  أ  يبطل العقد 

لال انسة م  تنريخ إبرام العقد أ  يطلب إمن إبطنل عقد ففي عقد البيع مثلا إذا ااتغل المشتري طيبة البنئع و عدم تبصره فإنسه يمك  للبنئع خ _0

  .البيع أو الإنسقن  م  كمية البضنعة المبنعة
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الالتزامنت محددة و متعندلة أثنسنء إبرام العقد ، في حي  أ  أطراف العقد الاحتمنلي لا يمك  لهم فيه تكو  

ير محدد أثنسنء إبرام العقد و بنلتنلي لا أ  التزام أحد الأطراف غ هذه النس رية بنعتبنر الااتفندة م  أحكنم

 . ( 1حيمك  تقدير من إذا كن  هنسنك تفنوت في الالتزامنت 

  فإنسه يفار في مصلحة المدي   محددالعقد المواد  إذا وجد شك أو غموض فيتأويل العقد ا نس رية ه_ 

قد مانومة أي  توضع غنلبن من يكو  ع محددب ذلك يرجع إلى أ  العقد الو ليس في مصلحة الدائ  و اب

للفقرة الأولى م  تطبيقن الغنمض لصنلح المدي  بنلالتزام شروطه بنتفنق الأطراف و بنلتنلي يفار النس  

، أمن في العقود الاحتمنلية فإ  العبنرات الغنمضة تكو  دائمن مفارة ( 2حم  القننسو  المدنسي 112المندة 

و بنلتنلي ( 3حتطبيقن للفقرة الثننسية م  نسفس المندةنسن بنلالتزام لمصلحة المتعنقد المدي  اواء أكن  دائنسن أو مدي

 بتحملالمذع   فيلزمغنلبيتهن عقود إذعن   كثرة على العقود الاحتمنلية لأ فإ  أحكنم هذه المندة تطبق ب

 .  تعبيره و غموض من كتبه مخنطر اوء

تختلف م  عقد  ة هذا الأخير  قيمإر ع  طبيعتهن تحتوي على احتمنل فرغم أ  كل العقود بغض النس 

صفة  حددة او في العقود الملا يمثل في العقود الاحتمنلية صفة جوهرية في حي   يشكللآخر حيل 

عنرضة و لمعرفة مد  جوهرية صفة الاحتمنل يتم الرجوع إلى العقد م  أجل تفاير نسية الأطراف ، كمن 

 رغم أنسهأثنسنء العقد  او محدد اموجود يكو بل ل على الاحتمن محددةفي العقود اللا يتوقف وجود الالتزام 

لا على الاحتمنل فيتوقف  وجود التزام أحد الأطراف  إتمنلية فقد  يؤثر في قيمته ، أمن في العقود الاح

 . و انسبي  فيمن يأتي مكننسة العقد الطبي م  العقود الاحتمنلية،  يمك  معرفته إلا في نسهنية العقد

طلب إبطنل الرهن   بنعتبنر أ  من دفعه إلى المراهنسة هو انسدفنعه و طيشه لأ  التفنوت متوقف على حندل ماتقبلي و لا لا يمك  للمراه  أ  ي _1

 دخل للطيش أو الهروب بنعتبنر أنسهمن قد يوجدا  و لك  صنحبهمن قد يربح لأ  ربحه قنئم على واقعة محتملة ماتقبلا .
 .زائريا "يؤول الشك لمصلحة المدي "الج م  القننسو  المدنسي 1_112المندة  تنسص_ 2
ضنرا بمصلحة  الاذعن " غير أنسه لا يجوز أ  يكو  تأويل العبنرات الغنمضة في عقود القننسو  المدنسي الجزائري ا م   2_112 _ نسصت المندة3

 ." ذع الطرف الم
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 الفرع الثاني : مظهر الاحتمال في العقد الطبي .

رأينسن_ مخنطر الخانرة أو الرربح ومرع ذلرك يلجرأ الشرخ  بإرادتره إلرى تتضم  العقود الاحتمنلية _كمن      

أكثرر نسفعرن ، فرإذا قلنسرن أ   نسترنئجالتعنقد وتحمل المخنطر التي يمك  أ  تنسرتج بأمرل الحصرول علرى الرربح أو 

علرررى عنسصرررر  طرفررري العقرررد الطبررري يبرمرررن  عقررردا غيرررر مضرررمو  النستيجرررة فهرررذا يعنسررري أ  هرررذا العقرررد يحتررروي

و لذلك انسبي  ، لكنسه و مع ذلك يختلف عنسهن  في عنسنصر مختلفة ، شبه العقود الاحتمنلية فهو ي الاحتمنل

في هذا الصردد خصوصرية و طبيعرة العقرد الطبري مر  خرلال دراارة م هرر الاحتمرنل حالغررر( فري كرل مر  

    إرادة طرفيه حأولا( ، ثم محله و اببه حثننسين(.

إ  الطبيعة الاحتمنلية للعمل الطبي أو العلاجي  طبياأولا_ م هر الاحتمنل في إرادة طرفي العقد ال

تجعل الشخ  المقبل على إبرام عقد طبي متيقنسن أنسه ايخوض في علاقة عقدية لا يعلم إلى أي  اتؤدي 

و إمن إلى بقنئه على حنله أو ربمن تدهور  -و هو من يأمله-به، إمن إلى شفنئه و تحا  حنلته الصحية 

يرتكبه الطبيب أو حتى بدو  خطئه ، و لك  في الواقع لا منسن  له م  وضعيته الصحية بابب خطأ 

عنسصر الاحتمنل في إرادة كل م   واجدينسبغي علينسن التأكد م  مد  ت قبول هذه المخنطر بكل إرادته ، لذا

 المريض حأ( و الطبيب حب( .

رغم علمه بنلمخنطر التي العقد الطبي  لإبرامتتجه إرادة المريض  أ_ م هر الاحتمنل في إرادة المريض ا

 و إرادة الالامة ؛ حيلفي الامته ، و هذا من يعرف بإرادة الخطر  ملاآيحتويهن أي تدخل علاجي  

أو تحمل المخنطر للحصول على شروط  ر الخانرة بأمل الحصول على الربحتحمل خط بنلأولىيقصد 

أو وضع بنسود في  لالامة أو الأم المخنطر مقنبل اتحمل  بينسمن يقصد بنلثننسيةأو  روف أكثر نسفعن ، 

العقد لتجنسب الاحتمنل أو الصدفة ، لذا يقنل أ  الاحتمنل عنسصر موجود في جل العقود الماتمرة ولك  

و فيمن يخ  العقد الطبي فإنسه يشترط كغيره م  العقود ،  اختلاف تلك العقودتختلف بحاب درجنته 

يدور في الأذهن  يحن، ولك  التانؤل الذي قد ضرورة توفر رضن المريض ورضن الطبيب حتى يكو  صح
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هو على من ينسصب هذا الرضن ، أو إلى من تتجه إرادة كل م  المريض و الطبيب عنسد في هذا الموضع 

إبرامهمن للعقد الطبي، هل إلى الشفنء أم إلى تقديم العلاج دو  ضمن  النستيجة ، لهذا الاؤال أهمية كبيرة 

  مكننسة العقد الطبي م  العقود الاحتمنلية ، كمن توضح طبيعة الالتزام ، فنلإجنبة عليه هي التي تبي

 الملقى على عنتق الطبيب. 

، لأ  فنقد الشيء لا يعطيه ، فنلشفنء  يمك  القول في هذا الشأ  أنسه لا يمك  أ  تتجه الإرادة إلى الشفنء

مرتبة العلم الدقيق ، بل هو بيد الله وحده ، و لا يمك  للطبيب أ  يضمنسه ، فعلم الطب لم يصل إلى 

نسمن تتجه الإرادة إلى بذل الطبيب العنسنية اللازمة في تقديمه للعلاج المطنبق لتطورات العلم  مجرد ف  ، وا 

بنمتينز  غررالحديثة لمريضه ، أمن إذا اتجهت إرادة طرفي العقد إلى الشفنء فإنسه يكو  لا محنلة عقد 

، و حتى و لو  أنسواع العلاجأكفأ الأطبنء و في أباط  حتى م  بنعتبنر أ  الشفنء لا يمك  ضمن  تحققه

غير أكيد ، لذلك فإ  العقد الطبي أرقى م  أ  يكو  م  عقود الغرر تحققه كن  الشفنء ممكنسن إلا أنسه 

  .خصوصن إذا عرفنسن أ  أغلبية هذه العقود منسبوذة و لم تامح بهن بعض التشريعنت إلا لضرورة

على أ  يكو  رضنء واضحن ، حرا ،  م العقد الطبي بنعتبنره طرفن فيهين لإبرايعتبر رضن المريض ضرور 

 ، لذا يقع على الطبيب التزام بإعلام وتبصيركنملا ، و خنلين م  أي  عيب م  عيوب الرضن  متبصرا ،

و الاحتمنلات التي يمك  أ  تنستجهن عملية العلاج ، دو  ااتعمنل المريض بكل وضوح بجميع الأخطنر 

وايلة م  شأنسهن التأثير على إرادة المريض ح و خنصة الطرق المختلفة للتدليس( ، و عدم إخفنء أي  أية

 (1حرضن المريض كفي لااتخلا ي ، ومريض إلى عدم إبرام العقد الطبي عنسصر أو معلومة قد تؤدي بنل

 ، الأهلية الكنملةقدومه إلى عيندة الطبيب ، أو مجرد دفعه للأتعنب ، و لا يصدر الرضن إلا م  صنحب 

 

م  القننسو  المدنسي الجزائريا"التعبير ع  الإرادة يكو  بنللف ، و بنلكتنبة، أو بنلإشنرة المتداولة عرفن، كمن يكو  بنتخنذ موقف  20نسصت المندة _1

 و يتفق الطرفن  على أ  يكو لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صنحبه. و يجوز أ  يكو  التعبير ع  الإرادة ضمنسين إذا لم ينس  القننسو  أ

 صريحن".
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التحمل بنلالتزامنت و مبنشرة التصرفنت القننسونسية التي  و و يقصد بنلأهلية صلاح الشخ  لكاب الحقوق

، و تنسقاررم الأهليررة إلررى قاررمي ا أهليررة وجرروب وهرري  (1) يكررو  مرر  شررأنسهن أ  ترتررب لرره هررذا الأمررر أو ذاك

، و أهلية أداء و هي صلاحية الشرخ  لأ  يبنشرر  امنتصلاحية الشخ  لكاب الحقوق و تحمل الالتز 

بنسفاه التصررفنت القننسونسيرة التري يكرو  مر  شرأنسهن أ  تكاربه حقرن أو أ  تحملره التزامرنت علرى وجره يعترد بره 

       نسررررنق  الأهليررررة ذا كررررن  إفرررر،  (2حينسبغرررري أ  تترررروفر فرررري المررررريض أهليررررة التعنقررررد لصررررحة العقررررد لررررذا قننسونسررررن ، 

في حنلة الااتعجنل القصو  ينسبغي علرى  و،  و النسنئب الشرعي له  المخول لإبرام العقد هإف ( 3حأو فنقدهن

فرلا نسكررو  إذا تعرذر ذلررك فرممثلره الشرررعي  إخطررنرمرع العرلاج الضررروري للمرريض  يارعى لتقررديمالطبيرب أ  

 .أمنم عقد طبي

د خصوصن إذا كننست يقدم المريض على إبرام العقد الطبي و هو لا يدري إلى أي  ايؤدي به هذا العق

حنلته المرضية معقدة وكننست نسابة الشفنء ضئيلة و في نسفس الوقت كن  هنسنك احتمنل لشفنئه دو  القينم 

   بنلتدخل العلاجي الذي هو مقدم عليه حاواء كن  عملية جراحية أو علاجن ع  طريق تنسنول الأدوية 

نبهة لإرادة المقدم على إبرام عقد م  أو غيرهن م  طرق العلاج ( ، هنسن و بدو  شك تكو  إرادته مش

 العقود الاحتمنلية ، حيل تاري عليه النس رينت المعروفة في هذا النسوع م  العقود و هي ا

 هي نس رية حانبية تبدأ بنلتجنرب العشوائية وتعتمد على النس نم الإحصنئي وقننسو  نس رية الاحتمنلا -

 م  نستنئج مجموعة م  العملينت المتمنثلة و ذات تقوم على الااتنستنجنت المحصلة و الأعداد الكبيرة

 

      مرر  قررننسو  الأارررة المبرردأ الررذي يقضرري بررأ  " كررل شررخ  أهررل للتعنقررد مررن لررم تاررلب أهليترره أو يحررد منسهررن بحكررم القررننسو  " ،  58_ تضررمنست المررندة 1

 .انسة كنملة  13م  القننسو  المدنسي ا  الرشد ب  00و حددت المندة 

 م  مدونسة أخلاقينت الطب. 42م  قننسو  حمنية الصحة و المندة  140د المندة _ أنس ر في هذا الصد2

م  القننسو  المدنسي الجزائري ا"لا يكو  أهلا لمبنشرة حقوقه المدنسية م  كن  فنقد التمييرز لصرغر فري الار  أو عتره أو جنسرو ". ،  02_ نسصت المندة 3

ز و لررم يبلرغ ارر  الرشرد و كرن  اررفيهن أو معتوهرن يكررو  نسرنق  الأهليرة وفقررن لمرن يقرررره مرر  نسفرس القرننسو  ا "كررل مر  بلررغ ار  التميير 03و نسصرت المرندة 

 القننسو ".
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الطبيعة الاحتمنلية ، حيل يانعد الاحتمنل الرينضي على محنربة الصدفة أو الح  و الحدل ذو الابب 

يقنر  المريض  ، وعليه العقود الاحتمنلية، و قد كن  لهذه النس رية الأثر الكبير في تطوير  المجهول

إرادة واعية  بنلنسابة إليه يشكلفحنلته مع الحنلات المشنبهة لهن وياتنستج بذلك مد  إمكننسية شفنئه 

 للتصرف المقدم عليه.

في  يقصد بهتختلف حاب مكن  ااتعمنلهن ، فإ  لمصطلح "الخطر" عدة معن   نس رية المخنطرا -

 حققه على إرادة الطرفي  وحدهمن و على الخصو حندل محتمل الوقوع لا يتوقف ت" مثلامجنل التأمي  

هو  أو، "و هذا الحندل قد يكو  اعيدا كمن قد يكو  محزنسن و يطلق عليه لف  الكنرثة إرادة المؤم  له

غير محقق الوقوع خنرج ع  إرادة المتعنقدي  يرجع حدوثه فقط للصدفة و قد يمثل تهديدا حدل ماتقبلي "

عرفت نس رية المخنطر بأنسهن العلاقة التي تربط الخانرة بنلاحتمنل ، إذ أ  و قد   " ،أو كنرثة أو خانرة

لقواعد التقنسية التي تمثل حانب ل ثنر الاحتمنل ولآدرااة المخنطر من هي في الأصل إلا درااة 

 ، أمن المقصود بنس رية المخنطر عنسد فقهنء القننسو  العنم فهو مبنسي(  1حالاحتمنلات و قننسو  الأعداد الكبيرة

على القنعدة التي مفندهن أنسه "م  أنسشأ مخنطر ينستفع منسهن فعليه تحمل تبعة الأضرار النسنتجة عنسهن"، وقد 

  المخنطر المنسشأة  المخنطر و المنسفعة أو الغرم بنلغنسم ، وأعطى بعض الفقه صورتي  للنس رية و همن 

تأخذ عدة صور منسهن  أنسهنالبعض الآخر في حي  رأ   ،  (الفقيهن  اتنرك و انفتييهح أو الماتحدثة

   (2ح، و المخنطر المهنسية النسشنطنت الخطرة في مجنل الأشينء العنمة ، مخنطر الجوار، الأشينء الخطرة

 لتحمل المخنطر التي قد تنستج ع  التدخل الواعية عنسد إبرامه للعقد الطبي تذهب إرادة المريضبهذا و 

  يول في المقنبل على  روف أفضل و همنلية للحصو هو يعلم أ  هذا الأخير ذو طبيعة احت العلاجي،

 

1- voir HANIFA BENCHABANE op. cite. 

فحة ص . 2000. 03.ديوا  المطبوعنت الجنمعية .الماؤولية ع  المخنطر و تطبيقنتهن في القننسو   الإداري حدرااة المقنرنسة(  شيهوب ماعود -2

0-4 . 
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، لذلك  ي نسجدهن لد  الشخ  المقبل على إبرام عقد احتمنليو هو نسفس نسوع الإرادة التعنقدية التالشفنء 

 نسقول أ  العقد الطبي يشبه العقد الاحتمنلي م  هذا الجننسب.

فهو أيضن يقدم على إبرام نسابة للطبيب لا يختلف الأمر كثيرا بنل اب _م هر الاحتمنل في إرادة الطبيب

لية و كفنءة معترف بهن ، إلا أ  الشيء الأكيد عقد لا يعلم بدقة منذا اينسجر عنسه رغم تمتعه بشهندات عن

هنسنك بعض  بذل العنسنية اللازمة لتحقيقه ، و مع ذلكبتحقيق الشفنء و إنسمن بهو أ  التزامه ليس 

ج يكو  بصفة دائمة و بدو  نلأصل أ  تقديم عملية العلاف ته و إرادة المريض ،إرادبي  الاختلافنت 

تهدف للتمهيد  نقد ، وهي مرحلة انبقة للإيجنبحنلة دعوة إلى التع دومن فيالطبيب يكو   و بذلك انسقطنع

م  مدونسة أخلاقينت  02ة لإبرام العقد، و قد تنستهي إلى الإيجنب، و إ  كننست الفقرة الأخيرة م  المند

و بنلتنلي فإذا ،  (1حيرفض لأابنب شخصية تقديم العلاج للطبيب أو جراح الأانسن  أ  امحتالطب 

الحرية تعطي المذكورة  02و المندة  لطن  الإرادة و الحرية التعنقديةكل م  مبدأ اكننست مقتضينت 

إلا أ  هذا الرفض غير جنئز في حنلات ثلال ا حنلات الااتعجنل القصو   للطبيب لرفض تقديم العلاج

، بنلإضنفة إلى التاخيرة يكو  المريض في مواجهة خطر وشيك أثنسنء اير العملية العلاجية حيل و 

 . (2حبيجب أ  يتمتع الطبيب بكنمل الشروط القننسونسية لاحتراف مهنسة الط و ، لقضنئيةا

 يقدم الطبيب على إبرام العقد الطبي و هو يحتمل النستيجة التي قد يتوصل إليهن ، إلا أ  إرادته تتجه إلى

 

على الطبيب أو جراح الأانسن  أ  ياعف مريضن يواجه إلا أنسهن قيدت ذلك بنلمندة التناعة م  نسفس المدونسة التي نسصت على من يليا " يجب _ 1

 خطرا وشيكن، أو أ  يتأكد م  تقديم العلاج الضروري له".

ا"تتوقف ممنراة مهنسة الطبيب و الصيدلي و جراح الأانسن  على رخصة  04_84رقم  قننسو  حمنية الصحية و ترقيتهن م  135المندة  تنسص _2

أ  يكو  طنلب هذه الرخصة حنئزًا حاب الحنلة إحد  الشهندات الجزائريةا دكتور في لى الشروط التنليةا يالمهن الوزير المكلف بنلصحة، بنسنء ع

أ  لا  الطب أو جراح أانسن  أو صيدلي، أو شهندة أجنسبية معترفن بمعندلتهن ، أ  لا يكو  مصنبن بعنهة أو بعلة مرضية منسنفية لممنراة المهنسة. ،

رف ، أ  يكو  جزائري الجنساية ، ويمك  ااتثنسنء هذا الشرط على أانس المعنهدات والاتفنقينت التي أبرمتهن يكو  قد تعرض لعقوبة مخلة بنلش

 الجزائر وبنسنء على مقرر يتخذه الوزير المكلف بنلصحة ".
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الطب ، و بذلك فإ   إليهتقديم العلاج الذي يراه منسنابن وفقن لقدراته و كفنءته العلمية و تبعن لمن توصل 

ه يكو  محددا مابقن و يتمثل في تقديم أفضل علاج للمريض مع احتمنل وقوع الشفنء ، و هو من التزام

 يشكل أحا  مثنل للالتزام ببذل عنسنية وفقن للنس رينت المذكورة أعلاه .

  م هر الاحتمنل في ابب و محل العقد الطبي ا ليس هنسنك م  العقود الاحتمنلية بصفة أصلية _ ثننسرين

مي إلى الربح و الفنئدة و الأم ، فهي كلهن تر  القوانسي  المختلفة من يقع على جام الإنسان   و المعروفة في

و تجدر الإشنرة إلى أ  ، لإزالة الألم و المعننسنة ع  جام الإنسان   فهو يهدفعكس العقد الطبي 

طراف الاحتمنل يمك  أ  يدخل ضم  العقود المحددة بعدة صور دو  أ  يحولهن إلى عقود غرر ، فنلأ

 المتعنقدة عليهن دومن أ  تتوقع أخطنرا ، كمن أ  عملية تنسفيذ العقد كثيرا من تصبح صعبة أو حتى ماتحيلة

لا ينسبغي أ   –في كل الأحوال  –خنرج ع  إرادة المتعنقدي  ، كمن أ  العقد غير متوقع إذا من وقع حندل 

منت تكو  أثنسنء إبرام لعدالة التبندلية للالتزايكو  وايلة لااتغلال أحد المتعنقدي  للآخر، لذا فنلعبرة بن

و ليس أثنسنء تنسفيذه ، و إ  هذه العوامل التي ألحقت اختلالا في تواز  الأداءات التي تضمنسهن العقد العقد 

أدت إلى إيجند دور  بنلعدالة التي يقوم عليهن العقدممن م  شأنسه أ  يلحق بأحد طرفيه  لمن يشكل مانان 

بحيل يعيد  تعديلهنو مراجعتهن و  الطته التدخل في معنملات الأفرادذي أصبح م  ايجنبي للقنضي ال

ذا هو حنل العقد فهل ه،  (1حو بنلوايلة التي يراهن ملائمة لتحقيق ذلك الغرض إليهن التواز  المطلوب

 اببه حأ( و محله حب(.تعلق بالطبي في من ي

الررذي هررو الكررنئ   الطبرري يقررع علررى جاررم الإنساررن العقررد إ  م هررر الاحتمررنل فرري ارربب العقررد الطبرري ا  _أ 

 و لتعمير الأرض و العيش فيهن بالام، وقد نسندت  تعنلى على هذه الكرة الأرضية لعبندته  المختنر م  الله

 و منسحتهالقديمة والحديثة منسذ نسشأة الإنسان  بمعنملة تليق بكرامته وحريته وعفته  -كل الأدين   -الأدين  

 

 .21إلى  03م   فحةص 1332لقننسو  .جنمعة الجزائر .الطة القنضي في تعديل العقد. أطروحة دكتوراه في ا. شنسيتي عبد الحميد ب   -1
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يقرول عرز و جرل فري محكرم إذ ،  القداية من يجعله يبتعد ع  أية مارنومة أو حرط مر  كرامتره م  القيمة و

م من الطيبات و فضلناهم على كثير و لقد كرمنا بني ادم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهتنسزيلره " 

 .(1ح"ممن خلقنا تفضيلا

الإنسان  ،  اببن م  الأابنب المزيلة للضرر ع  يعتبر التداوي  _ الاحتمنل في الابب بنلنسابة للمريض ا

ه ، كمن لا يكند يفنرق جام نسان  أ  يجعل المرض ملازمن لهفقد شنءت إرادة الله تعنلى حي  خلق الإ

، لذلك فن  الابب البنعل أو الدافع إلى  خلق لكل داء دواء  جعله اببن لإزالتهأنسه أ  شنءت إرادته جل ش

هو  أانايشرط  رط في البنعل الدافع إلى التعنقدو يشت،  هو التداوي م  مرضهة للمريض التعنقد بنلنساب

لى عكس الابب ع، فيكو  العقد بنطلا إذا كن  اببه مخنلفن للنس نم العنم و الآداب العنمة،  المشروعية

نستيجة لدور هذا تراضى الأطراف على التزامهم حيل في العقد الاحتمنلي وهو خلق احتمنل قننسونسي 

لأنسه يعد جزءا  الاحتمنلي فنلغرر عنسصر أاناي لوجود العقد، الاحتمنل أي أنسه هو الذي دفعهم للتعنقد 

 المريض اجبقد الطبي حيل م  و م  الابب وهو الغنية الثنبتة في الالتزام إلا أ  هذا ليس حنل الع

 الغرر و إنسمن العلاج بقصد الشفنء. ليسه و بنلتنلي فنلابب عنسد،الحفن  على صحته و البحل ع  الدواء 

مع المريض لأجل تقديم العلاج له بنعتبنر أ   عقداالطبيب  يبرم _الاحتمنل في الابب بنلنسابة للطبيب ا

البنعل الذي يدفعه لإبرام و يكو  هذا  ،( 2حخفيف آلام المرضىمهمته النسبيلة توجب عليه ألا يتوانسى ع  ت

 .العقد الطبي 

 

 م  اورة الإاراء. 50الآية  -1

م  مدونسة أخلاقينت الطبا"يكو  الطبيب و جراح الأانسن  في خدمة الفرد و الصحة العمومية.يمنران  مهمتهمن ضم  احترام  02نسصت المندة  _2

م  نسفس المدونسة ا"تتمثل رانلة الطبيب و جراح الأانسن  في الدفنع ع  صحة الإنسان   05كمن نسصت المندة  ، حينة الفرد و شخصه البشري."

 و الدي   البدنسية و العقلية ، و في التخفيف م  المعننسنة ، ضم  احترام حينة الفرد و كرامته الإنساننسية دو  تمييز م  حيل الجنسس و الا  و العرق

  ي و العقيدة الايناية أو أي ابب آخر في الالم و الحرب. "و الجنساية و الوضع الاجتمنع
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إ  العبرة طبقن للنس رية الحديثة للابب هي بنلابب الشخصي أي البنعل الدافع للتعنقد الذي يمثل ابب 

العقد و ليس ابب الالتزام ، و بنلتنلي فإ  ابب العقد الطبي هو العلاج و المداواة ، و هو أمر في حد 

حيل يلتزم المريض بدفع الأتعنب و إتبنع نسصنئح الطبيب للحصول على م  الاحتمنل،  ذاته لا يخلو

العلاج ، و لك  ليس العلاج بغرض العلاج و إنسمن بأمل الشفنء م  المرض الذي يعننسي منسه رغم أ  هذا 

لاج الطبيب على إبرام العقد لع في حي  يقدمالشفنء لا يمك  أ  يكو  مضمونسن لأنسه ليس بيد الطبيب، 

على  حفن نكمن يهتم بشفنئه ه ابب أنسه يأمل في التخفيف م  آلامالمريض تطبيقن لتشريعنت المهنسة و ب

 من يجعله طبيبن نسنجحن.و هو  امعته المهنسية 

وفر عنسصر المحل بكنمل ينسبغي ت لصحة العقد الطبيم هر الاحتمنل في محل العقد الطبيا ب_ 

 نبلا للتعيي  ، و أ  يكو  مشروعن، و أ  يكو  معينسن أو قأ  يكو  ممكنسن غير ماتحيل  شروطه و هي

غير مخنلف للنس نم العنم و الآداب ، و المقصود بنلمحل في العقد ليس هو محل العقد و إنسمن محل أي 

الشيء الذي يلزم المدي  بإعطنئه أو بعمله "الالتزام الذي يمثل من يتعهد به المدي ، و يمك  تعريفه بأنسه 

 ، بمعنسى الالتزامنت النسنجمة ع  العقد الطبي. "ع  عمله أو بنلامتنسنع

الطبيب بكنفة المعلومنت حول يتمثل التزام المريض في أ  يمد  _الاحتمنل في المحل بنلنسابة للمريض ا

تبنع النسصنئح و التعليمنت التي يقدمهن له الطبيب م  جهة أخر  م  جهة مرضه ، كمن يلتزم  ، واحترام وا 

في يعد  وتي تم الاتفنق عليهن ، و هو في الحقيقة يخلو م  أية مخنطر أو احتمنل ال الأتعنببدفع 

 متنسنول المريض . 

 ، التزامه عبر مختلف مراحل العلاجيقع على الطبيب تنسفيذ  _ الاحتمنل في المحل بنلنسابة للطبيب ا

 المتمثلة فيمن يليا
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علرى المررض الرذي يرب فري اربيل التعررف الطب يقروم بره الطبي أول مراحل العمل وه * الفح  الطبيا و

مرحلة الفحر  الابتردائي ، مرحلرة الفحر  الارريري ، ثرم  ا مراحل ثلاثةنسقام إلى ي، و يشكو المريض منسه 

 مرحلة الفح  التكميلي.

* مرحلة التشخي ا وهذه المرحلة هي الثمرة الطبيعية لمرحلة الفح  الانبقة، ذلك أ  الطبيب بعد أ  

، والتقنرير التي كتبهن المحلل أو المصور  فح  يبدأ بنلنس ر في الفحو  التي أجراهنينستهي م  مرحلة ال

أو الطبيب الانبق ودرااتهن بغية الوصول لمعرفة حقيقة المرض ودرجة خطورته والمرحلة التي وصل 

بنلملاح ة الشخصية لمعرفة نسوعية المرض وااتخدام الأجهزة  هذه المرحلةإليهن، ويقوم الطبيب في 

 لعلمية الحديثة والتشنور الطبي مع زملائه.ا

* مرحلة العلاجا تعتبر آخر مرحلة م  مراحل العمل الطبي، وقد عرفهن الدكتور عبد اللطيف الحاينسي 

يكو  قد  مجموعة الأعمنل التي يتخذهن الطبيب للتخفيف ع  المريض ولحمنيته م  المرض"، و" نبأنسه

 .أو غيرهن م  التقنسينت الحديثة  ( 1ح بنلأشعةالعلاج بنلأدوية ، أو بنلجراحة ، أو 

 هتبصير و المريض علام إنلتزامه بك تتعلق بنلعمل الطبي البحتلا  أخر  تقع على عنتق الطبيب التزامنت

 . الار الطبيالحفن  على و 

تكو  فإذا كن  هذا الأخير هو العقد الذي  امحدد اعقد بقىيأ  العقد الطبي ب جزميمك  ال تبعن لمن قيلو 

أ  أثنسنء إبرامه العقد يعلم الطبيب  فإ ، فيه التزامنت و حقوق المتعنقدي  معينسة و محددة وقت إبرامه 

أ  عليه دفع أتعنب الطبيب يعلم كمن أ  المريض بذل العنسنية اللازمة التزامه يتمثل في علاج المريض مع 

 . و إتبنع نسصنئحه و مده بكنفة المعلومنت الحقيقية حول مرضه

 

 43صفحة م   .والماؤولية الطبية في الشريعة الإالامية. مؤااة الرين  للطبنعة و النسشر و التوزيعالتداوي رك. قيس ب  محمد آل الشيخ مبن _1

 .85إلى 
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 .الحادث الطبي  ماهيةالمبحث الثاني : 

ي يكو  في الذ الهدف الأول و الأخير م  العقد الطبي هو تحاي  الحنلة الصحية للمريضإ            

مخنطر من يدفعه لقبول  و هو للعلاج حتى يدرأ على نسفاه الآلام و الأوجنع ، امضطر غنلب الأحين  

تبصيره بأابنب كل عمل طبي ينسوي القينم  وه الطبيب أ  يلتزم بإعلام ينسبغي على علاجي لذلكالتدخل ال

طبيب في بذل العنسنية اللازمة لعلاجه ، كمن يتمثل التزام ال به ليتخذ بذلك قرارا متبصرا بقبوله أو برفضه

دو  تقصير أو إهمنل و إلا كن  مرتكبن لخطأ يثير ماؤوليته ، إلا أ  الواقع العملي أثبت وقوع حنلات 

يصنب م  خلالهن المريض بأضرار ااتثنسنئية و ماتقلة ع  حنلته المرضية دو  ثبوت خطأ الطبيب و 

ض بنعتبنر أ  التعويض في نس نم الماؤولية يقنبله هو الأمر الذي يحرمه م  الحصول على التعوي

،  هذه الحنلات هي التي نساميهن بنلحوادل الطبية بنعتبنر أنسهن تشكل حندثن ثنبت بنلضرورة وجود خطأ 

 غير متوقع للمريض.

 قد انعد اختلاف المؤلفي  في، و  يعد م  الصعوبة بمكن إيجند تعريف دقيق للحندل الطبي إ  

    بعضهم ع  خطر العلاج حيل يتحدل غينب الوضوح في هذا الموضوع  علىمل المصطلح الماتع

أو الاحتمنل  أو مخنطر العلاج و البعض الآخر ع  علم العلاج و هنسنك م  يشير إلى حوادل العلاج

حمطلب ه بين  مقومنتع  طريق للحندل الطبي دقيق التوصل إلى تعريف  انسحنول عليهو  العلاجي ، 

  .حمطلب ثن (ته مع المفنهيم القريبة و المشنبهة له مقنرنسثم  أول(
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 المطلب الأول: مقومات الحادث الطبي .

غم انستشنره بصفة اريعة في لم يتفق الفقه القننسونسي المعنصر على مفهوم دقيق للحندل الطبي ر         

 بهننسو  لتحديد المقصود لرجنل الق يبقى مفتوحنالأخيرة ، لذا يتعي  القول بأ  بنب الاجتهند  الانسوات

     الفنئدة المرجوة م  الاعتراف بوجوده بنلموضوع بمن في ذلك اعتمندا على جميع المعطينت المحيطة 

ه و إيجند آلينت جديدة للتصدي له ، و قد توصلنسن في هذا الشأ  إلى ضرورة توفر و أحقية التعويض عنس

 ا ي كنلآت و هيلقول أنسنسن أمنم حندل طبي عنسنصر محددة ل

 .المريض  لصنلحوجود تدخل علاجي منراه الطبيب _ 

 .للمريض ااتثنسنئي  جامننسي وقوع ضرر _

 .بية بي  الضرر و التدخل العلاجي توفر علاقة الاب _

 .الحنلة المرضية الانبقة للمريض  ااتقلالية الضرر ع  _

 .لية أي طرف ع  الضرر الذي أصنبه عدم تمك  المريض م  إثبنت ماؤو  _

 .ضرر عدم تابب المريض نسفاه في وقوع ال _

وقوع ضرر للمريض نستيجة تدخل علاجي  و همن أانايتي  و يمك  إدمنج هذه العنسنصر في نسقطتي  

 حفرع ثن ( . مع تميزه بخصنئ  معينسة و تعذر إثبنت الماؤول عنسهحفرع أول( 
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 . جراء تدخل علاجي الفرع الأول : وقوع ضرر للمريض

مع ،  تدخل علاجي حأولا( بعدشر الأول على وقوع حندل طبي هو تعرض المريض لضرر إ  المؤ      

 حثننسين( .بينسهمن اببية التوفر علاقة 

يقوم بهن الطبيب تنسفيذا  كل عمليعد تدخلا علاجين ا  تدخل علاجي بعدأولا _ أ  ينستج الضرر 

مرحلة وصف العلاج  و أثنسنءأأ( ، أثنسنء مرحلة التشخي  ح اواء لماتلزمنت العقد الذي يربطه بنلمريض

 مد  إمكننسيةيلية تدخلات علاجية و يثور التانؤل حول مد  اعتبنر العملينت التجم وو مبنشرته حب( ، 

 الضرر الذي ينستج عنسهن ضم  إطنر الحندل الطبي حج(. إدراج

، التشرخي  مرحلةفي أول مرحلة م  مراحل العلاج و هي أ_ مرحلة التشخي  ا قد يقع الضرر للمريض 

   تبرردأ العلاقررة برري  طرفرري المعندلررة العلاجيررة برردعوة المررريض للطبيررب و عرضرره حنلترره المرضررية عليرره حيررل 

كل منسهمن على العرلاج و التري تكرو  تتويجرن لمرن دار بينسهمرن مر  مفنوضرنت ارنبقة قرنم خلالهرن  إرادةو اتفنق 

تررره المرضرررية و اررربل علاجهرررن و مرررد  الطبيرررب المعرررنلج برررإعلام مريضررره بكنفرررة المعلومرررنت الضررررورية لحنل

خطورتهرررن ، و يعرررد التشرررخي  عمليرررة فكريرررة معقررردة ينسبغررري مررر  خلالهرررن التعررررف علرررى المررررض انسطلاقرررن مررر  

 ، و قررد حنولررتالأعرراض الترري يعننسيهررن المرريض كمررن يررتم علرى أاناررهن تقريررر نسروع المرررض و طريقررة العرلاج 

"يجررب علررى الطبيررب أ  يضررع حه فنسصررت ؛ شررر  قبررل تعديلرره 1352مرر  قررننسو  الصررحة لاررنسة  003المررندة 

تشخيصه دومن بكل انستبنه دو  حانب الوقت الذي يصرفه لهذا العمل و إذا لزم الأمرر أ  يارتعي  أو يعمرل 

علررى الااررتعننسة بقرردر الإمكررن  بماتشررنري  أكثررر إلمنمررن و بأاررنليب علميررة أكثررر ملاءمررة ، و بعررد أ  يضررع 

نسره ينسبغري عليره أ  إن إذا كننسرت حيرنة المرريض فري خطرر فو لاايمالطبيب تشخيصه الدقيق مع قراره القنطع 

،  الثمررة الطبيعيرة لمرحلرة الفحر  الارنبقةالمرحلرة  هرذه تعرديبذل جهده لفررض تنسفيرذ هرذا القررار " ، و برذلك 

، والتقررنرير الترري  ذلررك أ  الطبيررب بعررد أ  ينستهرري مرر  مرحلررة الفحرر  يبرردأ بررنلنس ر فرري الفحررو  الترري أجراهررن

خطورتره  حلل أو المصور أو الطبيب الانبق ودرااتهن بغية الوصول لمعرفة حقيقرة المررض ودرجرةكتبهن الم
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ويقررروم الطبيرررب فررري مرحلرررة التشرررخي  بنلملاح رررة الشخصرررية لمعرفرررة نسوعيرررة والمرحلرررة التررري وصرررل إليهرررن ، 

  هرررو نلتشرررخيف، اارررتخدام الأجهرررزة العلميرررة الحديثرررة والتشرررنور الطبررري مرررع زملائرررهبنلإضرررنفة إلرررى المررررض، 

 هررنهميتهررن _مرحلررة علاجيررة و أي ضرررر يحرردل أثنسنءلأ_ بررنلنس ر الأرضررية الترري يبنسررى عليهررن العررلاج و تعررد 

مر  فري حارنبهن يمك  أ  ينستج عنسه حندل طبي _ بشرط توفر الشروط التي اريأتي بيننسهرن_ و تكرو  العبررة 

  يوم بدء العملية و ليس م  يوم الاتفنق عليهن.

 نتعتبر هذه المرحلة آخر مرحلة م  مراحل العمل الطبي، وقد عرفه ا رتهب_مرحلة وصف العلاج ومبنش

" مجموعة الأعمنل التي يتخذهن الطبيب للتخفيف ع  المريض ن الدكتور عبد اللطيف الحاينسي بأنسه

، أو علاجن بنلجراحة ، أو علاجن  أشربة ولحمنيته م  المرض"، ويكو  العلاج بنلأدوية م  حبوب و

مع ضرورة مراعنته لأصول التقنسينت  كيفية العلاج في اختينر بكل حريةالطبيب  يعمل و،  (2حبنلأشعة

، و هو الأمر ذاته بنلنسابة لمبنشرة العمل العلاجي  (2حالطبية و ابل العلاج المتمنشية و التطور العلمي

طر حيل ينسبغي على الطبيب عنسد مبنشرته عمله أ  يأخذ كل احتينطنته لاجتنسنب أكبر قدر م  مخن

 إمن بتحا  حنلة المريض على ضوئهن تأتي النستيجة اناية في العلاقة العلاجية أمرحلة  تعد، و  (3حفعله

 .حندثن طبين  مك  أ  يكو يهن و أي ضرر يقع للمريض أثنسنءهن ئو إمن باو 

 و لا يشترط أ  يكو  الفعل المتابب في الضرر قد حدل و اتضح أثنسنء قينم الطبيب بإجراء العملية

 جراحية إذ العبرة بثبوت حدول إهمنل م  الطبيب و حتى و لو ثبت أ  الضرر قد حدل بعد انستهنءال

 

 .35إلى  35صفحة م    مرجع انبق .قيس ب  محمد آل الشيخ مبنرك. التداوي  والماؤولية الطبية في الشريعة الإالامية. _ 1

معهد الحقوق. جنمعة  فينت العمومية. رانلة منجاتير في الإدارة و المنلية .حنسي  جمعة حميدة . ماؤولية  الطبيب و الصيدلي داخل الماتش_2

  . 33-32 فحةص 2001الجزائر .

و مثلا ينسبغي على الطبيب الجراح أ  يبدأ بنلفح  الشنمل ثم التأكد م  تلقيح المريض بنلحق  اللازمة حكحقنسة التيتننسوس( ثم التأكد م  خل_ ف3

 .ابط  المريض م  الطعنم و هكذ
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بنلحفن  على الار المهنسي التزامه و  بنلإعلام، و تشمل هذه المرحلة التزام الطبيب  (1حالتدخل الجراحي

والتبصير واضحن  ينسبغي أ  يكو  الإعلام ، حيل  تقديم وصفنت الدواء و الشهندات الطبيةإلى  بنلإضنفة

فنلتزام الطبيب بإعلام مريضه  ، صندقن و مخلصن، و محترمن في كل الأحوال لمصلحة المريض و منسيرا ،

جنهلا لخبنين الطب م  جهة ينسجم م  حنلة الضعف المزدوج التي يوجد فيهن المريض ، نستيجة لكونسه 

يدرأ على نسفاه للعلاج حتى  ام  جهة أخر  مضطر لكونسه  ، و طرف محترفوتقنسينته بنعتبنره يتعنمل مع 

أ  يلتزم بإعلام  أخلاقينت المهنسة م  الطبيبننسو  و ، وبنلتنلي تقتضي نسصو  الق الآلام و الأوجنع

 يجبكمن ،  (4حوتبصيره بأابنب كل عمل طبي ينسوي القينم به ليتخذ بذلك قرارا بقبوله أو برفضه همريض

التأكيد على ضرورة كتمن  الار على الطبيب احترام الار الطبي طبقن لمن جنء به القننسو  حيل ورد 

  من يراه الطبيب  يشمل كل و (5حتعلقة بنلصحة في القوانسي  الم_  عنمةبنلإضنفة إلى القواعد ال_ الطبي 

بوح بذلك إلا في الحنلات ، و لا يجوز له أ  ي لمهمته و كل من يؤتم  عليه خلال أدائه و يامعه ويفهمه

  و بعض الأمراض المهنسية لمفتشية العمل ، ثل الإخبنر ع  الأمراض المعدية القننسو  م التي يامح بهن

   يجب على كل طبيب أو جراح أانسن  ، كمن  التصريحنت بنلميلاد و الوفنة لمصلحة الحنلة المدنسية و 

 ماحترا الصيدلة مرخ  له بممنراة المهنسة أو صيدلي أو طنلب في الطب أو في جراحة الأانسن  أو في

 يجب عليه  ، كمن تأثير ذلك واضحن أثنسنء الممنراة   يبدو، وأوتطبيق التشريع الصحي بكل صرامة

 

باتة أشهر حبس نسنفذا و تعويضن قدره اتمنئة ألف دينسنر لذوي المرأة التي توفيت بعد العملية الجراحية حيل  نجراح ن_ أدانست محكمة نسقنوس طبيب1

بعد حدول  أ  الفعل المتابب في حدول الضرر و المتمثل في الإهمنل النسنتج ع  نساين  الجراح لقطعة قمنش في بط  المريضة لم يتضح إلا

 الضرر فنلضرر هو الذي أثبت إهمنل و تقصير الجراح .

م  مدونسة أخلاقينت الطبا"يجب على الطبيب أو جراح الأانسن  أ  يجتهد لإفندة مريضه بمعلومنت واضحة و صندقة بشأ   25_ نسصت المندة 4

 أابنب كل عمل طبي".

، 402/3إلى  402/2بخمس مواد م   00/25قيتهن، الماتبدلة بموجب القننسو  المتعلق بحمنية الصحة وتر  53/03م  قننسو   402_ نس  المندة 5

 م  مدونسة أخلاقينت الطب.  22إلى  52و المواد م  
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طبقن للشروط المنسصو  عليهن و  الحر  عنسد تقديم الشهندات الطبية فلا يقدمهن إلا للحنجةكل الحر  

 . (2حالقننسو  في 

  المرررضيقصررد بهررن الشررفنء مرر  الترري راحررة التجميررل كبررنقي الجراحررة ج لا تعتبرررج _ العمليررنت التجميليررة ا 

 لا يعردإصرلاح تشرويه يخردش الرذوق أو يثيرر الألرم أو النسقمرة أو الاشرمئزاز فري النسفروس و هري منسهن  فنلغنية

و أصرربحت لرره أصرروله و تعنليمرره ، فتعررنلج نسوعررن  نسمررن لرره تطبيقررنت قديمررةو إهررذا النسرروع مرر  العمليررنت حررديثن 

الانقي  أو طول أنسرف بحيرل ي هرر بشركل غيرر عرندي أو بدانسرة مفرطرة تترذمر منسهرن المررأة مة كضخن معينسن

كرل هرذا لا يقصرد بره الشرفنء  ، منسه إلى غير ذلرك مر  الأمثلرة تخل هن فتحنول الأو شعر ي هر على جلد

حرة فري م  ألم إنسمن هو لإرواء غريزة حب الم هر الجميل الحا  ، و لئ  اتاع نسطنق هذا النسروع مر  الجرا

العصر الحديل بيد أ  نس رة القضنء كننسرت فري برندلأ الأمرر ترمري إزاءهرن إلرى الارخط و الكراهيرة لأ  هرذه 

الجراحررة بنس ررره لررم تكرر  إلا وارريلة لإرضررنء شررهوة الرردلال عنسررد النساررنء ، و بقيررت جراحررة التجميررل محررل ريبررة 

س بجام الإنسان  و هي ضرورة م  الصعب أ  تتحقق الشروط التي تبرر المان هأمنم القضنء و الفقه لأنس

إنسقنذ المريض و شفنئه م  علة حنلة و موازنسة هرذه العلرة مرع مرن يمكر  أ  يتعررض لره المرريض مر  خطرر 

 بابب العلاج و من يتوقع له م  فنئدة مقنبل ذلك. 

مة من إ  تحاي  القيمة المعنسوية و الاجتمنعية للفرد هو الهدف النسبيل للجراحة التجميلية ، لهذا فلا نسجد ث

يبرر خروجهن ع  القواعد العنمة لاايمن في الحنلات التي يرقى التشويه إلى مقنم العلة المرضية كمشوهي 

الحرب الذي  نسجد أ  تشويههم كثيرا من يحرمهم م  حقهم الطبيعي في الرزق أو في الزواج أو يجعلهم 

ذاته لإزالة التشويه غرضن مقصودا  هذه الحنلات لا تكو ، فمحلا لاخرية النسنس أو مبعثن لنسقمة البشرية 

 و م  ثمة فهي تبرر ااتعمنل مبضع الجراح الذي كثيرا ، فحاب بل وايلة لوقنية صحة المريض النسفاية 

 

 م  مدونسة أخلاقينت الطبا" يمنسع تاليم أي تقرير مغرض أو أي شهندة مجنملة." 35_ نسصت المندة 2
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هن من دامت حنلة المريض تتطلب التدخل الجراحي ، التي لهن من يبرر من لا يخلو م  بعض المخنطر 

فنلقننسو  وجد ليراعي ضرورات الحينة و لطنلمن أ  الأفراد جميعهم ضعفنء أمنم الألم الجامننسي و النسفاننسي 

نسر  أ   على البقنء في أحضن  الألم ،و أحيننسن لا ياتطيعو  الااتمرار في تحمله بل يفضلو  الموت 

ضروري لأنسه لم يعد قنصرا على علاج الاعتدال الجامننسي الذي قد يصيب الفرد هذا النسوع م  الجراحة 

بل أصبح يعنلج كل حنلة نسفاية نسنجمة ع  تشويه قد يكو  لهن انسعكنس على صحة المريض أو الامة 

أعضنئه ، أمن النسوع الآخر م  الحنلات و هي التي يكو  الغنية م  التدخل الجراحي فيهن مجرد إصلاح 

الدهر م  جمنل فنسعتبره كذلك تدخلا علاجين لمن في ذلك م  علاج للمريض م  الآثنر النسفاية  من أفاده

التي يرتبهن عدم رضنئه ع  شكله  ، و يشترط في العملينت الجراحية أ  تجر  م  الطبيب فهي لا تدخل 

 .(1حضم  إطنر الحندل الطبي إذا جرت م  مخت  في التجميل م  غير الأطبنء

إ  علاقة الاببية شرط ماتقل ع  شرط الضرر  ا قة الاببية بي  الضرر و التدخل العلاجيعلا _ثننسين 

التدخل العلاجي ، و لذلك كن  لموضوع علاقة  نسنتجن ع يكو   دو  أ ، فقد يقع الضرر للمريض 

نسبي  المفهوم البايط لعلاقة عليه ايمن يتعلق بعبء الإثبنت ، و الاببية أهمية كبيرة ت هر خنصة ف

 الاببية حأ( ، ثم مفهومهن المتطور أو المركب حب(.

إلا إذا ق بنلتعويض للمضرور م  حندل طبي أ_ المفهوم البايط لعلاقة الاببيةا لا يمك  أ  ينسشأ ح

ثبت أ  الضرر الذي أصنبه نستج ع  تدخل علاجي بنلمفهوم المذكور أعلاه ، وعليه يجب أ  تكو  

  .(2ح الضرر اللاحق بنلمريض لقينم حقه في التعويضعلاقة مبنشرة من بي  العمل الطبي و 

 

.  2011. منسشورات الحلبي الحقوقية . الطبعة الأولى . ية الطبية في الجراحة التجميلية الماؤولحانم الدي  الأحمد .  ا_ أنس ر في هذا الصدد 1

 .و من يليهن  80 فحةص

على علاقة الاببية في  مدنسي مصري 221ي جزائري و المندة مدنس 182نبلهن المندة فرنساي التي تقالمدنسي م  القننسو  ال 1141 المواد انسصت  _2

 .الماؤولية العقدية
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لا يثير إثبنت وجود العلاقة الاببية إشكنلات عنسدمن يكو  هنسنك عمل علاجي واحد م  قبل الطبيب 

هنسنك دور و إ  كن   -، و لك  إذا تعددت التصرفنت والأعمنل التي تعرض لهن المريض  المعنلج

فإنسه توجد صعوبة كبيرة في تحديد  -للمريض نسفاه في المانهمة بإحدال النستيجة الضنرة التي لحقت به 

، وللمريض أ  يلجأ في تحديدهن إلى كنفة الوانئل ، ويمك  أ  يلعب أهل الخبرة ( 1حوجود علاقة الاببية 

ة عبء إثبنت رابطة الاببية على ، وقد عمد القضنء إلى تبايط ماأل( 2حدورا هنمن في هذا المجنل 

كمن  ،تنستج عندة ع  مثل هذا العلاج  كلمن تبي  له أ  هذه الأضرار يهنأقنم قرينسة قضنئية علفالمريض 

إذا ثبت م  التقنرير الطبية أ  نسابة الضرر إلى العمل العلاجي هو احتمنل م  بي  الاحتمنلات  تقوم

 بينسهمن . أكيدةلاقة المطروحة دو  أ  يكو  هنسنك من يفيد وجود ع

 يعتبر المفهوم المتقدم أ  رابطة الاببية تثير ماألتي  على جننسبا  _المفهوم المتطور لعلاقة الاببيةب

 م  الأهمية فيمن يتعلق بنلحندل الطبي ، همن ماألة تتنبع الأضرار،  وماألة تعدد الأابنب.

قد يتفنقم إلى ضرر آخر للمصنب  ررعل الطبيب في إصنبة المريض بضتتنبع الأضرارا قد يتابب ف -

فيؤدي الضرر الجديد إلى ضرر آخر وهكذا، ومثنل ذلك أ  يؤدي فعل الطبيب إلى إصنبة المريض 

بجرح في عضو م  الأعضنء ولابب من يتلول الجرح ثم تتطور حنلة المريض وتؤدي إلى بتر العضو 

لمريض إلى إصنبته لد المنسنعة المكتابة فيروس فقأو إلى وفنة المريض ، أو أ  يؤدي نسقرل دم ملرول ب

تؤدي إلى التهنب منسه إلى زوجته ، فنلتدخل العلاجي الذي يحدل بنلمريض إصنبة  انستقنلهنبنلعدو  ثم 

 تجدر أنسه غير، العلاجي لأنسهن ترجع إلى التدخل الوفنة حق التعويض ع  ذوي حقوقه  يمنسحينستهي بنلوفنة 

 

.  2000. 2. العدد 42ولية الجزائية للطبيب في القننسو  الأردنسي. مجلة علوم الشريعة و القننسو  . المجلد الماؤ  حمن  صنلح.نسنئل عبد الر  -1

.120فحة ص  

. جنمعة  2003 2002الخطأ الطبي و الماؤولية الطبية . رانلة منجاتير فرع العقود و الماؤولية كلية الحقوق ب  عكنسو  عياوس فريد.  -2 

 .103-102فحة صالجزائر . 
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  الإشنرة إلى أ  الجهد المطلوب م  المريض لتفندي الضرر يكو  جهدا عنلين يتجنوز حد الجهد المعقول.

 الأولى  ؛ أهمهن نس ريتن حنلة تعدد أابنب وقوع الضرر لمعنلجة  هرت عدة نس رينت تعدد الأابنبا  -

و التي "  فو  بوري لمننسي "هي النس رية التي نسند  بهن الفقيه الأ هي نس رية تكنفؤ أو تعندل الأابنب و و

أي كل ابب مهمن كن  بعيدا ولك  بحيل لولا وجوده  بنر كل فعل انهم في إحدال الضررفي الاعتتأخذ 

من تم حدول الضرر يعتبر اببن متكنفئن مع غيره في حدول الضرر، و  الثننسية و هي نس رية الابب 

وبمقتضنهن لا يؤخذ في الاعتبنر إلا الابب  " كريزفو   المنستج أو الفعنل و التي طرحهن الفقيه الألمننسي "

أي الابب الذي يجعل حدول الضرر محتملا طبقن  لعب دورا أاناين في إحدال الضرر الفعنل الذي

 لاير الأمور ايرا عندين .

هو من يعرف  و تكو  بنلابب المبنشر للضرر وحدهو فيمن يخ  الحوادل الطبية فإنسنسن نسر  أ  العبرة 

المضرور في التعويض إلا إذا ثبت أ  التدخل العلاجي هو الابب لا يقوم حق ذلك بمنستج ، و بنلابب ال

 .  (1حالمنستج للضرر
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 .خصائص الضرر الذي يشكل حادثا طبياالفرع الثاني : 

، أمن في فرعنسن أدق تفصيل بالضرر الماتحق للتعويض  رااةلدم  هذه ا الثننسي البنبنستنسنول في ا     

الذي يشكل حندثن طبين و هذا بقصد الوصول إلى مفهوم الحندل خصنئ  الضرر ل فانستعرض فقطهذا 

تحديد تعذر حأولا( مع  حيل يكو  الضرر ااتثنسنئين و ماتقلا ع  الحنلة الانبقة للمريض، الطبي 

 الماؤول عنسه حثننسين(. 

ا ينسبغي أ  يحدل للمريض  ماتقل ع  حنلته المرضية الانبقة للمريض ااتثنسنئي قوع ضررو  أولا _

 الانبقة حب(. ته المرضيةع  حنلضرر ااتثنسنئي جراء التدخل العلاجي حأ( مع ااتقلاله 

أ _ وقوع ضرر ااتثنسنئي للمريضا إ  إصنبة المريض بضرر أثنسنء عملية العلاج أو م  جرائهن هي 

أمن الضرر الماتحق و ي هر الضرر الطبي في صور عديدة ، للحديل ع  التعويض ، نسقطة البداية 

على  اعتداءا للتعويض في مجنل الحوادل الطبية فينسبغي أ  يمس المريض في الامته الجادية فيشكل

على مزاولة مهنسته أو إلى  تهدبي ، و قد يؤدي إلى عدم قدر بنعتبنره الأ يمس أو، في تكنمل جامه  هحق

 ه لحريته لفترة م  الوقت ، و يكو  مؤكدا و حنلا و مبنشرا . فقد

بابب عجزه ع  المانس بالامة جام الإنسان  خانرة منلية للشخ   يرتبا جامننسي_ الضرر ال

   العلاج  يعرضه لزيندة نسفقنته بخصو فترة م  الزم  ، كمن في الذي يدر عليه بنلمنل  ممنراة عمله

المريض حقوق ذوي  الجامننسي ، و قد يصيب الضرر هن و انسعدامعلى الكاب أ قدرتهأو إضعنف 

بشرط أ  يثبتوا أ  المتضرر كن  يعولهم فعلا وقت وفنته ح أو عجزه ( و على نسحو ماتمر بأضرار مندية 

، و مثل هذا الشرط لا ينسطبق بطبيعة  و دائم و أ  فرصة الااتمرار على ذلك في الماتقبل كننست محققة

ققة زم المريض المضرور بإعنلتهم قننسونسن كزوجته و أولاده و والديه فهؤلاء لهم فرصة محالحنل على م  يلت

فإذا كن  الضرر ماتقبلا أو م  الممك  إصلاحه فلا يكو  للمريض الحق ، لا تحتنج إلى إثبنت أو دليل 

مريض في التعويض إلا م  اليوم الذي يصبح فيه الضرر مؤكدا ، و حق المطنلبة بنلتعويض يكو  لل
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في حنلة  لورثته  يكو بهن و وحده عنسدمن يتعلق الأمر بنلتعويض ع  الآلام أو ع  العنهة التي أصيب 

  . تهوفن

الآلام الجامننسية و النسفاية التي يمك  أ  يتعرض لهن  ييتمثل فو ا  الأدبي ح المعنسوي(_ الضرر 

وفنة  و الضرر الأدبي في حنلة، كمن يبد المريض جراء الضرر الجامننسي النسنتج ع  التدخل العلاجي

م  خلال من يصيبهم في عواطفهم و شعورهم و أولاده قربي  كوالديه و زوجته مالمريض بنلنسابة لأقنربه ال

الضرر المعنسوي الذي ياتحق التعويض في مجنل إلى أ   الإشنرةو تجدر ،  (1حالشخصي م  جراء الوفنة 

ضرر جامننسي بحيل لا ياتحق لوحده دو  تحقق أي الحوادل الطبية ينسبغي أ  يكو  مرتبطن بوجود 

الذي يشكل يدخل ضم  عنسنصر الضرر لا  فإنسه تفويت الفرصةضرر جامننسي للمريض ، أمن بخصو  

حندثن طبين عكس من هو معمول به في مجنل الضرر النسنتج ع  الخطأ الطبي و هذا بنلنس ر إلى اختلاف 

له المضرور التعويض ، ففي مجنل الماؤولية اعتبر الأانس الفلافي الذي على أاناه ياتحق م  خلا

يشمل تفويت  وأمر محقق يجب التعويض عنسه ،  أنسه إذا كننست الفرصة أمرا محتملا فإ  تفويتهن الفقه

 أو من تعلقاواء من كن  أمنمه م  فر  لكاب أو نسجنح في حينته العنمة بنلنسابة للمريض الفرصة 

و الضرر أيضن فيمن كن  للمريض م  فرصة للشفنء لو لم يقع له الحندل ، و قد يبد(  2حباعندته و توازنسه 

و يلزم في مثل هذه الحنلات بطبيعة الحنل  للحينة فكلاهمن يمثل ضررا مؤكدا الطبي و من كن  م  فرصة

إقنمة الدليل على أ  حنلة المريض كننست غير ميؤوس منسهن أو أنسهن في طريق التحا  أو على الأقل 

 الضعيف في  هي في الحقيقة محنولات كننست ترمي إلى تقوية مكننسة الطرف، و  الأاوأ تجنهليات نسحو الا

 العلاقة العلاجية و هو المريض ، أمن في مجنل الحوادل الطبية فإ  الأانس الفلافي الذي يمنسح الحق

 

بر تعويضن ع  ضرر محتمل الحصول في بأ  تعويض الوالد ع  فقد ابنسه لا يعت 05/11/1321قضت محكمة النسقض الفرنساية بتنريخ _ 1

 الماتقبل إذ مثل هذا التعويض إنسمن يحكم به ع  فقد الولد و من ياببه هذا الحندل م  اللوعة للوالد في أي حنل.

 .زواج الفتنة إذا كن  من أصنبهن يتمثل في تشوهنت إلى غير ذلك م  اعتبنرات_ ك2
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لمجتمع لعدم ترك ضحية الحندل الطبي يتحمل للمضرور في التعويض يتعلق بتضنم  جميع أفراد ا

الأضرار التي أصنبته لوحده بنعتبنر أ  الحندل الطبي يعد خطرا اجتمنعين و بذلك يكو  م  غير  

 .المنسطقي إثقنل عبء المجتمع بتعويض جميع الأضرار حتى منسهن التي لم تحدل كتفويت الفرصة 

أ   الحندل الطبيينسبغي لتعويض  ، حيل غير عنديغير متوقع و و يقصد بناتثنسنئية الضرر أ  يكو  

يكو  بمثنبة كنرثة مات ف م  طرف الجمنعة ، درجة م  الجانمة حتى يكو  مقبولا إلىالضرر  يصل

يتعلق الأمر بمخنطر  إذ،  المريض ، و بذلك لا تكو  جميع الأضرار قنبلة للتعويض ع  الحوادل الطبية

اكتشنف هذا الااتثنسنء م  خلال إحصنئينت تقنرير الخبرات الطبية غير منست رة ، غير معتندة ، و يمك  

تعد حوادل ااتثنسنئية التي تعد غير متعنرف عليهن م  النسنحية فإنسه ، و حاب الاجتهند القضنئي الفرنساي 

بنلمنئة ،  3إلى  2نسابة  التي تفوقالإحصنئية كنسابة واحد م  عدة آلاف ، أمن المخنطر الاعتيندية فهي 

التفرقة آثنر على الالتزام بنلإعلام الذي يقع على عنتق الطبيب حيل يكو  ملزمن بإعلام المريض  و لهذه

م  خلال درااة الأنس مة المقررة فمتوقع  الضرر غير ، أمن ال الااتثنسنئية دو بنلمخنطر المتوقعة 

لى نس نم للتعويض ع  الحوادل الطبية نسجدهن وقعت في صعوبنت و تنسنقضنت بابب عدم اعتمندهن ع

واضح في التعويض و هو من فعله المشرع الفرنساي حيل اعتبر أ  الأخطنر المتوقعة و الاعتيندية تخرج 

م  نسطنق التعويض على أانس أنسه في الالتزامنت التعنقدية لا ياأل المدي  إلا ع  النستنئج أو الأخطنء 

ا الأانس ياوقنسن إلى ضرورة حصر ، إلا أ  هذم العقد عكس الماؤولية التقصيرية المتوقعة أثنسنء إبرا

م  الخبراء  م  الأخطنر القنبلة للتعويض و التي تكو  غير معروفة لد  الطنئفة العلمية الطبية و لك 

وهذا من يؤدي إلى أ  الأوائل م  الضحنين فيمن ، الطبيي  ياتطيع إضنفة مخنطر جديدة لهذه المدونسة 

، و لتفندي هذه التنسنقضنت نسر  أ  يكو  نس نم ض غير المعروفة يبقو  بدو  تعوي يخ  المخنطر

التعويض ع  الحوادل الطبية واضحن منسذ بدايته و اهلا للتطبيق لكنمل أطرافه ، بحيل يعد نس نمن خنرج 

ع  إطنر الماؤولية و لا يمك  مقنرنسته مع هذا الأخير ، و نسقترح أ  يكو  معينر الضرر بدرجة جانمته 
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على غرار التعويض ع  الحوادل الطبية و حوادل القننسو  مابقن _ لتعويض محددا فيو أ  يكو  ا

البحل في و كذا ضرر التألم قدرا معينسن ، و هذا بغرض تفندي العجز و نسابة و أ  تتجنوز مدة  _العمل

التعويض آلين يكو   حيلالإحصنئينت و المخنطر المعتندة و غير المعتندة و كذا الأخطنر الجمنعية 

 قدرا معينسن م  الجانمة .للمريض جراء تدخل علاجي يتجنوز بمجرد وقوع ضرر 

إذا قلنسن أ  تعويض ضحنين الحوادل ا و التطور المتوقع لهن_ ااتقلال الضرر ع  حنلة المريض ب

الطبية ضرورة حتمية بنلنس ر إلى أنسهن أصبحت مع مرور الوقت خطرا اجتمنعين فإنسه يكو  م  غير 

و كمثنل على ذلك  ن ،طبي نتلقى علاجن و لم يصل إلى الشفنء حندث مريضحنلة ل ةأيتشكل المعقول أ  

دموي حند في  مرحلة متأخرة م  الارطن  أو نسزيفح شخ  مصنب بمرض لا يرجى شفنؤه  أ  يطلب

تعد أ  يجري له عملية جراحية إلا أ  هذا الأخير يعلمه بأ  نسابة النسجنح  م  الطبيب بإلحنح (المخ 

 يتوفىتكلل بنلنسجنح و  راء العملية و بعد إجرائهن لانسه يلح م  جديد على إجو مع ذلك فإ ضئيلة جدا

المريض ، فهذه الحنلة لا تعد حندثن طبين لأ  ابب الوفنة يعود للحنلة الانبقة للمريض و ليس للعملية 

 لتطور متوقع لهذه الحنلة .الجراحية هذا م  جهة و م  جهة ثننسية فإنسهن كننست نستيجة 

الحنلة الانبقة للمريض ا إ  تدخل الحنلة الانبقة للمريض في إحدال الضرر رر ع  _ااتقلال الض

تحرمه م  التعويض على أانس الحندل الطبي ، بحيل قد تحدل العلاجنت المقدمة أضرارا بليغة 

 بنلنسابة لمريض مصنب بأمراض مختلفة و م  هنسن ينسبغي التمييز بي  الضرر النسنجم ع  النسشنط الطبي 

  المترتب ع  حنلة المريض الأولية التي ترتبط بتكوينسه الوراثي أو حانايته لبعض الأدوية ،  و الضرر

و نساتنستج م  هذا بأ  مفهوم الحندل الطبي يشمل الأضرار النسنجمة ع  النسشنط الطبي فقط حيل يكو  

ض و لا يد له للضرر علاقة اببية مبنشرة بنلعمل العلاجي بمعنسى أ  يكو  الخطر خنرجن ع  إرادة المري

 فيه كأ  يكو  غير مصنب بحاناية لدواء معي  قبل خضوعه للعلاج .



60 

 

التطور المتوقع لهذه الحنلة ا إ  مفهوم الحندل الطبي لا يشمل و لا يأخذ بعي  ااتقلال الضرر ع  _

الاعتبنر الأضرار _ حتى و لو كننست جايمة_ النسنجمة ع  التطور المتوقع للمرض الذي كن  يعننسي منسه 

التدخل المريض انبقن و التي لا علاقة لهن بتنسفيذ العمل العلاجي إلا أ  التمييز بي  الضرر النسنجم ع  

 .يوكل للخبراء في المجنلصعب أمر و الضرر النسنتج ع  التطور المتوقع للمرض العلاجي 

جبر العبرة م  تعويض ضحنين الحوادل الطبية هو إ  ثننسين ا تعذر إثبنت الماؤول ع  الضرر ا 

الأضرار التي تصيبهم في حنلة عدم تمكنسهم م  إثبنت الماؤول عنسهن بنعتبنر أنسه في حنلة ثبوت خطأ 

الطبيب فإ  نس نم الماؤولية هو الذي يكو  واجب التطبيق ، و يتعذر على المريض إثبنت الماؤول ع  

 إلى الضرر مجهولا و إمن ببقنء الابب الذي أد حأ( الضرر إمن بثبوت أ  الطبيب لم يرتكب أي خطأ 

 .حب( 

تاير الأمور عندة بأ  يرفع المتضرر م  تدخل علاجي دعو   أ_ ثبوت عدم ارتكنب الطبيب لأي خطأا

م  المتابب في الضرر فتؤكد  ية للحصول على التعويض فيتم نسدب خبير طبي أو أكثر للتحقققضنئ

جي و أنسه بذل العنسنية اللازمة التي ينسبغي تقنرير الخبرات أ  الطبيب لم يرتكب أي خطأ أثنسنء التدخل العلا

 هنسن لاو ، إذ أ  الطبيب غير ملتزم بتحقيق نستيجة أ  يبذلهن أي طبيب في نسفس موضعه و تخصصه 

لعدم ثبوت عنسصر تطبيقن لأحكنم الماؤولية يكو  أمنم القنضي إلا رفض دعو  التعويض لعدم التأايس 

إصنبة المريض بضرر إمكننسية ، و يعود ابب تعويض  المريض المتضرر بدو  و هو من يبقي، الخطأ 

يحمل  فنلأول؛ و الطب  الإنسان لكل م  جام   للطبيعة الخنصةخطأ  لأيرغم عدم ارتكنب الطبيب 

لا يزال في طريق التطور  نفنسيبقى و الثننسي ، م  اكتشنفهن  الآ لحد  الإنسان ربننسية لم يتمك   أارارا

تبقى نسابية و غير  فنلأمورو لذلك ، لوصول إلى أفضل النستنئج ة ابغي الإنسان على اجتهند  معتمدا

 .  مضمونسة 
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أ  ابب  ثننسية و إذا قررت تقنرير الخبراء م  جهةب_ عدم معرفة الابب الذي أد  إلى الضررا 

    فإ  ماؤولية هذا الأخير تنسعدم  _لطبيب_لاايمن لروف و لا يمك  نسابه لأي طرف الضرر غير مع

كمن عجز ع  إيجند الحلول لجميع الحنلات  أ  الطب ذلك، ض الضحية بدو  تعويض يبقى المريو 

  ،  يعجز ع  تأكيد الابب المبنشر الذي أد  إلى الضرر الذي أصنب المريضيمك  أ  المرضية فإنسه 

ايمن علاقة لا توفر الشروط المذكورة في الضرر ضرورة _مع و هو من يشكل حنلة ثننسية للحندل الطبي 

و تجدر الإشنرة إلى أ  حنلة المريض الميؤوس م  شفنئهن أو  _بية بينسه و بي  التدخل العلاجي الاب

المصنب بمرض أو حنلة لم يصل فيهن الطب إلى نستيجة مرضية لا تدخل ضم  إطنر الحندل الطبي 

ذلك و نسذكر كأمثلة على لأنسه في هذه الحنلة لا يكو  الضرر نسنتجن ع  التدخل العلاجي في حد ذاته 

لإجراء عملية جراحية تمت بنلعنسنية المطلوبة و لكنسهن لم تنسجح بابب  ى جراحإلبارعة وفنة طفل تم نسقله 

ايدة لكار شديد بنلجمجمة في حندل  تعرضو  هذا الميدا  للتقدم العلمي الكنفي ، عدم إحراز الطب في

إحد   بصرفقد  بعد العملية على تهنناتقرت حنلفغرفة العملينت مبنشرة  على إثره إلى اينرة تم إدخنلهن

تعذر  إلا أنسه تلك العنهةالجراح ع   ليةؤو مت الايدة بشكو  تطنلب فيهن بماالعينسي  و حناة الشم  فتقد

و بذلك  ةيالجراحالعملية أم بابب الاينرة حندل ننست الإصنبة بابب على الطب الشرعي تحديد من إذا ك

 .العلاجي و الضرر  تكو  علاقة الاببية غير ثنبتة بي  التدخل
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 المفاهيم المشابهة له. عنالحادث الطبي  تمييز المطلب الثاني:

،  نندل الطبرري مررع وجررود اختلافررنت بينسهرربه مفهرروم الحررالمفررنهيم فرري مجررنل القررننسو  مررن يشرر هنسررنك مرر        

يطنلرب ذوو  أوتعويض عر  اارتفحنل علتره نلالمريض الطبيب بنسنء على العقد المبرم بينسهمرن بر يطنلبحيل 

بإقنمة الدليل على واقعة أو وقنئع محددة تعتبر  الطبيب خطأ بنلتعويض ع  وفنة مورثهم بعد إثبنتحقوقه 

علرى كرل  فرضرتإذ  مر  القرننسو  المردنسي 120قصورا في بذل العنسنية المطلوبة منسه في علاجه لأ  المرندة 

الفقرره  اررمنه بعررضه واجبررن عنمررن عليرر ألقررتنسحررراف عرر  الاررلوك المررألوف فيرره شررخ  فرري الجمنعررة عرردم الا

، و برذلك  معينسرة مر  شرأنسهن تجنسرب الإضررار بهرمالتزامن محله لريس عردم الإضررار برنلآخري  برل برذل عنسنيرة 

و هررو مفهرروم ، يررن و إنسمررن خطررأ طبيررن يثيررر ماررؤوليته حندثررن طب   ثبرروت ارتكررنب الطبيررب لخطررأ لا يشرركلفررإ

لخطرأ  يكرو  فيره ارتكرنب المتاربب فري الحرندل لمررور حيرلنلحرندل فري مجرنل حروادل اب يخنلف المقصرود

كلهرن أو إحرداهن يتمثل في تقصيره أو قلة انستبنهه أو عدم احتينطه أو عدم مراعنته الأنس مة و التري تارببت 

ياررتوجب ترروفر الخطررأ  ، و كررذلك الحررنل بررذلك هررو و طرررف آخررر جررراء ااررتعمنل مركبررة فرري وقرروع ضرررر ل

ة التي تحدل للعنمرل أثنسرنء ممنرارته عملره ارواء كننسرت بخطرأ منسره بنلنسابة لحندل العمل فهو يشكل الإصنب

 .أو بتقصير م  رب العمل ، أو بدو  التعرف ع  الماؤول عنسه 

تطبيق القواعرد العنمرة المنسصرو  عليهرن فري القرننسو  المردنسي علرى العقرد  م  جهة ثننسية يثور التانؤل حول

مرررر   الإعفررررنءنلررررة القرررروة القررررنهرة و كررررذا شرررررط الطبرررري و نسخرررر  بنلررررذكر تعررررديل الالتزامررررنت التعنقديررررة فرررري ح

يتم الاتفنق مابقن بينسه و بي  هنتي  القنعدتي  على الطبيب كأ   إحد  تطبيق فمن مد  إمكننسيةالماؤولية 

المريض على عدم تحمله نستنئج التدخل العلاجي إذا وقع حرندل مفرنجئ خرنرج عر  إرادتره أد  إلرى إصرنبة 

 على إعفنء الطبيب م  الماؤولية في حنلة تحققهن. المريض بضرر ، أو الاتفنق مابقن

و كررذا لتقريررب الفهررم و توضرريح لرره  و المفررنهيم المشررنبهةالحررندل الطبرري  مفهررومو بهرردف عرردم الخلررط برري   

مقنرنسته ببعض المفنهيم المشرنبهة  والصورة ارتأينسن توضيح الحنلات التي تاتبعد م  نسطنق الحندل الطبي 
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إمكننسيرررة تطبيرررق حرررنلتي تنسفيرررذ مرررد  ثرررم دراارررة ، حفررررع أول( لمررررورو حرررندل الررره علرررى غررررار حرررندل العمرررل 

 حفرع ثن (.على الحندل الطبي الالتزامنت التعنقدية في حنلة القوة القنهرة و شرط الإعفنء م  الماؤولية 
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 الحالات المشابهة له .عن الحادث الطبي تمييز الفرع الأول : 

  بعض الأضرار الماتبعدة م  تبينله لحندل الطبي ع  المفنهيم و الحنلات المشنبهة ينسبغي لتمييز ا    

المعروفة في المجنل  بعض الحنلات و المصطلحنتبي  و مفهومه حأولا( و إجراء مقنرنسة بي  نسطنقه 

 القننسونسي و التي قد تثير لبان حول إمكننسية اعتبنرهن مرادفة له حثننسين( .

حديل  نس را لكو  مصطلح الحندل الطبي ا(1حعد ماتبعدة م  نسطنق الحندل الطبيالأضرار التي ت _ أولا

القننسو  و بنختلاف التعريف  فإ  مفهومه يختلف لد  رجنلعلى العموم القننسونسي  جنلالنسشأة في الم

خرج م  نسطنق الأضرار التي تشكل حندثن طبين ثبوت الخطأ اواء في حق يحيل يختلف المقصود به ، 

  الضرر م  يتعي  ااتبعند نسوعي  مو لذلك عنلج ، أو حتى في حق المريض المتضرر نسفاه الطبيب الم

 مفهوم الحندل الطبي و همن خطأ الطبيب حأ( ، و تابب المريض في وقوع الضرر حب( .

_ خطأ الطبيب ا إ  مفهوم الحندل الطبي يشمل فقط الأخطنر أو المخنطر العلاجية التي تنستج عنسهن أ

ة ياببهن الالوك التشخيصي أو العلاجي دو  أ  يكو  هنسنك خطأ مرتكب م  قبل الجهة أضرار محتمل

و لهذا التمييز بي  الأضرار النسنجمة ع  ،  مك  المضرور م  إثبنت وجود الخطأالمعنلجة أو دو  ت

ي الأخطنء الطبية و الأخر  غير النسنجمة ع  خطأ الطبيب أهمية بنعتبنر أنسه يؤدي إلى عدم المانواة ف

الضرر نسنتجن ع  خطأ فنلتعويض هنسن  تعويض الضحنين حيل لا يكو  أانس التعويض واحدا فإذا كن 

يكو  نستيجة إثنرة ماؤولية الطبيب بينسمن في حنلة الضرر غير المتوقع النسنجم ع  صدفة أو احتمنل 

لا لهذه و انسر  فيمن ايلحق م  هذه الدرااة تفصي_ العلاج فإ  التعويض أاناه التضنم  الوطنسي 

 . فمتى ثبت وجود خطأ م  الجهة المعنلجة فإنسنسن لا نسكو  أمنم حندل طبي _ النسقطة

 

. مذكرة لنسيل شهندة المنجاتير فرع العقود و الماؤولية . جنمعة الجزائر كلية الحقوق  في القننسو  الجزائري و المقنر  الخطأ الطبينسبيلة نسايب ._ 1

2001  . 
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ر ا ياتبعد الضرر النسنتج ع  تابب المريض في وقوعه م  الحندل _ تابب المريض في وقوع الضر ب

فقد يحصل أ  يتعمد المريض في وقوع ، الطبي ، اواء كن  تابب المريض عمدين أو ع  طريق الخطأ 

لحصول على ا ؛ كأ  يتعمد إلحنق الضرر بنسفاه بغرض لآخرالضرر له جراء التدخل العلاجي لابب أو 

ع  الطبيب كأ  يمتنسع ع  إعلام أو ،  بوجود نس نم تعويضي م  هذا النسوعم التعويض التلقنئي إذا عل

م  طرف  تلقي العلاج المقرر لمرضهبخطورة  بلاغهرغم اؤاله م  طرف الطبيب و إحانايته لدواء من 

  يتنسنول طعنمن كأ  ، أو  و مع ذلك يصر على عدم إخبنره لهذا النسوع م  الدواءشخ  عنسده حاناية 

كأ  يعطي الطبيب ؛ صى الطبيب بعدم جواز تنسنوله في فترة معينسة ، و إمن ع  خطأ أو اهو أو شرابن أو 

 فيتعرض للاقوط  بنلمشي  يقومالتوصينت للمريض بعدم الحركة أو الوقوف إلا أنسه و ع  طريق الاهو 

ع   نلعبرة إذ  في الحوادل الطبية هي عدم التحقق م  الماؤول المبنشر، فو تدهور حنلته الصحية 

خرجنسن م  نسطنق الضرر الذي يشكل _ حتى و لو كن  هو الضحية نسفاه _ ت الضرر ، و إ  معرفته

 .حندثن طبين 
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بخصو   إ  للمصطلح أهميةا ض المصطلحنت و الحنلات المشنبهة مقنرنسة الحندل الطبي ببع ثننسين_

عدة مصطلحنت قد تثير للقنرلأ لى عنلحندل الطبي و قد تم الاعتمند لتوضيح المقصود ب توضيح المفهوم

مصطلح  لهن لنسفس المعنسى ممن يتعي  مقنرنسةبينسهن بخصو  معنسنهن خصوصن أ  بعض الفقه ااتعم لبان

 حب(.  الحندل الطبي ببعض المصطلحنت المشنبهة له حأ( ، ثم ببعض الحنلات المشنبهة له

ريق بي  الحندل و كل م  المخنطر ينسبغي التف _ مقنرنسة الحندل الطبي ببعض المصطلحنت المشنبهة اأ

 و الاحتمنل .

فإ  الخطر يمثل "صدفة  "كننسدينك"ا بنلااتنسند إلى التعريف المقدم م  قبل الأاتنذ  و المخنطر حندل_ ال

لحصول على الخير" ، إ  هذا التعريف يطبق على كل لمع وجود أمل _ في حنلة النسجنة_  مواجهة ضرر

كن  تشخيصن أو علاجن ، و هكذا فإ  فكرة الخطر تجمع كلا م  نسشنط طبي مهمن كن  نسوعه اواء 

الصدفة و المخنطرة ، بينسمن الاحتمنل فهو عدم التأكد م  النستنئج ، و هذا من يشكل معينر التمييز بي  

الالتزام ببذل عنسنية و الالتزام بتحقيق نستيجة الذي كراه الفقه الفرنساي ، و بهذا نساتخل  بأ  الاحتمنل 

، في حي   رالمعنسى يعد الاحتمنل مرادفن للخططر الذي يواجه المريض مقنبل أمل الشفنء و بهذا يمثل الخ

ي النسشنط ير  البعض بأ  هنسنك فرقن بي  الاحتمنل بنلمعنسى الضيق _ و المعرف بنستنئج الصدفة ف

الخطر ة علمين م  جهة ، و بي  الضرر الذي تكو  إمكننسية تحققه غير معروف _ و المقصود منسهالطبي

غير أ  من يلاح  م  خلال درااة ، م  جهة ثننسية  (1حالذي يشنبه الاحتمنل عنسد التحقق و الانسجنز

موضوع الحوادل الطبية بأ  المفهومي  ماتعملا  كمترادفي  و أ  جل المراجع لا تفرق بينسهمن و على 

 هذا الأانس فلا يمك  فصل المصطلحي  م  النسنحية العملية .

 

_1 Sabrina Azzano. Faute médicale et aléa thérapeutique. Mémoire de Diplôme d’études approfondies de droit 

privé. Université des sciences sociales. Toulouse I. 1994-1995.page 85 et 86. 
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_ الحندل و الاحتمنلا بنلرغم م  أ  مع م الفقهنء و كذا الجهنت الفنعلة في الموضوع تاتعمل 

مصطلح "الحندل الطبي" للتعبير ع  الاحتمنل في حنلة انسعدام الخطأ الطبي بنعتبنره المجنل الطبيعي 

للماؤولية الموضوعية المؤااة على الالتزام بنلنستيجة فإ  بعض الكتنب يرو  أ  هنسنك فرقن بينسهمن ، 

الطبي ، أمن بنلنسابة فوجود الحندل الطبي مرتبط بشرطي  الأول يتعلق بنلضرر و الثننسي متصل بنلعمل 

للضرر فلا بد أ  يكو  منسفصلا ع  الحنلة الأولى للمريض و غير مرتبط بهن كأ  يصنب المريض بشلل 

بعد العملية الجراحية أو الإصنبة بعدو  بمنسنابة العلاجنت المقدمة له دو  أ  تتدخل حنلته المرضية 

خل الجننسب المندي للعمل الطبي في إحدال الانبقة في إحدال الضرر ، أمن الشرط الثننسي فيتمثل في تد

ي الضرر كنلعدو  التي تحدل نستيجة عدم تعقيم الأدوات أو العتند الطبي ، و بهذا فنلحندل يتمثل ف

هو بنلتنلي يضم في مفهومه الخطر حيل يحتوي على صفة عدم التوقع  الخطر المتوقع و غير المتوقع و

 ئية بنلنس ر للمخنطر العندية لأي تدخل علاجي متبوع بآثنريعنسي نستيجة مضرة ااتثنسنبشكل وااع ، كمن 

جايمة  ، فهو إذ  يحوي المخنطر المتوقعة و غير المتوقعة و يجمع أيضن فكرة الاحتمنل عنسدمن يكو  

 عدم التوقع اكبر درجة .

يختلف الحندل الطبي ع  بعض الحوادل  _ مقنرنسة الحندل الطبي ببعض الحنلات المشنبهة لهاب

 و المقنسنسة على غرار حندل العمل و حندل المرور .وفة المعر 

حندل ( 1ح_ الحندل الطبي و حندل العمل ا عرف القننسو  المتعلق بحوادل العمل و الأمراض المهنسية 

منسه و التي نسصتا  "يعتبر كحندل عمل كل حندل انسجرت عنسه إصنبة بدنسية نسنتجة  02العمل في المندة 

  في إطنر علاقة العمل" ، فحندل العمل يشترط وقوع ضرر جامننسي ع  ابب مفنجئ و خنرجي و طرأ 

 

 بنلأمرمعدل و متمم  1383لانسة  28المهنسية حجريدة رامية رقم  الأمراضيتعلق بحوادل العمل و  02/05/1383المؤرخ في  83/13_ قننسو  1

 (.1332لانسة  02جريدة رامية رقم  02/05/1332المؤرخ في  32/13
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لاقة العمل نسنتج ع  ابب مفنجئ و خنرجي أي لا يد لصنحب العمل فيه أو لأي للعنمل في إطنر ع

العنمل المتابب في الضرر اواء كن  هذا الخطأ م  إمكننسية إثبنت الخطأ ، أو في حنلة عدم شخ  آخر

، و بذلك يمك  القول أ  حندل العمل يشبه  المتعرض للضرر نسفاه أو م  الغير أين كن  هذا الغير

خطرا بعض الأوجه و يختلف عنسه في أخر  ، و نسذكر م  أوجه الشبه أ  كلاهمن يعد  طبي فيالحندل ال

و يكفلا  التعويض وقوع ضرر جامننسي ن  ياتوجبن  ع  علاقة تعنقدية و ينستجأنسهمن  كمن اجتمنعين

إلى التمييز بي  خصنئ  كل  الإشنرةأوجه الاختلاف فيمك  ع  ، أمن بغض النس ر ع  ثبوت الخطأ 

قوانسي  خنصة بنلعمل رغم أنسهن علاقة تعنقدية تحكمهن علاقة العمل العقد الطبي و عقد العمل و أ  م  

العمل إذا ارتكب رب يتحقق حندل العمل إلى أ   بنلإضنفةحكم القواعد العنمة العقد الطبي ، في حي  ت

رية لنسوع النسشنط الوقنئية الضرو  الألباةالعمنل م   يقصر في تمكي ضرر للعنمل كأ  خطأ تابب في 

كمن يتحقق إذا تابب فيه العنمل بخطئه كأ  يتعرض الماتعملة  الآلاتصيننسة  أ  يهملالممنرس أو 

انئق رافعة لحندل بابب عدم ارتدائه الألباة الوقنئية و لا يتحقق في حنلة عدم وجود علاقة عمل بي  

حندل فلا يتحقق القصيره أو إهمنله تقوم ماؤولية الطبيب في حنلة ثبوت تفي حي  العنمل و رب العمل 

      تبعة خطئه المابب للضرر هذا الأخير  يتحمللا يتحقق في حنلة خطأ المريض حيل كمن  طبيال

أو حنلة  كحنلة الااتعجنلو الطبيب  ية بي  المريضالعقدالعلاقة انسعدام  رغمو يتحقق الحندل الطبي 

 .أو حنلة الماتشفينت العمومية بطلا  العقد

الحندل الطبي و حندل المرورا عرف الأمر المتعلق بإلزامية التأمي  على الاينرات و بنس نم التعويض _ 

 ا "كل حندل اير على من يلي منسه حندل المرور حيل نسصت  08في المندة  (1حع  حوادل المرور

 

ية التأمي  على الاينرات و بنس نم التعويض ع  المتعلق بإلزام 1350لانسة  14جريدة رامية رقم  30/01/1350المؤرخ في  50/14_ الأمر 1 

 . 1388لانسة  23جريدة رامية رقم  13/05/1388المؤرخ في  88/31حوادل المرور المعدل و المتمم بنلقننسو  رقم 
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ابب أضرارا جامننسية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقهن و إ  لم تك  للضحية صفة 

ن ع  الحندل" ، و هو  النس  الذي كرس التعويض التلقنئي للمتضرر الشخ  الماؤول مدنسيالغير تجنه 

و بذلك يمك  القول  ، ( 1حاير _كمن امنه المشرع_ بغض النس ر ع  وجود ماؤول م  عدمه  م  حندل

يشبه الحندل الطبي في بعض الأوجه و يختلف عنسه في أخر  ، و نسذكر م  أوجه  أ  حندل المرور

و يكفلا  التعويض بغض ياتوجبن  وقوع ضرر جامننسي أنسهمن اجتمنعين كمن الشبه أ  كلاهمن يعد خطرا 

بي  الطبيب للعلاقة الطبيعة العقدية  ، أمن ع  أوجه الاختلاف فيمك  الإشنرة إلىالنس ر ع  ثبوت الخطأ 

حندل ، بنلإضنفة إلى أ   بينسمن لا وجود للعقد بي  ضحية حندل مرور و المتابب فيهأصلا و المريض 

يتمثل في عدم الاحتينط و عدم الانستبنه و الإهمنل و الرعونسة خطأ  المتابب فيهيتحقق إذا ارتكب  رالمرو 

نسكو  لا و في حي  تقوم ماؤولية الطبيب في حنلة ثبوت تقصيره أو إهمنله ( 2حو عدم مراعنة الأنس مة 

 أمنم حندل طبي .

 

 

 

 

 

ا .... حيل يجب التذكير  130233ملف رقم  15/01/1335لهن م  بينسهن قرار بتنريخ  _ و قد كرات المحكمة العلين هذا المبدأ في عدة قرارات1

م  القننسو  المدنسي هو النس نم التقليدي للماؤولية ع  الأعمنل الشخصية و الذي يشترط على  120أ  النس نم القننسونسي الذي تنس  عليه المندة 

لاايمن  50/14لاببية بينسهمن ، في حي  أ  النس نم القننسونسي الذي ااتحدثه الأمر المتضرر للحصول على تعويض توافر الخطأ و الضرر و علاقة ا

ل في مندته الثنمنسة هو نس نم مبنسي على قنعدة جديدة هي قنعدة عدم الخطأ و يشترط هذا النس نم الجديد عنسدئذ م  أجل إصلاح ضرر نسنتج ع  حند

رر(. و هو يختلف ع  الحندل الطبي في أنسه عندة لا يكو  في إطنر علاقة عقدية مرور و بناتثنسنء بعض الحنلات المحددة قننسونسن فقط وجود الض

 في حي  الأصل في العلاقة بي  الطبيب و المريض هو أنسهن عقدية.

 م  قننسو  العقوبنت الجزائري. 002و  283_ أنس ر المندتي  2
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 .الحادث الطبي و الاتفاق على تعديل الالتزامات التعاقديةالفرع الثاني : 

يثور التانؤل حول إمكننسية اعتبنر أ  الضرر الذي أصنب المريض جراء تدخل علاجي يشكل قوة      

قنهرة دخلت على الالتزامنت التعنقدية لطرفي العقد الطبي فتطبق عليهن أحكنم القننسو  المدنسي في هذا 

طبيب م  الصدد حأولا( و كذلك الحنل بخصو  اتفنق طرفي العقد الطبي المابق حول إعفنء ال

 الماؤولية في حنلة وقوع ضرر للمريض حثننسين( .

أاس المشرع الماؤولية العقدية على مبندلأ فردية ، ا ( 1ح_ الحندل الطبي و القوة القنهرة الاتفنقيةأولا

م  أحكنم بعكس قواعد الماؤولية التقصيرية التي هي م  النس نم العنم ، إذ أبنح لأطراف العقد أ  يعدلا 

   العقد وليد إرادة المتعنقدي  فكمن ينسشئننسهفي حدود النس نم العنم و الآداب العنمة لأ لعقديةالماؤولية ا

كأ  يتحمل المدي  تبعة عدم التنسفيذ  آثنره بإرادتهمن المشتركة أيضن بإرادتهمن الحرة لهمن أ  يعدلا م 

  ه و لو كن  راجعن لخطئه الياير الراجعة للقوة القنهرة أو يتحملهن الدائ  أو يعفى المدي  م  تنسفيذ التزام

أو يتفق الطرفن  على تحديد  ،على أ  يكونسن صندري  منسه شخصين  و التنفه دو  الغش أو الخطأ الجايم

جزائي ، و الذي يهمنسن بصدد مبلغ معي  للتعويض في حنلة عدم التنسفيذ و هذا من يطلق عليه اام الشرط ال

خصوصن أ  م   تعديل أثنر القوة القنهرة بنلخصو ية هو ع  تعديل قواعد الماؤولية العقد حديلال

أ   إمنالفقهنء م  يدرج الحندل الطبي ضم  إطنر القوة القنهرة ، و يتخذ هذا التعديل إحد  الصورتي  

 حب( .الدائ  حأ( أو أ  يتحملهن  المدي  تبعة القوة القنهرة يتحمل

قدي  أ  يتفقن في العقد المبرم بينسهمن أو في اتفنق لاحق _  تحمل المدي  تبعة القوة القنهرة ا يجوز للمتعنأ

  على أ  يتحمل المدي  تبعة القوة القنهرة و هذا النسوع م  الاتفنق بمثنبة تشديد لماؤولية المدي  بحيل

 

زائري و المصري و الفرنساي .بحل _ أنس ر في هذا الصدد ا زروتي الطيب . دفع الماؤولية العقدية بنلقوة القنهرة . درااة مقنرنسة بي  القننسو  الج1

 .  125إلى  121م   فحةلنسيل دبلوم المنجاتير في العقود و الماؤولية . معهد الحقوق و العلوم الإدارية و الايناية . الجزائر . ص



71 

 

يصبح ماؤولا ع  عدم التنسفيذ في كل الأحوال فإ  لم يتمك  م  تنسفيذ الالتزام عينسن التزم بنلتعويض بغض 

كو  ابب عدم التنسفيذ يرجع إلى خطئه أو إلى قوة قنهرة ، و تعد هذه الاتفنقنت إذا نس رنسن إليهن النس ر ع  

م  زاوية مصلحة الدائ  بمثنبة تأمي  له إذ يكو  مطمئنسن إلى أ  حقوقه ل  تضيع عنسد مدينسه في كل 

الفرنساي القديم و نسقلهن  الأحوال ، و قد ااتقرت قنعدة إمكن  تحمل المدي  لتبعية القوة القنهرة في القننسو 

في مؤلفنته و وصفهن بأنسهن اتفنقنت لا تتعلق بنلنس نم العنم و لا تنسنفي  " بوتيه" الفقيه الفرنساي المشهور 

، و حيل أ  مثل هذا الاتفنق ينسطوي على تشديد ماؤولية المدي  فيجعله ضنمنسن للتنسفيذ في كل  (1حالعدالة

حة في العقد أو في اتفنق لاحق و عنسد الشك في مضمونسه الأحوال فيجب أ  يكو  منسصوصن عليه صرا

يجب تفايره وفقن لمن تقتضيه مصلحة المدي  ، و عملين يحدل أ  يلتزم المدي  بتحمل كل حوادل القوة 

صراحة في العقد على الحوادل التي ينسوي أ  يتم النس  تحمل بعضهن دو  البعض الآخر أو بالقنهرة أو 

و قد  ،تحديد  شرط تحمل المدي  تبعة القوة القنهرة م  غيريتضم  العقد أ  قد يحدل تحملهن ، و لك  

اقتصنره كل حوادل القوة القنهرة أو أثر الشرط إلى  انسصرافأزال القننسو  الجزائري الغموض حول ماألة 

عبنرة عنمة مطلقة لا ب م  القننسو  المدنسي 158المندة  ه عليهن فينسصب خرالآبعضهن دو  البعض على 

و على ذلك فإذا وجد مثل هذا الاتفنق بصيغة عنمة  خرالآعض جب لتقييدهن ببعض الحوادل دو  البمو 

فرنسان أ  المدي  يتحمل فقط في  ،  و قد رأ  بعض الفقهنء  انسصرفت آثنره إلى كل حوادل القوة القنهرة

 القوة القنهرة المدي  تبعةلأ  المتعنقدي  عنسدمن يتفقن  على أ  يتحمل  الحوادل الفجنئية التي يغلب حدوثهن

 

لم يضم  المجموعة المدنسية نسصن عنمن يتعلق بجواز تحمل المدي  تبعة القوة القنهرة فإنسه نس  على  1800_و إذا كن  المشرع الفرنساي في انسة 1

تعديلهن بقننسو   بعد 1824( و عقد الوديعة ح المندة  1553و  1552ذلك على ابيل المثنل في بعض العقود كعقد الإيجنر ح المندة 

( ، أمن المشرعن  الجزائري و المصري فقد نسصن صراحة على جواز الاتفنق على أ  يتحمل  1883( و عقد العنرية ح المندة  04/10/1304

ز الاتفنق على ( من يلي ا "يجو 1_215و  1_158المدي  تبعة القوة القنهرة أو الحندل الفجنئي في كل أنسواع العقود دو  ااتثنسنء فجنء في المندة ح 

 .حندل الفجنئي أو القوة القنهرة "أ  يتحمل المدي  تبعة ال
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غنلبة الوقوع دو  الحوادل الااتثنسنئية النسندر حدوثهن فهنسنك حوادل غير اليأخذا  في الاعتبنر الحوادل 

ن ممك  توقعهن بمقينس الرجل العندي و لكنسهن محتملة الحدول نس را لتكرارهن كنلحريق و المرض و بينسم

و ليس معنسنهن إذ  التوقع و الفيضننسنت نلبراكي  ك وثهن لنسدرتهن هنسنك حوادل أخر  يغلب عدم احتمنل حد

   أو عدم التوقع  لأ  الحندثة إذا كننست متوقعة لا تعتبر قوة قنهرة إذ ليات منستفية الإانسند إلى المدي  ، 

ي  يتحمل الحوادل الااتثنسنئية النسندرة و ذهب فريق آخر م  الفقهنء إلى عكس الرأي الانبق فرأ  أ  المد

الوقوع دو  الحوادل العندية ، من دام هو الذي يتحمل مخنطر القوة القنهرة بإرادته فيجب أ  يفار العقد 

تقتضي أ  يتحمل الحوادل النسندرة الوقوع حتى لا  التيالذي يلتزم بموجبه وفق من تقضي به مصلحته و 

تي يغلب تكرار حدوثهن ، و إ  كن  غير ممك  توقعهن ، و وجه النسق  يرهق كنهله بنلحوادل العندية ال

إذا  هو معلوم لا يجوز الانسحراف ع  عبنرات العقدفي هذا الرأي هو خطؤه في قنعدة تفاير العقود فكمن 

كننست واضحة ع  طريق تأويلهن للتعرف على إرادة المتعنقدي  و إذا كن  هنسنك محل لتأويل عبنرات العقد 

لبحل ع  النسية المشتركة للمتعنقدي  دو  الوقوف على نسية أحدهمن إلا إذا وجد شك في تأويلهن فيجب ا

فيفار عنسدئذ بمن يتفق و مصلحة المدي  ،  و ليس في حنلتنسن هذه أي شك لأ  النس  الانبق يفترض أ  

ل إلى القول بأ  عبنرات العقد واضحة ح تحمل تبعة القوة القنهرة أو الحندل الفجنئي ( ، و ذهب رأي ثنل

المدي  يتحمل كل حوادل القوة القنهرة م  غير تمييز بينسهن فمن دام الاتفنق قد تم في صبغة عنمة واضحة 

فيجب أ  يعطى له معنسنه العنم فتنسصرف آثنره إلى كل مخنطر القوة القنهرة ، و نسح  نسميل إلى هذا الرأي 

رات العقد لم تحدد حوادل الوااع من دامت عبنالأخير، إذ  يجب أ  تفهم الحوادل الفجنئية بمعنسنهن 

بعينسهن إذ يتعي  علينسن عنسدئذ التقيد بهن ، و يجب أ  تكو  القوة القنهرة عنمة م  حيل المكن  فجنئية 

فتشمل مثلا البلدة كلهن أو النسنحية أو الإقليم و لا يشترط في الحرب و الفيضن  أ  يصلا م  حيل 

فهجوم العدو على بعض الأقنليم فقط أو وقوع الفيضن  في مكن  معي  العموم إلا ماتو  الوط  و إلا 

 م  الوط  ليان قوة قنهرة و هذا غير معقول .
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_ تحمل الدائ  تبعة القوة القنهرة ا لا يوجد من يمنسع م  أ  يتحمل الدائ  وحده تبعة القوة القنهرة ب

ق المدي  النسنشئة ع  نسفس العقد فيضم  هلاك الشيء و يضم  تنسفيذ من عليه م  التزام فتكو  حقو 

مضمونسة في ذمة الدائ  و يقدم على التعنقد و هو متأكد م  أ  ااتحنلة التنسفيذ الراجعة للقوة القنهرة لا 

تاتتبع انسقضنء حقوقه في ذمة دائنسه و لا يترتب عليهن انسفانخ العقد بل يبقى الدائ  ملتزمن بتنسفيذ من عليه 

نلة التنسفيذ إلى المدي  و لم يتفق على إعفنئه م  الماؤولية ع  خطئه م  التزام إلا إذا أانسدت ااتح

الياير و التنفه ، و غنلبن من يتحمل الدائ  اتفنقن تبعة القوة القنهرة في فترات الحروب و الأزمنت 

الاقتصندية إذ يتردد المدي  ع  الإقدام على التعنقد خوفن م  عدم مقدرته على تنسفيذ من التزم به و لا 

أ   إلاأمنم الدائ   م  اختينريكو  من اتطيع الاحتجنج بنلقوة القنهرة لأنسهن متوقعة أو محققة فعلا في

 .(1حيجنزف هو بدلا م  أ  يجنزف المدي  فيتحمل هو تبعة القوة القنهرة 

و اواء تحمل الدائ  تبعة القوة القنهرة ع  طريق الاتفنق أو تحملهن المدي  فإ  الطرفي  يأخذا  في  

اعتبنرهمن _ و همن يقيمن  الالتزامنت العنئدة لكل منسهمن _ قيمة مضنربة أحدهمن بتحمل مخنطر القوة 

القنهرة بحيل تكو  الالتزامنت العنئدة لكل منسهمن غير متعندلة كتعندلهن عنسدمن يتولى القننسو  وضع آثنر 

 القوة القنهرة على أحدهمن . 

ة القنهرة اتفنقن ع  حنلة إعفنء المدي  م  الماؤولية أو تحديد هذا و تختلف حنلة تحمل الدائ  تبعة القو 

      ماؤوليته ، ففي حنلة إعفنء المدي  م  الماؤولية يعفى لو ارتكب خطأ يايرا أو تنفهن دو  الغش 

 أو الخطأ الجايم ، على أ  يكونسن صندري  منسه شخصين أمن في حنلة تحمل الدائ  تبعة القوة القنهرة فيبقى

لمدي  عنسد عدم التنسفيذ مفترضن افتراضن لا يقبل إثبنت العكس و لا ينسفيه عنسه إلا إثبنت الابب خطأ ا

 الأجنسبي فإ  كن  الابب الأجنسبي قوة قنهرة فيتحمله الدائ  بموجب الاتفنق ، هذا معنسنه أ  إمكن  تقرير

 

  .الدائ  فهو المريضأمن  يقصد بنلمدي  في حنلة الحندل الطبي الطبيب أو المؤااة الااتشفنئية_ 1



74 

 

ماؤولية المدي  متى توصل الدائ  إلى إثبنت خطئه ت ل محققة لأ  الاتفنق ينسصب على الإعفنء م  

تبعة القوة القنهرة وحدهن و ليس م  نستيجة خطئه أين كن  نسوعه ، فنلقوة القنهرة يترتب عليهن دفع الماؤولية 

ى الرغم م  تحققهن في حنلة الاتفنق على تحملهن م  في حنلة عدم الاتفنق على تحملهن و تنسفيذ العقد عل

اهة ثم طرف الدائ  أو المدي  في حي  أ  الإعفنء م  الماؤولية أو تحديدهن يفترضن  تحقق الماؤولية بد

حنلة القوة بي  تشنبه وجود يمك  القول أنسه و بنلرغم م  ، و بنسنء على من ذكر  ترتيب هذا الأثر بعد ذلك

في أ  كلاهمن غير متوقع الحدول إلا أنسهمن يختلفن  في مانئل جوهرية تجعل الطبي  الحندل والقنهرة 

تبعة أحدهمن كل واحد منسهمن في إطنر بعيد ع  الآخر حيل يكو  الاتفنق بي  طرفي العقد على تحمل 

ي فلا أمن الحندل الطبالتعنقدية الماؤولية  في إطنرقنهرة بابب وقوع قوة عدم تنسفيذ الالتزام التعنقدي 

يشكل قوة قنهرة يمك  الاتفنق على تحمل تبعنتهن مابقن بنعتبنر أ  الطبيب ينسفذ التزامه كنملا بتقديم 

 العلاج دو  ثبوت أي تقصير أو إهمنل منسه إلا أنسه و مع ذلك يحصل للمريض ضرر جراء هذا التدخل 

يمك  أ  يتحقق حتى خنرج  كمن أ  الحندل الطبي _كمن قلنسن_الماؤولية ،   فهو يخرج ع  إطنرو بذلك 

     أوجب أ  تكو  الاتفنقنت التعنقدية غير مخنلفة للنس نم العنم قد القننسو  العلاقة العقدية ، و إذا كن  

          فإنسنسن نسعتبر أ  وضع بنسد في العقد الطبي يقضي بتحمل أحد طرفيه _اواء المريض الآداب و 

      الطبيعة الإنساننسية لهذا العقد و مخنلفن للنس نم العنم  أو الطبيب_ لتبعة ضرر غير متوقع يتنسنفى مع

 و الآداب .

ينسبغي لمعرفة مد  إمكننسية الطبيب التمل  م   _ الحندل الطبي و شرط الإعفنء م  الماؤوليةاثننسين

 ماؤوليته تجنه المريض بنلاتفنق معه على شرط إعفنء م  الماؤولية معرفة مضمو  هذا الشرط.

هو عبنرة ع  اتفنق يشترط فيه أحد  وشرط الإعفنء م  الماؤولية _  القضنء كثيرا بشأ تردد الفقه و 

الأطراف نسفي ماؤوليته نسفين كلين أمنم الطرف الآخر نستيجة الضرر المحتمل إحداثه له و الذي بدونسه يكو  

لعمل دو  ملزمن بتعويضه _ و ذلك لكونسهمن يرين  أنسه يشجع على الإهمنل و على عدم التحف  و على ا
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تقدير لمن يمك  أ  يترتب م  جرائه م  ضرر ،  كمن أنسه في أغلب الأحوال بمثنبة شرط إذعن  يفرضه 

القوي على الضعيف نستيجة احتينجه كمن هو الحنل بي  المريض و الطبيب ، فنلمريض الذي يريد الشفنء 

ماؤولية الذي يضعه الطبيب بعد إجراء عملية جراحية خطيرة يكو  مجبرا على قبول شرط الإعفنء م  ال

و إ  كن  لشرط الإعفنء م   إلا أنسهأمل لديه لااتئصنل الورم الخبيل الذي ينسخر جامه ،  آخرإذا كن  

الماؤولية مثل هذه المانولأ فإنسه في المقنبل يشجع المبندرات الفردية التي لا يمك  أ  تتم إذا كن  

له و خصوصن في وقتنسن الحنضر الذي تتجه الشخ  دائمن في خوف و في وجل م  نستنئج أي تصرف 

فيه أغلب التشريعنت إلى حمنية المضرور بشكل متزايد و ذلك بنلحكم له بأكبر قدر ممك  م  

 التمييز بي  شرط الإعفنء م  الماؤولية و شرط إبعند أحد شروط قينم الماؤولية، و ينسبغي  (1حالتعويض

 و بينسه و بي  ضمن  الماؤولية حج(.حأ( و بينسه و بي  التأمي  م  الماؤولية حب( 

_ التمييز بي  شرط الإعفنء م  الماؤولية و شرط إبعند أحد شروط قينم الماؤولية ا إ  شرط الإعفنء أ

م  الماؤولية قد يشتبه أحيننسن بشرط إبعند أحد شروط قينم الماؤولية كإبعند أحد الالتزامنت المترتبة ع  

     همن ءح منزو و تننسك و بلانسيول و ريبنر ( إلى محنولة الفصل بينسالعقد الأمر الذي أد  ببعض الفقهن

فشرط الإعفنء م  الماؤولية هو ذلك الشرط الذي لا يقضي بعدم ترتب  ،و ذلك بتحديد مجنل كل منسهمن 

الماؤولية أصلا و إنسمن يقضي فقط بإقصنئهن حنل ترتبهن فلا يكو  لهن أي اثر أو نستيجة على عنتق 

ة ابتداء ف شرط إبعند أحد شروط قينم الماؤولية الذي هو عبنرة ع  شرط يعدم الماؤوليالمدي  ، بخلا

ملزمن بتنسفيذ المدي  و على هذا ففي حنلة شرط الإعفنء م  الماؤولية يبقى  ،فلا يتركهن تترتب أصلا 

 طنعته نسهنئين القينمو إنسمن في حنلة عدم ااتفي التنسفيذ أو في عدم التنسفيذ  ليس له الحرية المطلقةو التزامه 

 

   بحل للحصول على درجة المنجاتير في العقود و الماؤولية . معهد العلوم الإدارية . _أعراب بلقنام . شروط الإعفنء م  الماؤولية المدنسية 1

ء م  الماؤولية العقدية ، و انس ر في نسفس الصدد ا أحمد مفلح خوالده . شرط الإعفن 14إلى  10.   م   1380و الايناية . جنمعة الجزائر . 

 .2011درااة مقنرنسة . دار الثقنفة للنسشر و التوزيع . الطبعة الأولى 
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 ملزمحد شروط قينم الماؤولية يكو  المدي  غير أبينسمن في حنلة شرط إبعند ، به تنستفي حينسئذ ماؤوليته 

 .يجعل هذا الالتزام كأ  لم يك  ممن بتنسفيذه فهو لم يلتزم به أبدا أصلا

   العقد التزامنت متبندلة بي  طرفيه و هذه الالتزامنت منسهن الأاناية و الجوهرية لوجود عقد معي  ينسشئ 

 و منسهن الثننسوية التي لا يؤثر انسعدامهن في وجوده لأنسهن إمن ترجع إلى الاتفنق أو إلى العرف أو إلى قواعد

فلا  ولىالأ   الاتفنق قد أبعدهن ، أمنالتي يصح فيهن القول بنالوحيدة هذه الأخيرة و تعد  قننسونسية مكملة 

يرد بشأنسهن  يمك  لأي اتفنق أ  يبعدهن لأنسهن تشكل جوهر العقد و بدونسهن ينسعدم أصلا و إنسمن يجوز أ 

  هذا الشرط لا يعطي له الحرية في التنسفيذ أو عدم التنسفيذ كمن هو الحنل بنلنسابة شرط الإعفنء لأ

 بنلاعي لتنسفيذهن و في حنلة عدم ااتطنعته تنستفي ماؤوليته .للالتزامنت الثننسوية و إنسمن هو مكلف 

_ التمييز بي  شرط الإعفنء م  الماؤولية و التأمي  على الماؤولية ا إ  شرط الإعفنء م  الماؤولية ب

و التأمي  على الماؤولية يقتربن  م  بعضهمن في كونسهمن يرمين  إلى جعل الماؤول لا يعوض المضرور 

مك  أ  يحدثه له لكنسهمن يفترقن  ع  بعضهمن م  حيل طريقة الوصول إلى هذه ع  الضرر الذي ي

نسه في إم  حيل الوصول إلى هذه النستيجة فف ،يل مد  حصول المتضرر ع  التعويض النستيجة و م  ح

حنلة شرط الإعفنء م  الماؤولية يكو  الاتفنق بي  الماؤول و المضرور المحتمل و بموجبه يحرم هذا 

مي  على الماؤولية  أحدل له ضررا بينسمن في التأول على التعويض م  الأول إذا من الحصالأخير م  

لا يكو  الاتفنق بي  الماؤول و المضرور بل يقوم بي  الماؤول و شخ  آخر يعتبر م  الغير و هو ف

ذي شخ  يمته  مهنسة التأمي  و بموجب هذا الاتفنق يتحمل المؤم  تعويض المضرور ع  الضرر ال

مد  حصول  أمن م  حيل ،نبل أقانط يدفعهن له هذا الأخير مق (ثه له الماؤول حالمؤم  لهيحد

لا يحصل المضرور على التعويض فنسه في حنلة شرط الإعفنء م  الماؤولية إالمتضرر على التعويض ف

ول   حق المتضرر في الحصإفي حنلة التأمي  على الماؤولية فلكونسه قد نسزل ع  حقه فيه مابقن بينسمن 

 على التعويض يبقى قنئمن .
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_ التمييز بي  شرط الإعفنء م  الماؤولية و ضمن  الماؤولية ا قد يتم اتفنق بي  شخصي  بمقتضنه ج

يضم  أحدهمن الثننسي ضد الماؤولية التي يمك  أ  تترتب على عنتقه إذا من أحدل ضررا بنلغير بمعنسى 

هذا الاتفنق أشبه شيء بعقد  و يعدتمل أ  يحل الضنم  محل الماؤول في تعويض المضرور المح

التأمي  و الخلاف البايط بينسهمن يكم  في كو  الأول يتم مع شخ  غير محترف بينسمن الثننسي يتم مع 

اؤولية الاتفنق محترف لمهنسة التأمي  لذا نسجد كثيرا م  أحكنم القضنء الفرنساي تطلق على شرط ضمن  الم

الإعفنء م  الماؤولية م  نسنحية أنسه يجعل الماؤول غير ملزم  و هو أيضن يشبه شرط ،الممنثل للتأمي  

بتعويض المضرور عمن يمك  أ  يحدثه له م  ضرر لكنسه يختلف عنسه م  نسنحية أنسه يجعل المضرور 

لماؤول و لك  م  الضنم  يحصل على التعويض الماتحق له نستيجة الضرر الذي أصنبه لا م  ا

ط الإعفنء م  الماؤولية يقترب م  شرط ضمن  الماؤولية لدرجة هنسنك حنلة يكند فيهن شر ، و  الماؤول

أنسه لا يمك  إيجند أي فنرق يذكر بينسهمن و هي الحنلة التي يصنب فيهن بنلضرر الضنم  ذاته فهو لا 

ياتطيع عنسدئذ مطنلبة الماؤول بنلتعويض لكونسه هو ذاته ضنم  له ، ففي هذه الحنلة لا يحصل 

، و بنسنء على نسفس النستيجة التي يؤدي إليهن شرط الإعفنء م  الماؤولية  المضرور على التعويض و هي

و الحندل الطبي في  الإعفنء م  الماؤوليةمن ذكر يمك  القول أنسه و بنلرغم م  وجود تشنبه بي  حنلة 

إلا أنسهمن يختلفن  في مانئل جوهرية تجعل كل واحد يعفين  المتابب في الضرر م  التعويض أ  كلاهمن 

الدائ   ماؤوليةم   الإعفنءن في إطنر بعيد ع  الآخر حيل يكو  الاتفنق بي  طرفي العقد على منسهم

يخرج ع  إطنر الماؤولية بنعتبنر أنسه يتحقق في حنلة الضرر أمن الحندل الطبي فالنسنتجة ع  خطئه 

هو قد يتحقق لا ينستج بنلضرورة ع  علاقة عقدية ف،  كمن أ  الحندل الطبي  الذي لم يثبت الماؤول عنسه

أ  الاتفنق على إعفنء الطبيب م  الماؤولية  بنلإضنفة إلى،  دو  وجود أي عقد بي  الطبيب و المريض

أي ضرر أنسه ل  يكو  ماؤولا ع   الأخيرهذا يجعل المريض حقل تجنرب في يد الطبيب بعد أ  ضم  
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فنق كهذا في العقد الطبي غير إدراج ات الطبي ع  طبيعته فيكو الذي يخرج العقد  الأمرو هو قد يصيبه 

 لنس نم العنم و الآداب .ا جنئز لمخنلفته

 

ذلك الضرر الجامننسي هو الحندل الطبي  يمك  القول بأ كنستيجة للدرااة التي قمنسن بهن في هذا الفصل و 

إثبنت تعذر و الذي الذي يصنب به المريض نستيجة تدخل علاجي و الماتقل ع  حنلته المرضية الانبقة 

أانان على الخطر الذي يتضمنسه أي تدخل علاجي  يقومنلحندل الطبي ، و بذلك فه ول عنسالماؤ 

و هو الأمر الذي يجعل العلاقة   _بنلنس ر إلى طبيعة علم الطب الذي لم يصل إلى درجة العلم الدقيق_

المريض م  جهة و بأمله في الشفنء م   معننسنةتتميز ب وبي  الطبيب و المريض تحتوي على مخنطر 

  جهة أخر  .
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       تعويض الالفصل الثاني : مراحل تطور 
 الحوادث الطبية. في مجال
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عرفت ماألة تعويض ضحنين الحوادل الطبية تطورات عديدة و مراحل مختلفة كن  للاجتهند  : تقسيم

لعملية العلاج اواء  هر معه ضحنين و  الأزلمنسذ قديم الطب حيل  هر علم ، القضنئي دور فعنل فيهن 

ااتقر الأمر لفترة فبعد أ   ،هؤلاء ابل لتعويض ممن أد  إلى ضرورة إيجند نستيجة خطأ الطبيب أو بدونسه 

تم اكتشنف تعويض  أيالذي لا يثبت خطأ الطبيب لا يتحصل على المتضرر المريض  طويلة على أ 

في التشدد من أد  إلى تدرج القضنء ذا الخطأ و هو ه إثبنت  أ  العدد الأكبر م  الضحنين يعجزو  ع

وجود خطأ مفترض في حق الطبيب لا يامح له بنلتمل  م   الأمرفي أول  قررحيل  الأطبنءمع 

اعتمند ثم وصل إلى  _ الإثبنتالمبندلأ الخنصة بعبء بذلك قنلبن _ نسفيه ماؤوليته تجنه المريض إلا ب

م  التمل  م  ماؤوليته إلا  فلا يتمك  نستيجة في حق الطبيب تقرير التزام بالامةنس رية المخنطر و 

الالك الطبي على رجنل القننسو  بعد  لد كبير  امتعنضأد  إلى وقوع  و هو من الأجنسبيبإثبنت الابب 

بنلتعويض بدو  خطأ يعد  إلزامهأكفأ طبيب لا يمكنسه ضمن  الشفنء للمريض و أ  محنابته و  أ تأكيدهم 

 هور أزمة كبيرة في مجنل الماؤولية الطبية  و هو من تابب فييري  في حقه ،  لمن و إجحنفن كب

   توفيقي البحل على نس نم راخت اقتنسنعن لد  جميع أطراف المعندلة العلاجية بمن فيهن الدولة بضرورة 

يضم  للمريض حقه في جبر الضرر الذي أصنبه دو  المانس بحق الطبيب في  للتعويضو فعنل 

ه في أحا  ال روف دو  خوف م  الماتقبل المجهول الذي قد يؤدي اوء تطور حنلة ممنراة مهمت

دو  خطئه ، و تكرس هذا النس نم في التعويض التضنمنسي المريض الذي يعنلجه إلى إلزامه بنلتعويض ب

بي  أفراد المجتمع بغض النس ر ع  نس نم الماؤولية الكلاايكي و التضنم  المبنسي على التكنفل و التآزر 

اوف نستطرق في هذا الفصل إلى هذه المراحل التي عرفهن التعويض في مجنل الحوادل الطبية اواء و  ،

  داخل نس نم الماؤولية حمبحل أول( أو خنرجه حمبحل ثن ( .
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 داخل نظام المسؤولية. ةدث الطبيوايض عن الحالمبحث الأول : مرحلة التعو 

يتمك  الضحية م  إثبنت الخطأ في حقه ، فإ  لم  فرتو لماؤولية المدنسية للطبيب شرط تقوم ا       

فلا مجنل للكلام ع  الماؤولية ، و إذا كنسن قد رأينسن فيمن ابق أ  الحندل الطبي يفترض انسعدام  الخطأ

م  ضحنين الخطأ أو عدم إثبنته فإ  القضنء عرف تدرجن في ااتجنبته لطلبنت التعويض المقدمة 

تطوير هذا المجنل و قد كن  له دور أاناي في فايرات مختلفة مؤاان ذلك على تالحوادل الطبية 

 همطلبنتأمنم للضحنين ع  إيجند حلول قننسونسية  العجزبنعتبنر أنسه هو الذي كن  يواجه مبنشرة مشكلة 

و اوف نسر  في هذا المبحل كيف بقي ضحنين الحوادل الطبية لمدة طويلة بدو  جبر  ،المتزايدة 

ثم كيف تطورت الأمور  ول(أحنلة عدم ثبوت الخطأ في حق الطبيب حمطلب  للأضرار التي أصنبتهم في

خطأ إثبنت البدو  حتى مع مرور الزم  و تم الاعتمند على بعض الأاس الفقهية و القننسونسية لتعويضهم 

 مطلب ثن ( .ح
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 المطلب الأول : مرحلة التعويض عن الحادث الطبي على أساس الخطأ.

الماؤولية على نس رية مبدئية مفندهن أ  الإنسان  المخطئ هو الذي ياأل ع  الضرر  بنسي نس نم       

دام لم الذي أصنب الغير بهذا الخطأ ، و بذلك فلا يجوز إلقنء الماؤولية على عنتق شخ  آخر من 

تم و قد خطأ و هو المعبر عنسه في كتنب الله عز و جل بقوله "و لا تزر وازرة وزر أخر " ، يرتكب 

"تقصير في مالك الطبيب أو انسحرافه "، أو هو " إهمنل الطبيب وانسحرافه ع  الخطأ الطبي بأنسه ا ف تعري

الأصول الماتقرة في المهنسة أي أ  الوك الطبيب لم يك  مطنبقن لالوك ممنثل م  نسفس الماتو  ، وذلك 

لقضنء على ماؤولية ، وقد ااتقر الفقه وا(1حمع الأخذ بعي  الاعتبنر ال روف الممنثلة المحيطة به "

الطبيب و يكو  فنسين أو مندين، جايمن أو يايرا، الطبيب ع  خطئه مهمن كن  نسوعه، اواء كن  خطأ 

أو إذا كننست  –و بوجه عنم إذا لم يقم بواجبنته تجنه المريض  –مخطئن إذا لم يبذل العنسنية الوجدانسية اليق ة

و بذلك فإ  ، للحقنئق العلمية المكتابة أو الماتقرة  –نستيجة جهله أو تهنونسه  –العنسنية التي بذلهن مخنلفة 

الخطأ الواجب الإثبنت أانان وحيدا فنعتبروا فقهنء القننسو  أجمعوا على بقنء فعنلية نس نم الماؤولية 

الضحية حفرع أول( ، مع إدخنل نسوع م  المرونسة عليه في بعض  يصيبللتعويض ع  أي ضرر 

خطأ أانس الالماؤولية على  حيل تم إقرارلعلاقة العقدية الضعيف في ا الحنلات مراعنة للطرف

 مفترض حفرع ثن (.ال
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 الفرع الأول: الخطأ الواجب الإثبات كأساس وحيد للتعويض عن الحادث الطبي. 

عويض عمن أصنبه م  ضرر إذا كننست بديهينت العدالة تقتضي حصول المريض المتضرر على الت      

الماؤولية الطبية إذا لم يثبت أي تقصير أو إهمنل في  قومألا ت ن تقتضي كذلكفإنسه نستيجة تدخل علاجي

جننسب القنئم بنلعمل العلاجي ، لذا  ل الحصول على هذا التعويض مرتبطن بضرورة وجود خطأ طبي 

س قينم ماؤولية الطبيب إضنفة إلى عنسصري حأولا( و م  ثمة بضرورة إثبنت هذا الخطأ حثننسين( و هو أان

 الضرر و علاقة الاببية.

  .للتوصل إلى مفهوم الخطأ الطبيب نسبي  طبيعته حأ( ، و بعض صوره حب( أولا _ مفهوم الخطأ الطبي ا

لقد وجد الفقهنء صعوبنت شتى عنسد محنولتهم تعريف الخطأ في نس نم الماؤولية  ا _ طبيعة الخطأ الطبيأ

، و كذا عنسد محنولتهم التفرقة بي  خطأ الامتنسنع و الخطأ الايجنبي ، و ذلك يعود إلى الترابط بصفة عنمة 

الماتمر بي  الأخطنء الالبية ح الامتنسنع ( و الأخطنء الايجنبية ، خنصة و أ  بعض الأخطنء تبدو تنرة 

فرقة بينسهمن تبدو في كأنسهن أخطنء امتنسنع و طورا آخر كأنسهن أخطنء ايجنبية ، كمن أ  الصعوبة في الت

اتخنذ معينر الالتزام المفروض على النسهنية إلى مجنل الصينغة اللف ية ذاتهن، إلا أ  البنحثي  توصلوا في 

الشخ  معينرا للتفرقة بي  خطأ الامتنسنع و الخطأ الايجنبي فإذا كن  الالتزام ايجنبين كنسن بصدد خطأ 

على أولاده ، أمن إذا كن  الالتزام المفروض البين كنلقنعدة امتنسنع كنلالتزام الذي يفرض على الأب النسفقة 

الارقة فإنسنسن نسكو  إزاء خطأ ايجنبي ، و نسر  م  الضروري في هذا الصدد شرح  التي تنسهى ع  القتل أو

 . (1حالخطأ _خطأ الامتنسنع و الخطأ الايجنبي_ لمعرفة طبيعة الخطأ الطبي هذي  النسوعي  م 

 ا يعرف لد  البعض بنلخطأ الالبي أو الترك  فيعد مثلا الوكن البين امتنسنع _ التعريف بخطأ الامتنسنع

 

    متنسع بي  منسكريهن و مؤيديهن . بحل لنسيل شهندة المنجاتير في العقود و الماؤولية . معهد الحقوق مجبنري نسور الدي  . الماؤولية المدنسية لل_ 1

 . 13 فحةص.  1330لإدارية . جنمعة الجزائر . و العلوم ا
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الطبيب ع  إاعنف جريح إلى أ  منت ، و الامتنسنع لا يقصد به العدم و الاكو  التنم ع  الحركة فهو 

لا يتنسنفى و الفعل غنية من في الأمر أ  هذا الفعل مغنير لمن يكو  فيه الفرد ملزمن بأدائه قننسونسن أو اتفنقن 

،  كمن قد (1حلامتنسنع قد يكو  ع  قصد و ا،  لا يجب أ  يفهم الامتنسنع أنسه عدمأو أخلاقن ، و عليه ف

، و يبقى الامتنسنع دائمن عملا البين في جننسب الماؤول بنلنس ر للالتزام  (2حيكو  ع  غير قصد 

المفروض عليه ، و تكو  الإرادة دائمن في حنلة إيجنب اواء قنمت بنلعمل أو امتنسعت عنسه و هذا يختلف 

يمك  للخطأ في المجنل الطبي أ  يأخذ الصورتي  معن  ، و بذلك ع  العمل و الالوك الخنرجي للشخ 

        فقد يكو  خطأ إيجنبين أو البين و يكفي ثبوت تقصير الطبيب أو إهمنله أو خروجه ع  الأصول 

يدخل  هذا بغض النس ر ع  الخطأ العمدي الذي و التقنسينت الماتقرة في الطب لاعتبنره قد ارتكب خطأ و

 .موجب للماؤوليةالبداهة في الخطأ الطبي 

 نسذكر صورا للخطأ الطبي على ابيل المثنل لا الحصر. اصور الخطأ الطبيا  _ ب

   يفرضهن عليه نس  قننسونسي  رفض علاج المريضا  لا يكو  الشخ  مخطئن إلا إذا أخل بواجبنت -

ب إنساننسي واجبغير أ  الاتجنهنت الحديثة والو يفة الاجتمنعية للحقوق قيدت حرية الطبيب ،  أو اتفنق

فمنسعته م  رفض علاج يفرضه عليه أصل ومقتضينت مهنسته  تجنه المرضى والمجتمعيقع عليه وأدبي 

     ى وجود قوة قنهرة إلا إذا أقنم الدليل عل إلا قنمت ماؤوليته التي لا يمك  أ  يفلت منسهن والمريض 

 منسعه م  تنسفيذ التزامه. أو حندل مفنجئ 

نمة ياتوجب لقينم الطبيب بنلعلاج أو بإجراء أية عملية جراحية أ  تخلف رضن المريضا كقنعدة ع -

  يجعل العقد بنطلا ، فإذا قنم الطبيب بمعنلجة ، وا   تخلف هذا الرضن المريض بذلكيحصل على رضن 

 

 _ كنمتنسنع الطبيب ع  إعطنء الدواء لمريض مصنب بمرض لا يرجى شفنؤه حتى يموت و يتخل  م  الآلام . 1

التي تركت ابنسهن الرضيع قرب النسنر و خرجت م  المنسزل لشراء بعض الأثنل فهي تعد ماؤولة لو وقع الرضيع في النسنر لامتنسنعهن ع  _ كنلأم 2

 الاهتمنم به.
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ض دو  رضنه فإنسه يعد مخطئن و يتحمل تبعة المخنطر النسنشئة ع  العلاج حتى ولرو لرم يرتكرب خطرأ يالمر 

 في مبنشرته.

حقرررق المارررؤولية عررر  الخطرررأ فررري التشرررخي  إذا كرررن  هرررذا الخطرررأ يشررركل جهرررلا الخطرررأ فررري التشرررخي ا تت -

 عليهن والتي تعد الحد الأدنسى الذي يتفق مع أصول مهنسة الطب. عنرفضحن بنلمبندلأ الأولية للطب المتفن

_ الخطأ في وصف العلاج ومبنشرتها يارأل الطبيرب إذا بنشرر العرلاج بطريقرة ترنسم عر  الإهمرنل واللامبرنلاة 

تبرررنع الأصرررول الطبيرررة المتعرررنرف عليهرررن فررري هرررذا الشرررأ ، و يجرررب عليررره اختيرررنر الوصرررفة الواضرررحة وعررردم إ

ولانسه وقدرة مقنومته للمواد الكيمينئية و أ  تكو  ذات طنبع علمي ، إذ يمنسع على والملائمة لحنلة المريض 

 . (1حالطبيب ممنراة الشعوذة والطرق الوهمية غير المؤكدة 

ير الشفنءا يجب أ  يكو  تدخل الطبيب منسصرفن إلى العرلاج لا إلرى غنيرة أخرر  إجراء العلاج لهدف غ -

 فررإ  كررن  تدخلرره بهرردف البحررل العلمرري فررإ  ذلررك يعررد خطررأ يوجررب ماررؤوليته متررى أحرردل ضررررا بررنلمريض،

لأ  الطبيررب بخروجرره مرر  الغنيررة الترري أتيحررت لرره مرر  أجلهررن مزاولررة مهنسترره يكررو  قررد خرررج عرر  حرردود هررذه 

 ع  نسفاه الحنلة التي يصبغهن القننسو  على فعله. الإبنحة وأاقط

ياأل الجراح ع  الأخطنء الصندرة منسه أثنسنء مرحلة الخطأ الطبي م  خلال العملينت الجراحيةا  -

 قينمه بإجراء الفحو  البيولوجية اللازمة للمريض  كعدم الفح  التمهيدي التي تابق العملية الجراحية

ه الحيوية ، كمن ياأل ع  واجبنته التي تلي العملية الجراحية أي في أو عدم التأكد م  الامة أعضنئ

النسقنهة م  رقنبة و رعنية و عنسنية ، و ياأل الطبيب المخد ر عنسد عدم قينمه بنلفحو  التمهيدية  مرحلة

التي تامح له بنلتأكد م  مد  قدرة المريض على ااتيعنب المندة المخد رة كمن عليه أ  يتأكد م  وز  

 ، و يقع  الشرايي  لتحديد وايلة التخدير المريض لتحديد الكمية المنسنابة ومد  اهولة تدفق الدم فيوا  

 

" لا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقترح على مرضاه أو المقربين إليهم علاجا أو طريقة  : من مدونة أخلاقيات الطب 31تنص المادة _ 1

    كعلاج شاف أو لا خطر فيه وتمنع عليه كل ممارسات الشعوذة."وهمية أو غير مؤكدة بما فيه الكفاية 
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 عنتقه ضمن  إفنقة المريض بعد عملية التخدير إفنقة تنمة .على 

المتنسقلة عبر  الأمراضبكل م  حوادل نسقل الدم و و يتعلق الأمر  نسقل الدم اعملية _ الخطأ الطبي أثنسنء 

و ياجل هذا النسوع م    الخطأ في عملية الحق  نسنجمة عالحوادل ال فهي تخ  الأولىأمن  ؛الدم

لم تراعى فيهن الشروط التي  فقد تؤدي عملية التبرع إذا ، لفئتي  أي المتبرعي  و المتلقي الأخطنء عنسد ا

وضعتهن التشريعنت في هذا المجنل إلى حدول مضنعفنت صحية موضعية أو إلى اضطرابنت صحية 

كمن قد ء و قد يصل في بعض الحنلات إلى حد وفنة المتبرع ، كهبوط ضغط الدم و حدول إغمنللمتبرع 

لاريع للدم و بنلتنلي وفنة و مهنجمته ممن يتابب في التحلل اتؤدي إلى رفض الجام للدم بنلنسابة للمتلقي 

العدو  الفيرواية النسنجمة ع  نسقل الدم م  شخ  مصنب إلى ، و أمن الثننسية فهي تخ   الشخ 

ت م  المالم و المتعنرف عليه علمين أ  الدم يعتبر أحد أهم طرق نسقل شخ  آخر اليم ، فقد بن

و م   ا جدا و قنتلا في أغلب الأحين الأمراض المعدية و المختلفة التي يعتبر البعض منسهن خطر 

الزهري ، الملارين ، الالتهنب الكبدي الفيرواي ، مرض فقدا  المنسنعة  نسذكرالأمراض المتنسقلة عبر الدم 

 .(1حح الايدا ( و غيرهن المكتابة 

طبرري بعررض الإشرركنلات حأ( يثيررر المعيررنر الررذي يقررنس برره الخطررأ الا  و معيررنرهإثبررنت الخطررأ الطبرري  _ثننسيررن 

مارررألة التفرقرررة فررري إثبرررنت الخطرررأ الطبررري بررري  الالترررزام ببرررذل عنسنيرررة و الالترررزام بنستيجرررة بعرررض  حقكمرررن تارررت

 التفصيل حب(.

تي يلتزم الطبيب ببذلهن والتي يعتبر مخطئن إذا قصر فيهن هي العنسنية أ_معينر الخطأ الطبي ا إ  العنسنية ال

 خطأ  ؛ كذا نسجد أ  خطأ الطبيب على نسوعي الوجدانسية اليق ة الموافقة للحقنئق العلمية المكتابة، وه

 

ير في القننسو  فرع العقود و الماؤولية . _ أنس ر في هذا الصدد ا اب  الزبير عمر . الماؤولية المدنسية لمراكز نسقل الدم . بحل لنسيل درجة المنجات1

 . 13إلى  05 فحة م . ص 2002_ 2001كلية الحقوق جنمعة الجزائر . 
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 يقوم على الإهمنل وعدم الحيطة والاحتراز كنلذي يرتكبه أي شخ  آخر ويطلق عليه اام "الخطأ

 مخنلفة الأصول الفنسية المالمنت العلمية أو علىالعندي"، وخطأ يقوم على الجهل الأكيد بنلحقنئق أو 

،  والمعينر الذي يقنس به الخطأ بوجه عنم في  ( 1حللمهنسة ويطلق عليه اام "الخطأ الفنسي أو المهنسي"

الالتزام ببذل عنسنية هو م  حيل المبدأ "معينر الرجل العندي"، ويقصد بنلرجل العندي الرجل الواط الذي 

، و الوك الطبيب  مل و لا شديد الفطنسة والحر يمثل اواء النسنس، فهو رجل يق  متبصر، لا غبي خن

       الواط الذي بمقتضنه لا بد أ  يحدد في ضوء ال روف ال نهرة التي وجد فيهن كدرجة التخص  

 و المكن  والزمن  التي وقع فيهن التدخل العلاجي .

لكنملة للأطبنء في الإالامية الغراء حرصن شديدا على توفير الطمأنسينسة و الحرية ا شريعتنسن حر  فقهنء

الذي بذل جهده  أداء مهمة العلاج فنعتبروا أ  الطبيب الحنذق المنهر و المأذو  له إذنسن خنصن و عنمن و

و عنسنيته لا ضمن  عليه فيمن ينستج ع  مهنمه العلاجية و اعتبروا أ  الطبيب وفقن لتلك الشروط لا يضم  

  يصف الدواء للمريض مثلا ، أمن إذا كن  دوره الضرر إذا اقتصر دوره على التابب دو  المبنشرة كأ

المبنشرة بنسفاه لفعل العلاج كنلجراحة مثلا فإنسه لا ضمن  عليه إلا إذا تعمد الخطأ ، و هذا ااتثنسنء م  

القنعدة الكلية الشرعية التي تقضي "أ  المبنشر ضنم  و إ  لم يتعمد" ، و ذلك كله بقصد التخفيف ع  

 .(2ح  نستنئج أعمنلهم العلاجية الأطبنء م  الماؤولية ع

الالتزام ببذل عنسنية و الالتزام بتحقيق نستيجةا تتوقف كيفية إثبنت الخطأ  فيب_ التفرقة بي  إثبنت الخطأ 

على تحديد مضمو  الالتزام  إ  كن  يعد التزامن ببذل عنسنية أم التزامن بتحقيق نستيجة، ففي  -بوجه عنم –

 لى الدائ  إثبنت خطأ المدي  المتمثل في بذل العنسنية المطلوبة ، و لمن حنلة الالتزام ببذل عنسنية يجب ع

 

فحة . ص 4002/4003الخطأ الطبي في مجنل الماؤولية المدنسية. مذكرة لنسيل شهندة المنجاتير في الحقوق. جنمعة الجزائر. صحراوي فريد.–1
30. 
 .132 فحة. ص 2008. دار هومة . طبعة المدنسية للطبيب أخصنئي الجراحة  الماؤوليةحروزي عز الدي  . _ 2
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كي يثبت خطأ الطبيب أ  يثبت  كن  الأصل أ  التزام الطبيب هو التزام ببذل عنسنية فإ  على المريض

ن لم م يه أ  يثبت الضرر لياتحق التعويضثم عل معينسن أو انسحرافن ع  أصول المهنسةعلى الطبيب إهمنلا 

، فتنسعدم علاقة  إنسمن يرجع لابب أجنسبي  العنسنية المطلوبةذل و قعوده ع  ب يثبت الطبيب أ  عدم تنسفيذه

و لا تتحقق مائولية الطبيب ، على أنسه م  الواجب ألا نسغفل أثر تطبيق القواعد العنمة في تحديد  الاببية

إلا  الدائ  ، ، فرغم أ  عبء إثبنت الإهمنل يقع على عنتق مد  الإثبنت المطلوب مم  يقع عليه عبؤه

بل يكتفي منسه بمن يجعل دعواه قريبة التصديق ، فنلإهمنل  ب منسه أ  يقدم دليلا قنطعن عليهلأنسه لا يط

و منسهن القرائ  القضنئية التي يعد مبدأ الاحتمنل الكنفي أو مبدأ  مندية يجوز إثبنتهن بكنفة الطرق واقعة

ية يمك  أ  يكلف المدي  و قد يبدو م  ذلك أنسه حتى في الالتزام ببذل عنسن،  الترجيح أانس التدليل فيهن

بإثبنت الابب الأجنسبي ، و الواقع أ  هنسنك فرقن جوهرين بي  إثبنت هذه ال روف التي تنسفي الإهمنل و بي  

إثبنت الابب الأجنسبي الذي ترتبت عليه ااتحنلة التنسفيذ فنسفي الإهمنل يكو  بأ  يثبت المدي  من يدل على 

ك مثل مالكه فيثبت المدي  بذلك أنسه قنم بتنسفيذ التزامه، أ  الشخ  العندي لو وجد في مثل موقفه لال

ع  الالوك المألوف للشخ   رغم أ  الغنية المقصودة منسه لم تتحقق من دام قد أثبت أنسه لم ينسحرف

و لو لم يك  هو الطريق الوحيد الذي ياتحيل الوك غيره ، أمن إثبنت الابب الأجنسبي فيقتضي  العندي

خ  العندي كن  ياتحيل عليه أ  يالك مالكن آخر غير الذي الكه المدي ، إقنمة الدليل على أ  الش

فإذا ثبت مثلا أ  الطبيب أعطى تشخيصن غير ،  المقصودة م  الالتزامفيثبت ااتحنلة تحقيق النستيجة 

صحيح لحنلة المريض فلا يطلب منسه لكي ينسفي الخطأ ع  نسفاه أ  يثبت أنسه كن  ياتحيل تشخي  

التي يقع  خطنءفي التشخي  كن  م  الأ خطأحن، بل يكفي أ  يثبت أ  هذا الالمرض تشخيصن صحي

فيهن الأطبنء عندة ، و تصدق نسفس الملاح ة في الحنلات التي تقوم فيهن قرينسة قننسونسية على عدم بذل 

ثبت بل يكتفي منسه أ  ي ذه القرينسة بإثبنت الابب الأجنسبيالمدي  للعنسنية الواجبة فلا يكلف المدي  لإاقنط ه

 أنسه قد بذل عنسنية الشخ  العندي.
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في لإقنمة مائولية الطبيب إثبنت الالتزام هن الطبيب بتحقيق نستيجة فإنسه يكأمن ع  الحنلات التي يلتزم في

الحنلة التي ياأل فيهن الطبيب  و م  هذه الحنلاتالذي يقع على عنتقه بنلإضنفة إلى حدول الضرر، 

   ،  التي يمك  فيهن اعتبنر الطبيب حنران للشيء الذي أحدل الضرربنعتبنره متبوعن لمرتكب الخطأ، أو 

 حنلاتالار المهنسي ، فمجرد إثبنت الضرر في مثل هذه الو كذا عدم تنسفيذ التزامه بإعلام المريض و 

ثن لا يمك  نسابته إمن أ  يكو  حد -كمن بينسن الفن –لانسعقند مائولية الطبيب  ، و الابب الأجنسبي  يفيك

 يكو  فعلا صندرا م  الدائ  ذاته أو الحندل الفجنئي، و إمن أ  و تلك هي القوة القنهرة النسنسلأحد م  

أو فعل شخ  م  الغير ، و لا يكفي لكي يتخل  المدي  م  المائولية أ  يثبت أنسه قد  المريض أي

بت عدم ث حيلة فهذا الإثبنت ل  يجديه في شيء بذل عنسنية الشخ  العندي لتحقيق النستيجة المقصود

بعد أ  ثبت عدم التنسفيذ فنلخطأ هو  م تتحقق و لا ابيل إلى نسفي الخطأتنسفيذ الالتزام من دامت النستيجة ل

أ  يثبت أنسه لم يك  في الواع أ  يقوم  و يتعي  عليهعدم تنسفيذ واجب كن  في الواع تبنسيه و التزامه 

و على ذلك ففي ، ليه ااتحنلة التنسفيذ بواجبه بأ  يثبت أ  اببن أجنسبين لا يد له فيه هو الذي ترتبت ع

إ  كن  راجعن إلى المدي  أم إلى ابب أجنسبي  علم لا يالأحوال التي ي ل فيهن ابب عدم التنسفيذ مجهولا

فنلابب الأجنسبي الذي تابب في ااتحنلة التنسفيذ لا ينسفي  ، جعل التنسفيذ ماتحيلا ي ل المدي  مائولا

  الخطأ بنسفي نسابته إلى المدي  ،  هو ينسفي ع  عدم التنسفيذ وصف الاببية بي  عدم التنسفيذ و الضرر بل

هو لا يتحقق إلا إذا كن  عدم  والخطأ محققن بمجرد عدم التنسفيذ أي بمجرد عدم تحقق النستيجة و لا يعد 

تحقق النستيجة منساوبن إلى المدي  و هذا هو من افترضه المشرع بنفتراض عدم وجود ابب أجنسبي و بتكليف 

  الخطأ في الالتزام بتحقيق نستيجة خطأ أجوده و في هذه الحدود يصح القول بء  إثبنت و المدي  ع

 .مفترض بمجرد عدم تحقق النستيجة و ليس خطأ ثنبتن أو محققن
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 الفرع الثاني : الخطأ المفترض و التوسع في مجال الالتزام بنتيجة.

بيب و عجزه في غنلب الحنلات ع  أحس المجتهدو  م  الفقه و القضنء بضعف المريض أمنم الط    

إثبنت الخطأ الطبي _الذي يتميز بنلطنبع التقنسي و المعقد_ فعملوا على إيجند حلول قننسونسية تثقل _إلى حد 

بنعتمند فكرة الخطأ المفترض حأولا( ، و التواع  المريض لتقنرب الكفة المقنبلة التي تمثل الطبيب من_ كفة

 ن( .في مجنل الالتزام بنستيجة حثننسي

     أولا _ فكرة الخطأ المفترض ا مقتضى هذه الفكرة هو ااتنستنج خطأ الطبيب م  مجرد وقوع الضرر 

المدعى عليه ، فأانس الفكرة  و ذلك خلافن للقواعد العنمة التي تتطلب م  المدعي إقنمة الدليل على خطأ

نل بشكل قنطع في جننسب أ  الضرر لم يك  ليقع لولا وقوع الخطأ بنلرغم م  عدم ثبوت الإهمهو 

 و رغم أ  لهذه الفكرة مبررات حأ( إلا أنسهن تعرضت لانستقندات عديدة حب( .  ،الطبيب

هذه الفكرة بمعينر خطأ الطبيب الذي يوجب على القنضي  لا تتقيدأ_ مبررات فكرة الخطأ المفترض ا 

و يكفيه ، س ال روف وجد في نسف بالوك طبيب واط م  ذات الماتو  المعنلج مقنرنسة الوك الطبيب 

خطأ مجرد الافتراض بأنسه لابد و أ  يكو  قد أخطأ ، و الحقيقة أ  لجوء القضنء لفكرة الخطأ اللكي يقر 

المفترض إنسمن يكشف ع  شعوره المتزايد بعدم كفنية القواعد القننسونسية التقليدية لتوفير الحمنية للمرضى في 

طفرات هنئلة في الوانئل العلاجية فنلضرر لم يك  ليقع  مواجهة التطورات العلمية المعنصرة التي حققت

  أهمية هذه الفكرة في الآثنر المترتبة عليهن فيمن يتعلق بعبء كم، و ت لولا وقوع الخطأ م  الطبيب

الإثبنت عنسد عدم إمكننسية التوصل إلى تحديد الخطأ الذي يمك  نسابته إلى الطبيب أو الماتشفى و بقنء 

 تعجز الخبرة الطبية ع  كشف الابب و تبين  الحقيقة ، أو عنسدمن لا يتبنسى الخبيرابب الضرر مجهولا ف

يصبح ماتحيلا على المريض إثبنت الخطأ الذي تقوم الماؤولية ااتنسندا فموقفن حنامن بشأ  الخطأ الطبي 

  عليه ، و لمواجهة هذه الااتحنلة تتدخل نس رية الخطأ المفترض و يمك  م  خلالهن و من تتضمنسه م

عبء الإثبنت على عنتق هؤلاء من يعنسي أنسه لم يعد  نسقلافتراض للخطأ في جننسب الطبيب أو الماتشفى 
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    على عنتق المريض المتضرر عبء إقنمة الدليل على وجود الخطأ في جننسب الطبيب المدعى عليه 

نساي الإداري الفر ، و قد أخذ القضنء  (1حو إنسمن أصبح على عنتق هذا الأخير عبء نسفي الخطأ في جننسبه 

أكتوبر  21 بتنريخ در عنسهة في قرار صنعتبر مجلس الدولفااتخدامهن في بفكرة الخطأ المفترض و تواع 

  أ  هنسنك خطأ طبين محتملا في جننسب الماتشفى العنم ع  الإصنبة النسنشئة ع  عيوب الأدوات  1335

لقنئمي  بنلعمل داخل الماتشفى و كذلك و الأجهزة الماتخدمة فيه و الأضرار المنساوبة إلى عدم احتراز ا

 حنلات الإصنبة بنلعدو  داخله . 

بنلرغم م  الأهمية التي تمثلهن فكرة الخطأ المفترض لصنلح المرضى المتضرري  و تخفيفن عنسهم م  

عبء الإثبنت الخطأ الطبي فقد أدانست محكمة النسقض الفرنساية في قرار حديل لهن اللجوء إلى مثل هذه 

 دعت إلى وجوب وجود خطأ ثنبت في جننسب الطبيب و وصفت المحكمة فكرة الخطأ المفترض الأفكنر و

، و لا شك أ  مثل هذه الأحكنم تمثل تراجعن م  حيل اللجوء إلى فكرة الخطأ (2حبأنسهن فكرة مغلوطة 

 المفترض حيل أعندت التذكير بضرورة توفر الخطأ الطبي الواجب الإثبنت لقينم الماؤولية في جننسب

 

أ  الماتشفى قد ارتكب خطأ طبين لمجرد انستقنل العدو  للمريض ب (الغرفة المدنسيةح 1383نسوفمبر  23القضنء الفرنساي في قرار مؤرخ في  قضى_ 1

كمة حأثنسنء إقنمته فيه معتبرا أ  إصنبة المريض في هذه الحنلة لا يمك  تفايرهن إلا بنرتكنب خطأ م  قبل الماتشفى ، و في نسفس الاينق قضت م

أ  العيندة الخنصة ماؤولة ع  العدو  التي أصنبت المريض أثنسنء القينم  (الغرفة المدنسيةح 1332مني  21النسقض الفرنساية في قرار لهن مؤرخ في 

 ن .بنلعملية الجراحية بغرفة العملينت الموجودة داخل العيندة من لم تتمك  هذه الأخيرة م  إقنمة الدليل على عدم توفر الخطأ م  جننسبه

_ و تتلخ  وقنئع الدعو  التي صدر فيهن هذا الحكم بأنسه و أثنسنء فح  الطبيب لمولود جديد تبي  له وجود تجمع دموي في الجننسب الأيم  2

خل تطور هذا التجمع إلا أنسه و عنسد حق  الطفل تاربت بعض النسقنط م  المندة الماتخدمة إلى دا لوقف"ترومبوفنر" بمندة للرأس فرأ  ضرورة حقنسه 

 إلا أ أقنم المتضرر عنسد بلوغه ا  الرشد الدعو  على الطبيب الذي قنم بحقنسه فالعي  اليمنسى و كن  م  شأنسهن فقدا  تنم للرؤية في العي  اليمنسى 

بنلحكم أمنم  طع  المدعيفالدعو  ااتنسندا إلى أ  الطبيب لم يخنلف الأصول العلمية الماتقرة عنسد مبنشرته للعلاج ، رفضت محكمة الدرجة الأولى 

بدوره طع  و محكمة الااتئنسنف التي قبلت الطع  و قررت ماؤولية الطبيب على أانس أنسه لم يك  م  المألوف حدول مثل هذا الضرر للمدعي ، 

جلي  المتضرر أ  يثبت خطأ الطبيب بشكل واضح و ينسبغي علىالطبيب في الحكم أمنم محكمة النسقض التي قضت بأنسه لانسعقند ماؤولية الطبيب 

 في جننسب الطبيب و لا يمك  ااتنستنج الخطأ م  مجرد عدم مألوفية الضرر و جانمته.
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م  طرق  نالطبيب دو  أ  تتضم  إدانسة واضحة لااتخلا  الخطأ م  خلال القرائ  بنعتبنرهن طريق

قد أخذت بفكرة الخطأ المفترض في الإثبنت ، و ير  بعض الفقه المصري أ  محكمة النسقض المصرية 

( حيل قضت بأنسه يكفي المريض ليثبت خطأ 1323قضنين الماؤولية ع  جراحة التجميل حانسة   حدإ

طبيب التجميل أ  يقدم واقعة ترجح إهمنله و هو يكو  بذلك قد أقنم قرينسة قضنئية على عدم تنسفيذ الطبيب 

 ولية ع  نسفاه أ لالتزامنته فينستقل عبء الإثبنت بمقتضنهن إلى الطبيب ، و يتعي  عليه لكي يدرأ الماؤ 

   يثبت قينم حنلة الضرورة التي اقتضت إجراء الترميم و التي م  شأنسهن أ  تنسفي عنسه وصف الإهمنل ، 

و يدي  هذا الفقه فكرة الخطأ المفترض معتبري  أ  ليس بهن م  وصف الخطأ و مضمونسه إلا الاام و أ  

رور على حانب القواعد القننسونسية، و في الأمر لا يعدو أ  يكو  ااتعمنلا لوايلة خلابة لمصلحة المض

كل الأحوال لم تك  فكرة الخطأ المفترض هي الابيل الوحيد الذي توصل إليه القضنء في ابيل الحد م  

 إلقنء عبء الإثبنت على عنتق المريض المتضرر بل أ  هنسنك أدوات قننسونسية أخر  لجأ إليهن .

تنسطوي هذه الفكرة على ااتعمنل القنضي لالطته في  ب_ الانستقندات الموجهة لفكرة الخطأ المفترضا 

ااتخلا  الخطأ م  كنفة القرائ  القضنئية ، و هي تاتنسد _كمن قلنسن_ إلى أانس أنسه لولا حدول الخطأ 

م  جننسب الطبيب لمن وقع الضرر فبنلرغم م  أنسه لم يثبت بوجه قنطع أ  الطبيب قد أهمل في بذل 

حتينطنت التي يوجبهن عليه التزامه بنلحيطة فإ  القنضي ياتنستج هذا الخطأ العنسنية الواجبة أو لم يتخذ الا

فكرة من هي إلا ااتعمنل لالطة القنضي في ااتخلا  هذه الم  وقوع الضرر ذاته و يقدر البعض أ  

الخطأ م  كنفة القرائ  متى كننست قنطعة الدلالة على حدوثه و هي بذلك تعتبر م  قبيل القرائ  القضنئية 

فكرة الخطأ المفترض و تمنسى زوالهن م  مجنل الماؤولية الطبية لأ  القنضي  "بينسو"هنجم الفقيه قد  ، و

عنسدمن يعتد بهذه الفكرة يحيد ع  المعينر الصحيح و الضروري للخطأ حيل ياتنسد إلى تحليل مجرد 

لطبيب يكو  فم  الثنبت أ  ا معينر الرجل العنديعلى  الطبيب للمواقف و لا يعتمد في تحديد خطأ

مخطئن متى ثبت أ  الوكه الفعلي لا يطنبق الالوك الذي يأخذ به طبيب يق  م  نسفس ماتواه ، و بذلك 
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      تكو  هذه الفكرة كغيرهن م  الأفكنر الاحتمنلية التي ابتدعهن القضنة لمواجهة التحولات الاقتصندية 

كرة تتميز ع  الخطأ الثنبت النسنشئ ع  و الاجتمنعية التي طرأت حديثن ، و ير  بعض الفقهنء أ  الف

أولهمن أنسه في الالتزام بتحقيق نستيجة يعتبر الطبيب مخطئن  ؛م الطبيب بتحقيق نستيجة م  وجهي  التزا

بمجرد تخلف النستيجة المطلوبة أمن طبقن لفكرة الخطأ المفترض فيفترض خطأ الطبيب فقط متى وقعت 

بتحقيق نستيجة لا ياتطيع الطبيب أ  يتخل  م  الماؤولية إلا نستنئج ايئة ، و ثننسيهمن أنسه في الالتزام 

   بإثبنت الابب الأجنسبي أمن طبقن لفكرة الخطأ المفترض فياتطيع ذلك ليس فقط بإثبنت الابب الأجنسبي 

و لك  أيضن بإثبنت ال رف الأجنسبي و هذا الأخير ذو مفهوم أكثر مرونسة و اتانعن م  مفهوم الابب 

 .(1حالأجنسبي 

هنسنك توجه لد  القضنء يتمثل في التشدد إزاء الأطبنء كن  ن _ التواع في مجنل الالتزام بنلنستيجةا ثننسي

بنلإاراع إلى إعلا  ماؤوليتهم ع  الضرر النسنتج ع  الأعمنل العلاجية كمن لو نسشأ الضرر النسنتج ع  

أو إذا كن  الضرر نسنتجن التحنليل المخبرية أو غيرهن م  الفحوصنت التي لا تتعلق بممنراة الف  الطبي 

ع  الجراثيم التي تصيب رواد الماتشفينت و قد هدف هذا التوجه نسحو حصر مجنل الالتزام ببذل العنسنية 

بمعنسى أنسه في حنلة العلاج بمعنسنه التقليدي يكو  عبء الإثبنت ملقى على عنتق المريض المتضرر أمن 

فإ  الطبيب ياأل عنسد عدم تحقق النستيجة  من يجنوز ذلك م  أعمنل طبية لا تتضم  عنسصر الاحتمنل

     حأ( المرجوة و يلاح  أ  قامن كبيرا م  الأعمنل الطبية اواء المتعلقة بنلالتزامنت الطبية الإنساننسية 

 يتعلق بنلالتزام بنستيجة . حب( أو بنلالتزامنت الطبية الفنسية 

 

ر في هذا الصدد ا علي عصنم غص  . الخطأ الطبي. منسشورات زي  ، و انس  252إلى  250 فحة م ص. مرجع انبق . _ منسير رينض حنسن 1

 اكذلكو من يليهن ، و انس ر  112 فحة.ص 2010الحقوقية.الطبعة الثننسية 

 J Picard . le recours du juge civil a la présomption en matière de responsabilité médicale. Gazette du Palais 

1995.2. page 944. 



94 

 

     ا و التي لا تتعلق بعمل علاجي  محض و تخلو م  عنسصر الاحتمنللنسابة للالتزامنت الطبية بنأ_ 

و هي الالتزامنت التي تقع على عنتق الطبيب و التي لا تشكل أعمنلا ذات طنبع علاجي كنلتزامه 

لتي قد و تبصيره بحنلته المرضية و المخنطر اإعلام المريض ب بنلحفن  على الار المهنسي و التزامه

 يحملهن التدخل العلاجي المقبل عليه .

م يتمثل في جعل القضنء على عنتق الطبيب التزامن بنلإعلاا  ل بنلالتزام بنلإعلام و التبصير_ الإخلا

، فعنسدمن يكو  العلاج منسطوين على مخنطر قد تؤدي إلى  أ  يقدمهن لمريضه يهالنسصيحة التي يجب عل

مك  م  حصوله على رضن الطبيب إعلام المريض بهن بحيل يتأضرار وخيمة للمريض ياتوجب على 

ولا يتمل  الطبيب م  هذا الالتزام إلا في حنلة الااتعجنل القصو  أو تعذر إعلام  واضح وصريح

تم الإجمنع على أ  الالتزام بإعلام المريض هو التزام بنستيجة لأنسه م  الالتزامنت التي لا ، و  المريض

تقتضي  حيل  بنلإعلاميقع على عنتق الطبيب عبء إثبنت قينمه بنلتزامه  تتضم  عنسصر الاحتمنل و

وتبصيره بأابنب كل عمل طبي  هنسصو  القننسو  وأخلاقينت المهنسة م  الطبيب أ  يلتزم بإعلام مريض

م  مدونسة  03،  و هذا من نسصت عليه المندة  ينسوي القينم به ليتخذ بذلك قرارا متبصرا بقبوله أو برفضه

ت الطب التي جنءت كمن يلي ا"يجب على الطبيب أو جراح الأانسن  أ  يجتهد لإفندة مريضه أخلاقين

وقد جنء في قرار للغرفة المدنسية للمحكمة  ، و صندقة بشأ  أابنب كل عمل طبي" بمعلومنت واضحة

ض " لا يمك  للطبيب أ  يقوم بتدخل جراحي على المري أنسه 1388أكتوبر  11في صدر العلين الجزائرية 

قرار آخر لمحكمة النسقض دو  رضن حر منسه إلا في حنلة الضرورة القصو  أو خطر أكيد " كمن ورد في 

  العقد المبرم بي  الطبيب والمريض مبدئين ينسطوي على التزام بأ  لا يقوم بهذا التدخل الطبي أ"   الفرنساية

نم بإعلام المريض، و هو غير إلا بعد إعلام مريضه ورضنه بذلك "، فأصبح على الطبيب أ  يثبت أنسه ق

و يشتد هذا الالتزام كلمن اشتدت بل الالتزام حتى ولو كن  الخطر لا يحدل إلا نسندرا، هذا معفى م  

ي هذا النسوع م  الجراحة خطورة التدخل العلاجي على غرار جراحة التجميل حيل لا يكو  التدخل ف
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أ  عنسه و أقل من يقنل ار التدخل العلاجي ي و اتخنذ قر يجب احترام أجل بي  الفح  الطبفماتعجلا 

الجراح عنسد حيل يلزم لنسنتجة ع  التدخل ، يكو  مهمن و طويلا يامح للمريض بفهم حنلته و المخنطر ا

مريضه على نسحو دقيق ليس فقط بنلمخنطر المتوقعة  إقدامه على إجراء العملية الجراحية أ  يبصر حيعلم(

  يط بنلجراحة و   كذا النستنئج المتصورة للعملية و طبيعتهن الحقيقية و العندية بل بكل المخنطر التي تح

 .  أو نسابة نسجنحهن دو  أي تحف  

يجب على الطبيب احترام الار الطبي ، طبقن لمن جنء به _ الإخلال بضرورة الحفن  على الار المهنسي ا 

الار الطبي في القوانسي  المتعلقة  ورد التأكيد على ضرورة كتمن  ، فبنلإضنفة إلى القواعد العنمة القننسو 

المتعلق بحمنية  84/04م  قننسو   202بنلصحة في موضعي  اثنسي  ا أحدهمن من جنءت به المندة 

( ، والآخر من 202/4إلى  202/1بخمس موادحم   30/15الماتبدلة بموجب القننسو   الصحة وترقيتهن

إلى  32م  مدونسة أخلاقينت الطب حالمواد م   ورد في الفقرة الثننسية م  الفصل الثننسي م  البنب الأول

( ، حيل يشمل الار الطبي كل من يراه الطبيب و يامعه ويفهمه و كل من يؤتم  عليه خلال أدائه   01

، و لا يجوز له أ  يبوح بذلك إلا في الحنلات التي ينس  القننسو  على ذلك ، مثل الإخبنر ع   لمهمته

المهنسية لمفتشية العمل ، و كذا التصريحنت بنلميلاد و الوفنة  ، و بعض الأمراض الأمراض المعدية

 لمصلحة الحنلة المدنسية ، و في حنلة مخنلفته لهذه القواعد ، يتعرض لعقوبنت تأديبية و جزائية .

يكو   ا و هي الالتزامنت ذات الطبيعة العلاجية المحضة و التي لالتزامنت التقنسية و الفنسيةبنلنسابة ل ب_

بابب تطور الطب و توصله إلى حلول مضمونسة نسابين ، و التي اعتبر منل فيهن ضئيلا عنسصر الاحت

       نلتحنليل المخبرية و التطعيم ك القضنء أ  الطبيب ملزم بتحقيق نستيجة في تنسفيذه لهذه الالتزامنت ،

ة من لم يكو  الطبيب ماؤولا ع  عدم الوصول إلى النستيجة المرجو  البايطة ، حيلو عملينت التجميل 

الطبيب الذي يقع عليه  يثبت الابب الأجنسبي ، و بذلك يتحول عبء الإثبنت م  المريض المتضرر إلى

 على المريضإثبنت الخطأ الطبي عنسد خرق الطبيب للالتزام بنلنستيجة صعوبة  ، حيل لا يشكلنسفي الخطأ
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النستيجة المرجوة م  نسنحية  فيكفي إثبنت وجود الالتزام الملقى على عنتق الطبيب م  نسنحية و عدم تحقق

أخر  من يعنسي أ  هنسنك تخفيف لعبء الإثبنت الملقى على عنتق المريض المتضرر ، و الفرق بي  

في الفقرة الانبقة أنسه في الخطأ  تم إيرادهن التواع في الالتزام بنلنستيجة و فكرة الخطأ المفترض التي

بإثبنت قينمه بنلعنسنية المطلوبة منسه أمن في حنلة  المفترض ياتطيع الطبيب أ  ينسفي وقوع الخطأ م  جننسبه

أ  يثبت  كفيهالطبي في جننسب الطبيب و لا يالالتزام بنستيجة فعدم تحقق النستيجة يؤدي إلى ثبوت الخطأ 

بنلعنسنية المطلوبة بل لا بد له للتخل  م  الخطأ الطبي أ  يرجع الخطأ إلى ابب أجنسبي أو إلى  قينمه

إضفنء وصف الالتزام ببذل عنسنية  و عليه يمك  القول أ ، اه أو خطأ الغير مريض المتضرر نسفخطأ ال

   على التزام الطبيب بنلعلاج قد صنحبه اتجنه واضح نسحو تحليل الأعمنل الطبية إلى عنسنصرهن الأولية 

و النس ر إلى كل منسهن على حدا و في ضوء النستيجة الجزئية المحددة و المرتجنة م  ورائه و مد  إمكن  

هذا المالك التحليلي أد  إلى حصر مجنل التزام ببذل عنسنية  تبنعإم  يتولاهن عليهن ، و عليه فإ   ايطرة

و من تتطلبه م  المانءلة عنسه م  إلقنء عبء الإثبنت على المريض المتضرر في نسطنق العلاج بمعنسنه 

نل فإنسهن تفرض مانءلة التقليدي أمن من يجنوز ذلك م  الأعمنل الطبية التي لا تتضم  عنسصر الاحتم

 الطبيب عنسهن لمجرد عدم تحقق النستيجة المرجوة منسهن أي دو  حنجة إلى إثبنت إخلال الطبيب بنلتزامنته .

 

بعد تطبيق القضنء للخطأ المفترض و تواعه في تطبيق الالتزام بنلنستيجة ابتكر وايلة قننسونسية جديدة لا 

ولية بدو  خطأ ، و هو الأمر الذي انستنسنوله في المطلب تقل أهمية ع  الوايلتي  الانبقتي  و هي الماؤ 

 الموالي.
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 المطلب الثاني : مرحلة تعويض الحوادث الطبية على أساس المسؤولية بدون خطأ.

إ  واجب إقنمة الدليل على المدعي بحق مهمة شنقة و صعبة من يجعل المكلف بهذا العبء في        

عبء الإثبنت واقعة البية فإذا كن  يمثل في ذاته مشقة على م   مركز دو  مركز خصومه ، و قد اعتبر

نس را لخصوصية العلاقة بي   نل الطبييلقى به على عنتقه فهو م  المؤكد يشكل مشقة زائدة في المج

       الطبيب و المريض م  نسنحية و ل روف الممنراة الطبية م  نسنحية أخر  ، فنلعلاقة بي  الطبيب 

 لمانعدتهأحد طرفيهن م  علة و يضع ثقته و آمنله في الطبيب يعننسي ير متكنفئة و المريض علاقة غ

الأمر الذي  و هوإلا على الثقة المتبندلة  هذه العلاقة من يعنسي أنسه لا يتصور قينم معننسنتهعلى مواجهة 

      يخلق ااتحنلة معنسوية تمنسع المريض م  طلب دليل يمكنسه م  الااتعننسة به لإثبنت خطأ الطبيب ، 

   قبل الطبيب المخطئ و يضنعف م  صعوبة الإثبنت من قد يواجه المريض المتضرر م  صمت م  

لهذا حنول الفقه و القضنء التخفيف م  حدة هذا العبء عبر ابتكنر وانئل م  شأنسهن  أو معنونسيه ،

دف واحد التخفيف م  ثقل عبء الإثبنت الملقى على عنتق المريض و اتحدت هذه الوانئل م  أجل ه

نرتأ  بعض الفقهنء إضنفة التزام ف،  (1حهو التخفيف م  عبء الإثبنت أو الإعفنء منسه إذا أمك  ذلك 

مفنده عدم تابب الطبيب للمريض في إصنبة أو مرض  "نستيجة_ الالتزام بالامة "ديد للطبيب يتمثل في ج

التطورات التي عرفهن  ى ومنشتإضنفي للمرض الذي كن  يعننسي منسه قبل بدء عملية العلاج ، و هو من ي

معينسة  تطبيقنتفي  مولا بهليصبح معالاجتهند القضنئي في هذا المجنل _خصوصن في فرنسان_ حفرع أول( 

 .على وجه الخصو  حفرع ثن (

 

 

 

 .     003إلى  388م   فحةص مرجع انبق ._علي عصنم غص  . 1
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 الفرع الأول : التطور القضائي للمسؤولية بدون خطأ .

إلى غنية كن  التعويض ع  الأضرار النسنجمة ع  عمل الماتخدمي  في المرافق الصحية العنمة      

قنمة نسوع جديد م  الماؤولية غير لإبعد ذلك القضنء يتطلب توفر الخطأ إلى أ  اتجه  1330 انسة

الماتنسدة إلى أي خطأ و ذلك ع  طريق إقرار حق المتضرر في التعويض ع  الضرر الذي أصنبه دو  

 فيالهدف م  ابتكنر مثل هذه الوانئل القننسونسية  ، و يتمثلإلى البحل ع  الخطأ أو افتراضه  الحنجة

إعفنء القنضي م  مشقة البحل في الوقنئع  ام  عبء إثبنت الخطأ الطبي و كذ إعفنء المريض المتضرر

بنت ، فلا تقوم من يعنسي أنسه لم يبق إلا الفعل الذي ابب الضرر فهو واجب الإث، لااتخلا  الخطأ 

الماؤولية بدو  خطأ دو  توفر الضرر اواء أكن  المابب لهذا الضرر الطبيب أو غيره ، و قد كن  

التعويض حتى إذا لم يتمك  م  إثبنت الخطأ الطبي  فيري ابنقن للاعتراف بحق المتضرر القضنء الإدا

خلصت بعض التشريعنت إلى قواعد حأولا( ، ثم تلته محنولات القضنء العندي حثننسين( ، و نستيجة لذلك 

 تمنشي هذه التطورات على غرار المشرع الفرنساي حثنلثن(.

 ل القضنء الإداري الفرنساي حتى انسة ا  الماؤولية بدو  خطأ أولا _ اعتمند القضنء الإداري فكرة

يعرف  متماكن بنلماؤولية القنئمة على أانس الخطأ في المرافق الطبية العنمة إلى أ  صدر قرار 1330

يبلغ م  العمر   ع  محكمة ااتئنسنف ليو  و الذي تتلخ  وقنئعه بأ  ولدا يدعى "انرج" "قومنز ب "قرار

العمود الفقري ف هرت إثر  على ماتو خماة عشر عنمن أدخل إلى الماتشفى لإجراء عملية جراحية 

في أطرافه الافلى  و ثلاثي  انعة إلى إصنبة الطفل بنلشلل مة انستهت بعد اتالعملية مضنعفنت جاي

نستيجة ااتخدام طريقة علاجية جديدة غير معروفة النستنئج بشكل كنمل ، على إثر ذلك رفضت المحكمة 

طلب التعويض ع  الضرر اللاحق بنلطفل على أانس أ  تقرير الخبيري  المكلفي   "ليو "الإدارية في 

و بعد ااتئنسنف الحكم  معنونسيه الجراح أو م  قبل المحكمة لم يبينسن وجود أي خطأ م  قبل الطبيب

 يمك  أ  يابب" ايه لطلب التعويض و جنء في حكمهنقرارا ااتجنبت ف "ليو "أصدرت محكمة ااتئنسنف 
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ااتعمنل طريقة علاجية جديدة خطرا للمرضى الذي  يخضعو  لهن و بخنصة أ  نستنئج هذه الطريقة غير 

يؤدي إلى قينم ماؤولية ممن د ضرورة تفرضهن معلومة بعد و أ  ااتخدام مثل هذه الطريقة تم دو  وجو 

الماتشفى ع  المضنعفنت التي أصنبت المريض و التي تعتبر نستيجة حتمية و مبنشرة للطريقة المذكورة 

حتى في حنلة غينب الخطأ" ، و بهذا القرار يكو  القضنء الإداري في فرنسان قد أقر لأول مرة الماؤولية 

ر مجنل هذه الماؤولية في صعنم تجنه المنستفعي  بخدمنته مع حالبدو  خطأ ع  عمل المرفق الطبي 

حنلة ااتخدام تقنسينت جديدة غير معروفة النستنئج بنلإضنفة إلى أنسهن لم تك  الطريقة الوحيدة المتنحة 

ع  مجلس الدولة  قراربعد ذلك صدر  ثم، و لم يك  المريض في حنلة ضرورة  لإجراء تلك العملية

 "بيننسكي"تتلخ  وقنئعه في أ  ايدا يدعى و  1333أفريل  03في  "ر بيننسكيقراعرف ب "الفرنساي 

و كن  يعننسي م  نسوبنت أعصنب و بخنصة في القام الأيم  م   "مرايلين"أدخل إلى مركز طبي في 

تحت التخدير تم تصوير شرايي  و وجهه و بعد إجراء عملية الأشعة لم يتبي  وجود شيء يذكر و م  ثم 

في النسهنية بنلشلل نستيجة ااتخدام الأدوات اللازمة للفح  دو  وجود  "بيننسكي"، فأصيب  العمود الفقري

أي خطأ طبي ملحو  ، و على إثر ذلك قضى مجلس الدولة الفرنساي بنلتعويض للايد بيننسكي بمبلغ 

مليو  فرنسك فرنساي على أانس أ  تنسفيذ العمل الطبي هو الذي أد  إلى حدول الضرر رغم أنسه قد تم 

و يمك  القول بأ  الفرق بي  قرار قومنز و قرار بيننسكي يكم  في أ  ، خطأ  فيذه بشكل صحيح دو  أيتنس

هذا الأخير لم يك  يتعلق بناتخدام تقنسينت جديدة في العلاج و إنسمن بناتخدام تقنسينت تقليدية حتصوير 

على  1تخدير العنم هي الأشعة معروف النستنئج مابقن( مع العلم أ  نسابة الحوادل المميتة في إطنر ال

 لخ تت  (1حقرارا  1335صدر مجلس الدولة الفرنساي انسة أهن بعد، و أي أنسهن نسابة ضئيلة جدا  8000

 دخل الماتشفى بنسنء على أيبلغ م  العمر خمس انسوات  "محرزجمنل "وقنئعه في أ  ولدا صغيرا يدعى 

 

 .1335نسوفمبر  03در بتنريخ نقرار ص_ 1
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أثنسنء العملية دخل الطفل لمدة عنم كنمل بنلنسوم الابنتي إلا أنسه و ختن  راء عملية رأي طبيب العنئلة لإج

العميق قبل أ  يتوقف قلبه ع  الخفقن  و توفي الولد بعد ذلك رغم أنسه لم يك  يعننسي م  أي مشنكل 

راحية كمن حنلته عنسد بداية العملية الجإلى راودته متوقعة بنلنس ر  الأزمة القلبية التي حيل لم تك صحية 

مجرد أنسه أ  الفحوصنت و التحنليل التي ابقت العملية أعطت كلهن نستنئج طبيعية  فنعتبر مجلس الدولة 

ع  الأضرار التي تلحق  الذي ياألتحت ماؤولية المرفق العنم  يجعلهدخول الطفل إلى الماتشفى 

قرار حالانبقة  القراراتفي ن تم تقريرهو بنلتنلي يكو  مجلس الدولة قد طبق ذات المبندلأ التي  ،الطفل

صدر في قضية لا يوجد فيهن مريض بنلمعنسى  أنسههذا القرار  علىيلاح  ، إلا أنسه  (قومنز و قرار بيننسكي

التقليدي أو الحقيقي أي لم يك  يوجد شخ  يعننسي م  علة معينسة و إنسمن تعلق الأمر بشخ  أدخل 

مجلس الدولة أنسه أين كن  البنعل لدخول الشخ  الماتشفى بنسنء على طلبه لإجراء عملية ختن  فنعتبر 

 إلى الماتشفى فإنسه يكو  تحت ماؤوليتهن و يمك  مانءلتهن ع  الأضرار التي تلحق به .

ياتنستج ممن تقدم أنسه لم يعد مطلوبن م  المتضرر إقنمة الدليل أو البحل ع  الخطأ و ااتخلاصه م  و  

المرفق العنم الطبي بمجرد وقوع الضرر للمريض و لا  الوقنئع المعروضة عليه فنلخطأ قنئم في جننسب

يمكنسه دفع تلك الماؤولية إلا بإثبنت القوة القنهرة أو خطأ المتضرر أو الابب الأجنسبي طبقن للقواعد العنمة 

في الإثبنت ، و قد صدرت عدة قرارات م  مجلس الدولة الفرنساي في هذا المنسحى و على رأاهن قرار 

  . 2000"بيروش" انسة 

ثننسين_ محنولات القضنء المدنسي حالعندي( لتطبيق الماؤولية بدو  خطأ ا حنول القضنء العندي اللحنق بمن 

قرره القضنء الإداري بشأ  المرضى المنستفعي  بخدمنت الماتشفينت العمومية و كن  ذلك م  خلال 

مبدأ الالتزام بضمن  الامة   الوانئل و الأدوات القننسونسية المتوافقة مع مبندلأ القننسو  المدنسي فتوصل إلى

المريض الذي رأ  فيه أداة يمك  م  خلالهن للمتضرر الحصول على التعويض ع  الأضرار التي لحقت 

به _ و ذلك دو  البحل ع  الخطأ الطبي اواء في جننسب الطبيب أو المؤااة الصحية الخنصة_ و هي 
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الذي ي ل التزام الطبيب بشأنسه التزامن ببذل  أضرار تاتقل بطبيعة الحنل ع  العمل الطبي بمفهومه الفنسي

قضت  1335نسوفمبر  30عنسنية ، و في ذات الاتجنه أصدرت محكمة الدرجة الأولى في بنريس قرارا في 

فيه بنلتعويض ع  الأضرار اللاحقة بنلمتضرر بمنسنابة العمل الجراحي رغم أنسه لم يك  م  الممك  

   رتبطن مبنشرة بنلتدخل الطبي الذي خضع له المريض ، معرفة ابب و مصدر الضرر و من إذا كن  م

    1333ديامبر  14و في نسفس الاينق أيدت محكمة ااتئنسنف بنريس الاتجنه الانبق بقرار صدر في 

و حكمت بنلتعويض لمريض أصيب بنلعمى أثنسنء خضوعه لعملية جراحية نستيجة لخلل من أصنب الأوعية 

الخلل أي علاقة بنلعملية الجراحية و لم يك  متوقعن كتطور طبيعي الدموية للعي  دو  أ  يكو  لهذا 

للحنلة التي كن  يعننسي منسهن المريض أصلا و أكدت المحكمة في قرارهن أنسه يقع على عنتق الجراح التزام 

بنلالامة يلزمه بتعويض الضرر الذي أصنب المريض المتضرر بمنسنابة عمل جراحي أجراه حتى في 

و ذلك متى كن  الضرر لا علاقة له بنلمرض الذي كن  يعننسي منسه قبل التدخل حنلة غينب الخطأ 

في ثنبت خطأ  دو  ثبوتالجراحي ، فيتبي  م  هذا القرار أ  المحكمة ألزمت الطبيب بتعويض المريض 

رغم أ  الضرر كن  منسقطع الصلة بمرض المريض أو بتطور حنلته ، و لم يقتصر التوجه الانبق  هجننسب

ة بنريس و محنكم الااتئنسنف بل أ  محكمة النسقض الفرنساية أقرت أيضن ذات التوجه في قرار على محكم

حيل اعتبرت أ  الضرر اللاحق بنلمريض و الذي تمثل في وفنته قد  1335جننسفي  05أصدرته بتنريخ 

التزام وقع بفعل الجراح بقطع النس ر ع  ثبوت الخطأ في جننسبه أم لا ، و بنلتنلي تكو  قد اعترفت بأ  

أمنم  لا يبقىالطبيب الجراح تجنه مريضه التزام بنلالامة الذي هو التزام بنستيجة بطبيعة الحنل ، و 

الطبيب م  ابيل لنسفي الماؤولية عنسه إلا بإثبنت القوة القنهرة أو خطأ المتضرر ، و تتلخ  وقنئع هذا 

عملية جراحية ، قطع أثنسنءهن  القرار في أ  شخصن كن  يعننسي م  الألم في ذراعه الأيار فأجريت له

لا يتعلق بنلعمل الجراحي و لكنسه كن  ملتصقن بنلشرين   للمريض اليار  يدال على ماتو الجراح شريننسن 

إصنبة المريض بنسزيف حند انستهى بوفنته ، فأقنمت زوجة  ممن أد  إلىالذي أجريت الجراحة م  أجله 
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وصلت إلى نستيجة مؤداهن أنسه لم يثبت لهيئة المحكمة المتوفى دعو  تعويض أمنم محكمة الااتئنسنف التي 

وقوع أي خطأ م  جننسب الطبيب و أ  الجراحة قد أجريت وفقن للأصول العلمية الثنبتة و ذلك بنسنء على 

من ورد في تقرير الخبير و انستهت المحكمة إلى القول بأ  الوفنة كننست نستيجة تفنقم غير متوقع لحنلة 

القرار فننستهت بنلطع  في زوجة المتوفى قنمت على إثر ذلك و يض ، طلب التعو رفضت المريض و 

الأخير هذا محكمة النسقض الفرنساية إلى القول بماؤولية الطبيب الجراح دو  البحل ع  الخطأ في جننسب 

معتبرة أ  الضرر اللاحق بنلمريض و الذي تمثل بوفنته قد وقع بفعل الجراح بقطع النس ر ع  ثبوت 

انسة لهن صدر و في نسفس الاينق  أكدت محكمة النسقض الفرنساية في قرار ، م لا الخطأ في جننسبه أ

قينم قرينسة الخطأ في جننسب الطبيب عنسد وقوع الضرر للمريض ، و تتلخ  وقنئع هذا القرار بأ   1338

شخصن أصيب بكار في الفك أثنسنء قينم الطبيب بخلع أحد أضرااه ، فتقدم المريض بدعو  أمنم محكمة 

رير الخبراء م  أ  الإصنبة التي نه تقتنف التي قررت ماؤولية الطبيب ع  الإصنبة رغم من أثبتالااتئنس

  طع  الطبيب أمنم محكمة النسقض الفرنساية فلحقت بنلمريض تعد أمرا غير متوقع في مثل هذه الحنلات 

لتنلي يكو  أ  كار الفك كن  بفعل طبيب الأانسن  أثنسنء خلع الضرس و بنمعتبرة  طعنسه و التي رفضت

جوا   12 بتنريخ  كمن أصدرت محكمة النسقض الفرنساية، الطبيب قد خرق التزام ضمن  الامة المريض 

 انسة مني 21بيليدو " أكدت فيه اتجنه قرار انبق صدر عنسهن في يعرف ب "قرار قرار  1338انسة 

ع   فنئيةؤااة الااتشبونسياي" حيل قررت وجود قرينسة خطأ في جننسب المقرار ب " عرف ي 1332

الإصنبة النسنجمة عقب العملية الجراحية في غرفة العملينت و هي ماؤولة لحي  نسفيهن للخطأ في جننسبهن 

و في حكم آخر صندر ع  محكمة التنسنزع ، و خطأ المتضرر أو الابب الأجنسبي إمن بإثبنت القوة القنهرة أ

وجود ضرر محقق م  جراء نسوعية تم تقرير ماؤولية بنسوك الدم ع   2000 انسة فيفري 10الفرنساية في 

، كمن قررت في قراري  آخري  أ  بنسوك الدم  نم  إثبنت خطئهالمضرور ى و لو لم يتمك  الدم المنسقول حت

  لا تاتطيع أ  تدفع وقوع الخطأ الطبي م  جننسبهن بإثبنت أ  الدم الذي لديهن كن  خنلين م  أي عيب ، 
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أ  ماؤولية عنسدمن اعتبر  0_1_220صحة العنمة في مندته و هو من كراه المشرع الفرنساي في قننسو  ال

بنسوك الدم هي ماؤولية بدو  خطأ ع  الأضرار التي يتعرض لهن المتبرع في الحنلة التي يتم فيهن تعديل 

 .خصنئ  دم المتبرع قبل احبه منسه 

الخطأ نسخل  ممن ابق إلى أ  الأمر لم يعد متعلقن فقط بإعفنء المريض المتضرر م  عبء إثبنت 

الطبي و إنسمن بإلقنء الماؤولية على عنتق الطبيب أو المؤااة الصحية بمجرد حصول الضرر و بنلتنلي 

يكو  على هؤلاء إذا من أرادوا التخل  م  الماؤولية إثبنت القوة القنهرة أو خطأ المتضرر أو الابب 

أصنب القواعد التقليدية التي تحكم  الأجنسبي طبقن للقواعد العنمة في الإثبنت من يعنسي أ  هنسنك تطورا كبيرا

مد يد العو  _ كمن قلنسن _الماؤولية الطبية القنئمة أانان على الخطأ ، و هذا يهدف إلى غنية واحدة هي 

 حصول على التعويض ع  الضرر الذي أصنبه .للمريض لل

في  خطأ فيمن يتعلق بنلتعويض في حنلات الماؤولية بدو   2002منرس  00ثنلثن_ ماتجدات قننسو  

ا و هي الحنلات التي يحدل فيهن الضرر نستيجة الحوادل الطبية التي تقع بابب عيب في المنستج فرنسان

في بداية الفقرة الأولى  1102الطبي أو الإصنبة بنلعدو  داخل المؤاانت العلاجية و قد أشنرت المندة 

، ماؤولية التي تقوم على الخطأ إلى ااتثنسنء الماؤولية النسنتجة ع  عيب في المنستج الطبي م  حنلات ال

أ  ماؤولية الطبيب أو المؤااة العلاجية تقوم بدو  الحنجة إلى إثبنت خطأ عنسدمن يتعلق  و هو من يعنسي

الأمر بأضرار نسنتجة ع  وجود عيوب في الأدوية أو المنستجنت الطبية الأخر  بشرط أ  تقوم رابطة اببية 

، أمن إذا ثبت وجود ابب أجنسبي ينساب إليه الضرر فإ  مبنشرة بي  الضرر و تنسنول هذه المنستجنت 

، الماؤولية لا تقوم و بنلتنلي لا يثبت الحق في التعويض للمضرور تجنه الطبيب أو المؤااة العلاجية 

و يجب مراعنة الفرق بي  التعويض ع  الأضرار النسنتجة ع  وصف علاج أو منستج طبي خطأ كأ  يثبت 

و أنسه كن  يحتنج إلى غيره و بي  أمن تم وصفه م  قبل الطبيب  عدم حنجة المريض الصحية إلى

التعويض ع  الأضرار التي تنستج ع  عيوب في المنستج الطبي الذي كن  وصفه صحيحن م  جننسب 
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الطبيب ، فلكي يثبت الحق في التعويض في الحنلة الأولى يتعي  على المريض إثبنت خطأ الطبيب في 

ن يدخل في النسوع أو النس نم الأول بينسمن في الثننسية ليس مطلوبن م  التشخي  أو وصف العلاج و هو م

المريض إثبنت الخطأ أو العيب في المنستج و إنسمن تقوم الماؤولية بمجرد وجود الضرر الذي يفترض أ  

اببه هو العيب ، و قد أشرنسن م  قبل إلى أ  الماؤولية الطبية النسنشئة ع  المنستجنت الخطرة أو المعيبة 

تيجة لى أانس أ  هنسنك التزامن بضمن  الالامة يقع على عنتق الطبيب و هو التزام بتحقيق نستقوم ع

عدم إصنبة المريض بأية أضرار بابب من يتنسنوله م  منستجنت طبية و بذلك يجد التعويض أاناه  مؤداه

ير  بعض ، و  المنستج الطبي ااتهلاكنستيجة العمل الطبي و بخنصة  هنسن في عدم تنسفيذ الالتزام بضمن 

ة التي الفقه بأ  هذا التعويض لا يرتكز إلى العلاقة العقدية لأنسه مرتبط بضرر لا صلة له بنلأضرار العقدي

بذل العنسنية في حي  ير  البعض الآخر أ  التعويض بلالتزامنت العقدية ايمك  أ  تحدل نستيجة عدم تنسفيذ 

        ي العقد الطبي القنئم بي  الطبيب ع  الأضرار النسنتجة ع  الحوادل الطبية عمومن يجد مصدره ف

  و المريض و إ  كن  لا ينستج ع  العقد مبنشرة أو ع  تفايره و إنسمن ياتنسد إلى التزام بضمن  الالامة 

و الذي يعد م  توابع العقد و ماتلزمنته ، مع مراعنة أ  طبيعة هذا الالتزام و من ينسشأ عنسه م  الحق في 

  هي الماؤولية الموضوعية و قصير في تنسفيذه إلى إعمنل ماؤولية خنصة التعويض تؤدي في حنلة الت

التعويض   عليه ياتنسد و أين كن  الأانس الذي، غير مرتبطة بوجود خطأ م  جننسب الطبيب و التي تعد 

في حنلة الأضرار النسنتجة ع  المنستجنت الخطرة بنعتبنر تنسنولهن حندثن طبين فإ  حق المضرور فيه قنئم 

 جة إلى إثبنت الخطأ . دو  حن

 1_1102/1 المندة جنءت بهأمن التعويض ع  الماؤولية بدو  خطأ في حنلات الإصنبة بنلعدو  فقد 

" تاأل المؤاانت و المرافق العلاجية ع  الأضرار النسنتجة ع  الإصنبة  االتي نسصت في فقرتهن الثننسية 

و بنلتنلي الحق في _لثبوت الماؤولية هنسن  بنلعدو  إلا إذا ااتطنعت إثبنت الابب الأجنسبي " و يشترط
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، و انسبي  في من  (1حأ  تحدل الإصنبة داخل المؤااة العلاجية مع انستفنء الابب الأجنسبي _التعويض

 يلي بشيء م  التفصيل هذه التطبيقنت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن  الالامة.و قد أاس القضنء م  قبل هذه الماؤولية الموضوعية على الالتزام المحدد بضم_ 1
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 الفرع الثاني : تطبيقات المسؤولية الطبية بدون خطأ. 

متفقن عليه في مجنلات حتى صنر شفى بدو  خطأ اتمجنل تطبيق ماؤولية الطبيب أو الم تطور     

    حأولا( ، كنلإصنبة بنلعدو  الجرثومية داخل عيندة أو مؤااة ااتشفنئية معينسة على وجه الخصو  

 المنستجنت المعيبة حثننسين(.ااتعمنل ع  تجة النسنالماؤولية  و

ا و يتعلق الأمر بنلعدو  الجرثومية النسنتجة ع  أولا_ الماؤولية بدو  خطأ في مجنل الإصنبة بنلعدو 

 الإقنمة بنلعيندات و الماتشفينت حأ( ، و عدو  الإصنبة بنلتهنب الكبد حب( .

يقصد بنلإصنبة ثومية حعدو  الماتشفينت( ا الجر الماؤولية بدو  خطأ في مجنل الإصنبة بنلعدو  أ_ 

     بنلماتشفى  بنلعدو  الجرثومية تلك الإصنبنت المرضية الجرثومية التي تصيب الشخ  أثنسنء مكوثه

قد كننست هذه الحنلات الجديدة غنئبة قبل دخوله  و، أو بنلعيندة أو المؤااة الصحية بغرض تلقي العلاج 

ذه الحنلات عندة بابب نسق  تعقيم الغرف و الآلات و الوانئل و المواد ، و تكو  أابنب ه (1ح للمداواة

الماتعملة ، كمن ترجع إلى نسق  النس نفة ، و في الحنلة العنمة عنسدمن لا تكو  حنلة المريض معروفة عنسد 

انعة م  الدخول هي  08دخوله للماتشفى أو العيندة فإنسه يمك  تقرير أ  الإصنبة التي  هرت في مدة 

انعة بعد الخروج ، و يكو  جبر  08بة بنلعدو  الجرثومية ، و كذلك الأمر إذا  هرت في مدة الإصن

 ، و قد  الامة وهو تجايد للالتزام بنستيجةالضرر حتمين حتى في غينب أي خطأ وهذا من يامى بنلالتزام بنل

نس قرينسة الماؤولية على أا _كمن قلنسن_تمت إقنمة ماؤولية الأطبنء و المؤاانت الصحية في هذا المجنل 

التخل  م  الماؤولية المدنسية  للأطبنءحيل لا يكفي  ، أو قرينسة الخطأ وصولا إلى الالتزام بالامة نستيجة

في فرنسان أعفى الطبيب الحر م  مبدأ قرينسة  2002منرس  00إلا أ  قننسو    إلا بإثبنتهم الابب الأجنسبي،

 الأخيرة بمجرد إثبنت لعيندات ، حيل تقوم ماؤولية هذهالخطأ ، و احتف  به فقط بنلنسابة للماتشفينت و ا

 

  .مثل إصنبة امرأة حنمل دخلت عيندة طبية قصد وضع وليردهن و هري خنلية م  أي مرض بفيرروس فقردا  المنسنعة الذي حملته م  غرفة الولادة_ 1
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بابب  التي حصلت له الإصنبة الجرثومية و الضحية علاقة الاببية بي  إقنمته في الماتشفى أو العيندة

 .(1ح ذلك ، إلا في حنلة تدخل ابب أجنسبي

و هو فيروس يصيب الكبد فيحدل ا بفيروس التهنب الكبد الماؤولية بدو  خطأ في مجنل الإصنبة  ب _

و هو م  الأمراض المعدية صفته المميزة هي ارتفنع حرارة ، ا بنلغة الخطورة و يعطل و نئفه به أضرار 

الاضطرابنت المعدية و فقدا  الشهية ، و قد أمك  تحديد ثمننسية فيروانت  هرت الجام ، الصداع ، 

 (vh)و منسهن من ينستقل عبر الدم مثل  (vha)حتى الآ  منسهن من ينستقل عبر الفم مثل الفيروس الكبدي حأ( 

B- C-D-G  و قبل  هور الفيروس ،C    كننست مراكز الدم ملزمة بنلكشف فقط ع  الفيروسB      

      نس را لقدرته الفنئقة على تغيير مكونسنته    Cالانسوات الأخيرة الطت الأضواء على الفيروس  و في

و م  المعروف أ  هذا ، و التحور و التغيير في الشكل حتى ياتطيع أ  يعيش أطول فترة ممكنسة 

الفيروس ينستقل ع  طريق نسقل الدم م  شخ  مصنب حنمل للفيروس إلى شخ  اليم أو ع  طريق 

 40اتعمنل حق  ملوثة بنلفيروس و بصورة غير مؤكدة ع  طريق الاتصنل الجنساي و يلاح  أ  حوالي ا

بنلمنئة م  حنلات الالتهنب الكبدي الفيرواي الحند تتطور إلى التهنب مزم  و تليف كبدي ، و أخيرا 

وات طويلة حتى إلى انس  Cو يحتنج الفيروس  ،بنلمنئة م  هذه الحنلات  24د في بارطن  الكب الإصنبة

 امحت، و قد انسة  00و  30يصنب حنمله بمرض فعلي و تامى بنلفترة الصنمتة و التي تتراوح بي  

 بنلحصول على التعويض في حنلة  المذكور للمصنبي  بهذا الفيروس 303-2002م  قننسو   102 المندة

  

     الذي جنء فيه ".... لك   1335منرس  25لنسقض الفرنساية، أولهن قرار _ وقد وضع هذا المبدأ برثلال قرارات للغرفة المدنسية الأولى لمحكمة ا1

اتطيع و بغض النس ر ع  الالتزام بنلوايلة ، فن  الطبيب ملزم تجنه مريضه في مجنل الإصنبة بنلعدو  الجرثومية بنلتزام بالامة نستيجة ، و لا ي

 1333نسوفمبر  03، و آخر في  1333 جوا   23ثن  م  نسفس الجهة  في  قرار التخل  م  ماؤوليته إلا بإثبنته الابب الأجنسبي ....."،ثم صدر

خذت بهن جعلا على عنتق الأطبنء التزام بنلالامة ولا يمك  التخل  م  الماؤولية إلا بإثبنت الابب الأجنسبي، وهو اتجنه يقترب م  الحلول التي أ

 ( .1333افريل  03وقرار بيننسكي في  1330ديامبر  21المحنكم الإدارية حقرار قومنز لمحكمة الااتئنسنف برليو  في 
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، و نس را  لحنجة إلى إثبنت توفر عنسصر الخطأدو  ا ية بي  عملية نسقل الدم و الإصنبةعلاقة الاببإثبنت 

الضحية  لتعقيد و صعوبة إثبنت عنسصر الخطأ جنء القننسو  بنس نم إثبنت خن  بغرض تاهيل حصول

حيل تكو  الإصنبة ماتنستجة مبنشرة إذا كن  مصدرهن عملية  ماؤوليةويض و هو نس نم قرينسة العلى التع

نسقل دم ، و يكو  الماؤول في هذه الحنلة هو مركز نسقل الدم و ليس الطبيب الذي قنم بنلعملية ، فهذا 

الأخير يتلقى الدم م  المركز و يقوم بتحويله إلى المريض فلا يكو  بذلك ماؤولا إلا في حنلة ارتكنبه 

تخت  الجهنت القضنئية الإدارية بنلنس ر في الدعنو  المتعلقة بنلتعويض جراء الإصنبة  لخطأ، و

 . (1ح cبفيروس التهنب الكبد 

إ  الطبيب الذي يقدم منستجن طبين ا  المنستجنت الصحية المعيبةالماؤولية بدو  خطأ بابب ااتعمنل _ ثننسين

ماؤوليته ماؤولية موردي تشبه ، لذلك علاجي ، بل هو تصرف تقنسي لمريضه لا يقوم بتدخل أو عمل 

و عمومن تثنر ماؤولية الطبيب المنستجنت الذي  هم ملزمو  بتقديم منستجنت مثنلية خنلية م  أية عيوب ، 

  على أانس افتراض خطأ الطبيب حأ( ع  الأضرار التي تاببهن المنستجنت الخطرة  التي يقدمهن للمريض 

 .(2ح حب(م  الماؤولية  هحللوجوب إثبنت الابب الأجنسبي لإمكن  تو 

يتمثل جوهر الحمنية الخنصة للمضروري  م  المنستجنت الصنسنعية الخطرة في أ_ افتراض خطأ الطبيب ا 

ياتوي في هذا الشأ  أ  تكو  المنستجنت خطرة بطبيعتهن أو بابب  ولهن  افتراض خطأ الطبيب المقدم

ه نسفس الأهمية في الحنلتي  ، ففي الحنلة وجود عيب فيهن و إ  كن  افتراض خطأ الطبيب ل  يكو  ل

 خطأ الطبيب هنسن يتمثل بنعتبنر أنسي  حيل يعفيهم م  عبء الإثبنت الأولى تقل أهميته بنلنسابة للمضرور 

 

_1 Durrieu diebolt. droit médical. droit de la santé. la contamination par le Verus de l’hépatite c au cour de 

transfusions sanguines . revue droit médical 03 Avril 2006. 

 مرجع انبق .عمر اب  الزبير. ا انس ر في الموضوعو 

 و من يليهن . 82 فحة. ص 1383_ أنس ر في هذا الصدد ا محمد شكري ارور . ماؤولية المنستج . دار الفكر العربي . الطبعة الأولى 2
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كن  ينسبغي أ  يتخذه م  الاحتينطنت المندية الكنفية  تقصير في واجب الإخبنر أو التحذير أو فيمنفي 

للوقنية م  تحقق الخطر الكنم  في المنستجنت و تأمي  الامة الماتهلكي  أو الماتعملي  و كلهن صور 

م  التقصير ممن يمك  أ  تنسطبق به م نهر مندية  ملمواة عنسد وقوع الحندل ، لك  قلة أهمية هذا 

ضرور ملتزمن بإثبنت "الواقعة المندية التي تشكل مصدر الضرر" و يقصد الإعفنء لا تعنسي أ  يبقى الم

بهن واقعة التحذير غير الكنفي أو عدم كفنية الاحتينطنت المندية ، إذ يخشى أ  يكو  في ذلك عودة 

بشكل غير مبنشر إلى وجوب إثبنت الخطأ في جننسب الطبيب بمن يتنسنقض و القول بنفتراض هذا الخطأ ، 

إذا كن   يقصد م  هذا التعبير مجرد إثبنت  روف الحندل أو وقنئعه المندية ، إلا أ  إثبنت اللهم إلا 

ابة هذه الواقعة المندية التي يدعيهن قد يكو  بنلغ الصعوبة إ  لم نسقل ياتحيل في بعض الأحين  بنلنس

من يعي   ر تمنمن على إثر الحندل بحيل لم يبق معهيالمنستج الخط هلكللمضرور و بصفة خنصة إذا 

ت هر الأهمية الحقيقية لافتراض خطأ  وعلى إثبنت عدم كفنية التحذير أو قصور الاحتينطنت المندية  ، 

يتمثل ذ لمن يحتمل م  وجود عيب فيهن إالطبيب المورد للمنستج حيل لا تكو  المنستجنت خطرة بطبيعتهن 

جننسب الطبيب أو بوجه عنم على الافتراض هنسن في إعفنء المضرور م  إقنمة الدليل على خطأ فنسي م  

إهمنل أو عدم احتينط أد  إلى وجود العيب و تلك مهمة شنقة بحق ، و م  ثمة فل  يتوفر لديه أي دليل 

على الطبيب أ  يثبت أنسه قد اتخذ كل   هذا الافتراض بدو ياهل مبنشر على هذا الخطأ ، في حي  

يعنسي  لافي هذه الحنلة لدليل على خطأ الطبيب لك  إعفنء المضرور م  إقنمة ا، الاحتينطنت الواجبة 

إعفنءه م  إقنمة الدليل على من يزعمه م  وجود عيب في المنستج أد  إلى الإضرار به ، و إلا حملنسن 

الطبيب ماؤولية كل الأضرار التي تتصل بنلمنستجنت التي يوردهن بصرف النس ر ع  اببهن الحقيقي و هو 

هو التكملة  هذه الحنلةإلزام المضرور بإثبنت العيب الذي يدعيه في قول غير مقبول ، هذا فضلا ع  أ  

ايجنبين في إحدال الضرر الذي  قد تدخل منستجبه م  إقنمة الدليل على أ  الالمنسطقية لمن هو ملتزم 

أصنبه ، إذ لمن كن  الفرض هنسن أ  هذا المنستج ليس م  المنستجنت الخطرة بطبيعتهن فإنسه لا يبقى للقول 
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في إحدال الضرر إلا ثبوت عيب فيهن ، و يبقى في هذا الصدد أ  الطبيب يمكنسه أ  يدلل على بتدخلهن 

أنسه قد أوفى بواجب الإخبنر أو التحذير على أكمل وجه و أنسه قد اتخذ كل الاحتينطنت المندية اللازمة 

 ماؤولية لتأمي  الامة المريض ليس في معرض نسفي الخطأ ع  نسفاه فل  يجديه ذلك في التحلل م  ال

 و إنسمن في معرض التدليل على وجود ابب أجنسبي هو الذي أد  إلى وقوع الضرر بنلمريض .

فعنلة الحمنية الب_ وجوب إثبنت الابب الأجنسبي لإمكن  تحلل الطبيب م  الماؤولية ا و تقتضي 

رينسة خطأ للمضروري  م  المنستجنت الصنسنعية الخطرة ألا يكو  مبنسى ماؤولية الطبيب المفترضة مجرد ق

في جننسبه بل يجب أ  تبنسى على قرينسة اببية بمن يتفرع عليه م  عدم إمكن  أ  يتحلل م  الماؤولية إلا 

بإثبنت الابب الأجنسبي الذي أد  إلى وقوع الضرر اواء تمثل هذا الابب في خطأ المضرور أو خطأ 

 الغير أو القوة القنهرة .

تج في هذا الصدد م  الم نهر الدالة على خطأ المضرور برز من قد يثيره المنسأ_ خطأ المضرور ا لعل 

 الااتعمنل الخنطئ للمنستجنت أو عدم التحقق م  صلاحيتهن قبل الااتعمنل . 

_ خطأ الغير ا ياتطيع الطبيب أ  يتحلل م  الماؤولية كذلك إذا أثبت أ  الضرر الذي أصنب الطبيب 

 يرجع إلى خطأ م  جننسب الغير .

ياتطيع الطبيب أ  يتماك بنلحندل المفنجئ أو القوة القنهرة للتحلل م  ماؤوليته ع  _ القوة القنهرة ا 

الضرر الذي وقع للمريض شريطة أ  يكو  الحندل _فضلا ع  عدم إمكن  توقعه و ااتحنلة دفعه_ 

حندثن خنرجين ، لا يتصل بنلمنستجنت نسفاهن حتى يصدق عليه حقيقة وصف الابب الأجنسبي غير المنساوب 

خصو  ماؤولية بتجد لهن ح ن في التطبيق ب و إ  كننست فكرة القوة القنهرة كابب أجنسبي قليلا من للطبي

تطبيق هذه الفكرة اوف تامح بالطبيب ع  المنستجنت التي يقدمهن لأ   روف الضرر التي يمك  أ  

جوع تجعل م  تدخل المنستجنت في حدوثه أمرا عرضين بحتن بحيل أ  المضرور نسفاه ل  يفكر في الر 

بتعويضه على الطبيب ، على أنسه لا يصح أ  نساتخل  عدم إمكننسية توقع الحندل م  مجرد وقوعه 
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لأول مرة و الانستهنء م  ذلك إلى إمكن  إعفنء الطبيب م  الماؤولية عنسه بمقولة أنسه كن  يشكل حنلة قوة 

الفرض الذي  قنهرة ، و خطورة مثل هذا الااتخلا  أنسه يكند يجعل ماؤولية الأطبنء تنسحصر في

ياتمرو  فيه في توريد منستجنت بنسفس المواصفنت يعلمو  أنسهن تابب الكثير م  الحوادل حي  أنسه حتى 

م  وجهة نس ر تجنرية بحتة يصعب تصور أ  يتصرف الأطبنء على هذا النسحو فضلا ع  أنسه م  غير 

للبعض الآخر ع  أضرار المقبول حقيقة أ  يكو  الطبيب ماؤولا بنلنسابة للبعض و غير ماؤول بنلنسابة 

المفترض فيهن أنسهن وقعت م  نسفس النسوع م  المنستجنت التي قنم بتوريدهن و أ  يكو  المضرور الأول 

 تعس الح  ضحية تجنرب هذا الطبيب .

و يبقى أنسه في الحنلات التي ي ل ابب الحندل فيهن غير معروف على وجه التحديد لأنسه يتردد بي  عدة 

_كننسفجنر إحد  العبوات بمن يأتي عليهن كلهن و من تحتويه _ بحيل يصعب تحديد احتمنلات كلهن جنئزة 

من إذا كن  ابب هذا الحندل هو عيب في المحتوينت نسفاهن  أو عيب في العبوة أو خطأ م  المضرور  

نسفاه ، يجب أ  يتحمل الطبيب تعويضه طنلمن أ  خطأه كن  أحد الأابنب المحتملة لهذا الحندل فتلك 

   تكملة المنسطقية لماؤوليته المفترضة التي لا ياتطيع أ  يتحلل منسهن إلا بإثبنت الابب الأجنسبي ، هي ال

في ضوء هذه الحدود مجتمعة ايكو  بنلإمكن  إقنمة فو الفرض هنسن أنسه يعجز ع  إثبنت هذا الابب ، 

ا أ  في هذا التصور قدر م  التواز  العندل بي  مصلحة الأطبنء الموردي  و مصلحة المرضى ، و إذا بد

المقترح للماؤولية الخنصة بنلأطبنء شيء م  التشدد مع هؤلاء الأخيري  فإ  في نس نم التأمي  م  

أنسه إذا كن  م  الانئغ أ  ياأل  كنفية لهم في هذا الشأ  ، هذا إلاالماؤولية من يمك  أ  يقدم الحمنية ال

مجرد كونسه حنران لهذا الشيء ماؤولية لا الشخ  عمن يحدثه أحد الأشينء الخطرة م  ضرر للغير ل

يعفيه منسهن إلا إثبنت الابب الأجنسبي الذي لا يد له فيه فأولى بهذه الماؤولية م  قدم هذا الشيء للمريض 

 الذي لا يفقه فيه شيئن فزاد بيده م  فر  المخنطر التي يمك  أ  تحدل في الحينة الاجتمنعية .
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مكرر م  القننسو  المدنسي على أنسه ا"يكو  المنستج  100صت المندة بخصو  القننسو  الجزائري فقد نسأمن 

ماؤولا ع  الضرر النسنتج ع  عيب في منستوجه حتى و لو لم تربطه بنلمتضرر علاقة تعنقدية" ، و هو 

م  القننسو  المدنسي الفرنساي ، أمن الاجتهند القضنئي فقد كن  ابنقن في  1382/1نسفس مضمو  المندة 

من بتحقيق نستيجة فيمن يخ  ااتعمنل المعدات و الآلات الطبية و النستنئج التي ترتبهن اعتبنر الطبيب ملتز 

  دو  عيوب ، كمن تم ، و مثنل ذلك في مجنل تركيبنت الأانسن  حيل يلتزم الطبيب بتقديم طنقم أانسن

ة بابب ااتعمنل آلة طبي المريضبقوة القننسو  ع  الأضرار التي أصنبت الطبيب ماؤولية الاعتراف ب

جنء  نسحىالعيب الذي بهن، و في هذا الم حتى ولو كن  ماتعملهن قد قنم بمراقبتهن قبل الااتعمنل و جهل

كمن يلي ا".....إذا كن  دقيقن وواضحن أ  العقد  1333نسوفمبر  03قرار محكمة النسقض الفرنساية في 

فيمن يخ  الآلات التي المبرم بي  المريض و طبيبه يضع على عنتق هذا الأخير التزامن بالامة نستيجة 

 يطلب ذيلجراحة ، فنلمطلوب م  الضحية الياتخدمهن في تنسفيذ تدخل طبي للتشخي  أو الفح  أو ا

هو ااتعمنل هذه الآلات..." أي المقصود بذلك أنسه  ثبت أ  أصل الأضرار التي أصنبتهيالتعويض أ  

 . (1ح ة و الضرر الذي أصنبهعلاجي بنلآليكفي على الضحية إثبنت علاقة الاببية بي  التدخل ال

 

 

 

 

 

 

   _ و كن  هذا في قضية مريضة حنولت النسزول م  طنولة فح  معقدة فأصيبرت بجرروح ، فناتعملت محكمة النسقض ماؤولية حنرس الأشينء 1

 و أدانست الطبيب رغم أ  الطنولة لا تحمل أي عيب ، و أ  المريضة نسزلت بدو  أخذ إذ  الطبيب.
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 التعويض عن الحادث الطبي خارج نظام المسؤولية . المبحث الثاني :

التوصل إلى  أصبحفشل نس نم الماؤولية في إيجند حل لتعويض ضحنين الحوادل الطبية  بعد        

المريض المتضرر ، الطبيب المعنلج ، شركة و هم كل م  ا حلول ترضي أطراف المعندلة العلاجية ح

اعتمند نس نم جديد بهذه الأهمية ينسبغي أ   جديد أمرا حتمين ، إلا أ   نمالتأمي  ، و الدولة كإدارة( عبر نس

على غرار _انبقة اواء في بلادنسن التجنرب ال الااتفندة م ضرورة مع يكو  مابوقن بدراانت معمقة 

التعويض في مجنل حوادل المرور و التعويض في مجنل حوادل العمل و تعويض ضحنين المأانة 

في القوانسي  و الأنس مة المقنرنسة  بدرااةأو خنرجهن  _ لأعمنل الإرهنبية و التخريبيةالوطنسية و كذا ضحنين ا

هذا النس نم يبقى مجرد اقتراح في بلادنسن بنلنس ر إلى خلو المنس ومة القننسونسية  أ ، و بنعتبنر هذا المجنل 

محنولة الجزائرية م  نسصو  تامح بتعويض ضحنين الحوادل الطبية فإنسنسن اوف نسغتنسم هذه الفرصة ل

منسه  رجوةالآثنر أو النستنئج الم و حمبحل أول( تبرز ضرورة اعتمنده التيمبررات بتوضيح التبايطه للقنرلأ 

 حمبحل ثن (.
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 المطلب الأول : مبررات اعتماد نظام تعويضي للحوادث الطبية خارج نظام المسؤولية.

 الالبيالتأثير  والطبية  حوادلنين التغطية حقوق ضحبنت م  الضروري التوفيق بي  ماألتي        

 فيمن يخ  تزايدهن المتواصل و تطور الوعي لد  الأفراد و الجمنعنتخصوصن مع  (1حالك الأطبنءعلى 

و هو من أد  إلى بروز مبررات جدية و منسطقية ل هور ، مطنلبة بحقوقهم ع  الأضرار التي أصنبتهم ال

 و أ م  علم الطب  و فندهن أ  جميع أفراد المجتمع ياتفيدم  فكرة فلافية م ينسبثق يضي جديدنس نم تعو 

الالبية التي يعد حجمهن ضئيلا بنلمقنرنسة مع الفنئدة الع يمة التي  الآثنرينستج بنلضرورة بعض  هذا الأخير

الجميع م  أجل القضنء على هذه الآثنر ، حيل تكنفل ممن ياتوجب تضنم  و  على المجتمعيعود بهن 

و هو المبرر الأول  ياتوجب تضنفر جميع الجهود لتغطيتهخطرا اجتمنعين  بي يشكلأصبح الحندل الط

و انسبي  في هذا  لاعتمند هذا النس نم ، بنلإضنفة إلى فشل نس نم الماؤولية الكلاايكي في التعويض ،

بنسن إلى إدخنل الحندل الطبي ضم  طنئفة أدت المطلب مفهوم الخطر الاجتمنعي و الأابنب التي 

حفرع  لماؤولية في إيجند حل لأزمة الماؤولية الطبيةفشل نس نم ا و كيفية حفرع أول(الاجتمنعية  الأخطنر

  ثن (.

 

 

 

 

 

 

_1 LAHLOU KHIAR GHENIMA : le droit de l indemnisation : entre responsabilité et réparation systématique ; 

thèse pour le doctorat d état ; université d’Alger ; faculté de droit d’Alger ; 2006 page 327.  
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 الحادث الطبي خطر اجتماعي . الفرع الأول :

     لنسابة لحندل المرور كمن هو الحنل بن ضم  طنئفة الأخطنر الاجتمنعيةالحندل الطبي  نسدرجي     

 عنسنصرهين  تبو ينسبغي معرفة المقصود بنلخطر الاجتمنعي حأولا(  و لتوضيح ذلك ، و حندل العمل

 حثننسين(.

في المنس ومة القننسونسية و قد تم  فكرة حديثةالخطر الاجتمنعي  تعد فكرةمفهوم الخطر الاجتمنعي ا  _أولا 

  م  طرف الدول لإيجند أانس قننسونسي لمانعدة بعض الفئنت التي تعننسي في المجتمع ، الاعتمند عليهن 

 حب(. نة تطبيقية لهحأ( و ذكر أمثل نو عليه انسحنول توضيح المقصود منسه

تغطي حقنئق مختلفة ، تعد فكرة الخطر الاجتمنعي فكرة واقعية أ_ المقصود بفكرة الخطر الاجتمنعي ا 

  يشمل المجموعة بأكملهن ،  الأخير م  الأفراد لنسفس الخطر فإ  أثر هذا مجموعةتعرض تففي كل مرة 

جموعة ي للخطر ، و هنسن ي هر دور المو تعد  درجة خطورة النسشنط معينرا لتقدير الطنبع الاجتمنع

تكفله التي اناية الأ حقوقحقن م  الم  الأخطنر المتزايدة و هو من يشكل  فرادالوطنسية في حمنية الأ

، و بذلك تكو  و غيرهن كنلحق في الصحة و الأم  و حمنية حرمة الأشخن  لمواطنسيهن الدول داتورين 

 .الدولة  هذه الفكرة مرتبطة بتطور دور

أكثر م   تأصبح نس يم الأم  الاجتمنعي و التأمي دخل في إطنر تتالخطر الاجتمنعي  ت فكرةدمن كننسبع

للماؤولية في  شكل بنلإضنفة إلى الخطأ و الضرر أانانتضى الضنم  لأم  المواطنسي  ، كمن أي وقت م

على  الاجتمنعيالأضرار النسنتجة ع  الخطر  يقع جبرو ، نسشنط اجتمنعي نستيجة ل يهفالقننسو  العنم ، 

تصيب طنئفة م  أفراد المجتمع نستيجة لتعنملهم في مجنل يفيد المجتمع بل و لا بنعتبنر أنسهن  ةعنتق الدول

عد تفايرا للتعويض ت ، كمن قدرهميمك  الااتغنسنء عنسه في بعض الأحين  فيعتبرو  ضحنين لاوء 

 لقواعد الماؤولية .  نضعةخالأضرار التي تصيب الأشخن  بصفة خنصة تبقى  في حي  ،تضنمنسي ال
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    هم المنلية ،مالامة ذميمك  أ  يهدد مة الجادية للأفراد كمن يمك  أ  يمس الخطر الاجتمنعي الالا

م  حقوق الإنسان  ، و تعد  نعنلمي نأاناي نحق نسان الالامة الجادية للإجبر الضرر الذي يصيب يعد  و

      ع  الأضرار الجامننسيةفي بعض الدول لجمنعي حق في التعويض االتم إقنمة  حيلحمنيته عنمة ، 

كننست نسيوزيلانسدا ابنقة إلى تطبيق هذا النس نم ف ؤولية نسهنئين في هذا الميدا  ،و تم الااتغنسنء ع  نس نم الما

أ  على فلافة قنئمة بحيل تمول الدولة التعويض الخن  بنلمتضرري  جادين جراء حوادل  1350انسة 

لجبر أضرار جميع ضحنين الحوادل في حي  أنسه ينسبغي أ  يكو  ضرر كل واحد نس نم التأمي  غير كنفي 

منسهم مغطى ، بينسمن و في حنلة الأضرار المندية فقط فإ  عدم خضوعهن للتعويض بهذه الطريقة لا يكو  

 .ة و خطورة م  الأضرار الجامننسية أشد حد

    للأخطنر الاجتمنعية  نسموذجي  ثنلالم على ابيلب_ أمثلة تطبيقية لفكرة الخطر الاجتمنعي ا نسذكر 

 و حوادل العمل .دل المرور واحهمن ؛ و 

و البضنئع  نسقل للأشخن  ع يمة على المجتمعنت م  وائدفعمومن ب المركبنت تعود_ حندل المرور ا 

بيت م  حتى أصبح لا يكند _ و بنلنس ر إلى كثرة هذه المركبنت ،  فراد و الجمنعنتللألرفنهية لو تحقيق 

ة     البرية و البحري، العمومية و الخنصة  ت و تعددت فمنسهنتنسوع حيل_  هن لبيوت الجزائرية يخلو منسا

م  الآثنر الالبية التي تنستج عنسهن هي  الممك  الااتغنسنء عنسهن ، إلا أ  أصبح م  غير، و الجوية 

لمركبنت يومن بعد يوم عدد ضحنين الحوادل النسنتجة ع  اير هذه االحوادل التي تتابب فيهن إذ يتزايد 

فنلمركبنت لا غنسى عنسهن ،  حصدهن طرقنت" نس را لكثرة الأرواح التي تعرف ب "إرهنب الت تحتى أصبح

هؤلاء الضحنين خطرا اجتمنعين يتعي   يعد الضرر الذي يصيبضحنين ، و  في المجتمعنت إلا أنسهن تنستج

 م  المركبنت بل و لا ياتطيع الااتغنسنء عنسهن.على المجتمع بأكمله أ  يتحمله بنعتبنر أنسه ياتفيد بأكمله 

لا ياتغنسي المجتمع ع  العمل يشبه حندل العمل حندل المرور فيمن ذكرنسنه حيل  احندل العمل _ 

لا يمكنسه أ  يعيش بدو  أ  يعمل إلا أ  للعمل ضحنين و بفطرته ليعيش و ليتطور بل و الإنسان  بطبعه 
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حيل يعد ض الأنسواع م  العمل ذات الطنبع الخطير_ ، بع خصوصن فيو  جراء حوادل تقع لهم  _

الضرر الذي يصيب هؤلاء العمنل خطرا اجتمنعين يتعي  على المجتمع بأكمله أ  يتحمله بنعتبنر أنسه 

 بأكمله ياتفيد م  العمل و لا يمك  أ  يبقى بدونسه .

مثل في ميندي  مختلفة حآلية أو أوتومنتيكية( في الجزائر  يةنس نم يةتعويض أنس مة قد تم اعتمندو 

    ضحنين الت نهراتحق ب كمن تم الاعترافحوادل المرور ضحنين لو ، حوادل العمل  لضحنينالتعويض 

في التعويض رغم اختلاف طبيعة كل نس نم ع  الآخر حيل يختلف هذا الأخير ع  و المأانة الوطنسية 

مبدئين بتعويض  ن تعلقخيري  يور أو حوادل العمل بنعتبنر أ  هذي  الأنس نم تعويض حوادل المر 

        التعويض ع  المأانة الوطنسية و الت نهرات المناة بأم الأضرار الجامننسية فقط في حي  يشمل 

فيكو  و المندي أي الخن  بنلممتلكنت  و الامة الأشخن  و ممتلكنتهم الضرري  معن الجامننسي

 التضنمنسيالأضرار المندية م  التعويض ء ،  حيل تم إقصنلمندي ثننسوين مع الضرر الجامننسي الضرر ا

  و بالامة الأشخن   منعدا من يتعلق بنلأعمنل الإرهنبية و الم نهرات المناة بنلنس نم و الأم  العنمي 

و هذا بابب الطنبع الاجتمنعي لضحنين الإرهنب ، و أ   و التي عرفت بدورهن تطورا أو ممتلكنتهم

حصول على التعويضنت الخنصة بهن كنت التي لا يمك  الالتعويض ع  الضرر المندي يخ  الممتل

لا يملكو  تأمينسن على  م  اكن  المنسنطق الريفية و نس نم الماؤولية ، خصوصن أ  أغلب الضحنين بإتبنع

 ممتلكنتهم .
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ااتنستنج العنسنصر يمك  م  خلال تعريف فكرة الخطر الاجتمنعي ثننسين _ عنسنصر الخطر الاجتمنعي ا 

 حأ( و التأكد م  مد  توفرهن في الحندل الطبي حب( .عتبنر أي  نهرة خطرا اجتمنعين لاالأاناية 

ي ا يمك  تعداد الشروط التنلية لاعتبنر أي  نهرة خطرا أ_ العنسنصر الأاناية لفكرة الخطر الاجتمنع

 اجتمنعين ا

ا ع يمة عليهن أ  يكو  مجنل حدول الضرر ضرورين لحينة المجتمعنت أو على الأقل يعود بفنئدة  _

للمجتمع كمنلية أو غير مفيدة    كن  المجنل الذي يحدل أضرارا لفئة معينسة م  المجتمع يتعلق بمانئلفإ

يمك  إدراج هذه الأضرار ضم  إطنر الخطر الاجتمنعي و إلا أثقلنسن كنهل المجموعة فلا ، بأكمله 

_ ، كمن يؤدي  مشنكل الاجتمنعيةحيل لا يخلو مجتمع م  ال الوطنسية بتعويض عدد كبير م  الفئنت _

بنسن إلى التشجيع على الرعونسة و اللامبنلاة لد  أفراد المجتمع فإذا علم الفرد أ  التصرف الخطير الذي 

بضرر فإنسه يمضي فيه ذي فنئدة_ اوف يعوض عنسه في حنل تابب له  و لو كن  غير ينسوي القينم به _

 .  قد يؤدي إلى الإضرار بنلمجتمعمر دو  أخذ الاحتينط و الانستبنه اللازمي  و هو أ

خطر لإدراج ضرر ضم  إطنر فكرة ال ينسبغيا متضررة بنسابة معتبرة في المجتمع _ بروز الطنئفة ال

  فلا تكو  الحنلات التي حصل فيهن الضرر منسعزلة في المجتمع الاجتمنعي أ  تبرز الطنئفة المتضررة 

خطورتهن بل ينسبغي أ  تكو  معروفة لد  أفراد و ضئيلة م  حيل العدد بحيل لا يحس المجتمع ب

و هو الأمر  المجتمع و تشكل خطرا محتملا لأي واحد منسهم لدرجة المانس بنلطمأنسينسة و الاكينسة العنمة

الذي يدفع بهم إلى التفكير في إيجند حلول لهذه ال نهرة فتتولى الدولة حينسهن تأطير مانعيهم التضنمنسية 

 .ضررة بغرض مواانة الطنئفة المت

بل على المجتمع المتضرر على الشخ  _ أ  يعود عدم جبر ضرر الضحنين بنلمضرة ليس فقط 

ضم  إطنر فكرة الخطر الاجتمنعي أ  يكو  جبر الضرر الذي  ينسبغي كذلك لإدراج ضرر منا بأكمله

لحندل لضرر النسنتج ع  احيل أ  ل، أصنب طنئفة م  أفراد المجتمع ضرورين و مفيدا للمجتمع بأكمله 
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، وجه يصيب الشخ  المتضرر و وجه يصيب المجتمع بأكمله ؛ الذي يشكل خطرا اجتمنعين وجهن  

وجه يصيب الضحية المبنشرة للفعل ؛ وجهن  لهن هي الأخر  في هذه الماألة ففهو يشبه الجريمة 

كنلشخ  الذي تعرض للارقة في جريمة الارقة و الشخ  الذي تعرض للضرب في جريمة الضرب _

، فيطنلب الضحية جبر أمنسه و و وجه يصيب المجتمع بأكمله في اكينسته و طمأنسينسته  _الجرح العمدي و

    يطنلب ممثل النسينبة العنمة التعويض للمجتمع  بينسمنالضرر الذي أصنبه جراء الفعل المجرم م  جهة 

الأخير أ  يتنسنزل ع   و الذي يتمثل في العقوبنت المنسصو  عليهن قننسونسن م  جهة ثننسية و لا يجوز لهذا

    ، حق المجتمع و إلا أصبح قننسو  الغنب هو الانئد و هو الأمر الذي يؤدي إلى تفكك و انسهينر المجتمع 

ترك على أانس هذا المقينس يمك  القول أ  الحنل كذلك بنلنسابة للخطر الاجتمنعي حيل يعود و 

لأنسه يزعزع الثقة و الطمأنسينسة  بأكملهبنلالب على المجتمع بدو  تعويض م  خطر اجتمنعي المضرور 

  .  قد يشجع على التأخر بدل التقدم  لد  أفراده و

انستأكد م  مد  توفر عنسنصر ب_ مد  توفر عنسنصر فكرة الخطر الاجتمنعي في الحندل الطبي ا 

 ا حداعلى  ي في الحندل الطبي بدرااة كل شرطالخطر الاجتمنع

ا ينة المجتمعنت أو على الأقل يعود بفنئدة ع يمة عليهن _أ  يكو  مجنل حدول الضرر ضرورين لح

و من ينسجر ع   الطبعلم المجتمع ياتفيد م  تطور أ   بنعتبنرلحندل الطبي يتوفر هذا العنسصر في ا

، بل و لا ياتطيع أي  النسنسذلك م  أدوية و طرق علاج للأمراض الماتعصية التي تفتك بأرواح 

المجتمع  ممن يجعلطبنء حيل أ  كل فرد م  أفراده معرض للمرض ، مجتمع الااتغنسنء ع  الطب و الأ

ملزمن معنسوين بنلتضنم  لجبر الحوادل القليلة التي قد تحصل للمرضى ، و هو من يشكل واجبن  بأكمله

  .على عنتق الأمة 

 الطبي حيل لايتوفر هذا العنسصر في الحندل  امتضررة بنسابة معتبرة في المجتمع _ بروز الطنئفة ال

معرض _كمن هو معلوم_ يمك  لأي شخ  أ  يضم  أ  يكو  في منسأ  منسه بنعتبنر أ  أين منسن 
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، هذا بنلإضنفة  انبقنللمرض و بذلك لتلقي العلاج و منسه للتعرض لحندل طبي بنلمفهوم الذي تم شرحه 

 لتدخلات العلاجية إلى ثبوت التزايد الماتمر لهذه الحنلات في الحينة اليومية للمجتمع بنلنس ر إلى زيندة ا

 . و تطور الوعي العلاجي لد  الأفراد

بل على المجتمع المتضرر على الشخ  _ أ  يعود عدم جبر ضرر الضحنين بنلمضرة ليس فقط 

حيل أ  إصنبة أي فرد م  أفراد المجتمع بضرر  يتوفر كذلك هذا العنسصر في الحندل الطبيا بأكمله

للمجتمع و يتحمل هذا الأخير تكلفة علاجه  دم  عطنء الفردلى المجتمع فينسق  أو ينسعتعود بنلالب ع

رأينسن كيف الوصول إلى درجة م  اليأس و انسعدام الثقة بي  المرضى و الك الأطبنء و قد  بنلإضنفة إلى

إلى شد الخنسنق على الأطبنء حتى وصل إلى إلزامهم بنلتعويض بدو  ثبوت عمد القضنء في كل مرة 

 .ق المهضومة للضحنين في مجنل التعويض الخطأ إحانان منسه بنلحقو 

كل المجتمعنت ف م  خلال هذه العنسنصر يمك  القول أ  الحندل الطبي هو خطر اجتمنعي بنمتينز ،

تحتنج إلى الطب لتتطور و تعيش في طمأنسينسة و كلهن ترمي لتطوير الطب بكنفة الابل و تبتعد ع  كل 

بابب يابب أضرارا للأفراد  _مع كثرة منسنفعه_  العلاج من يبقيه متأخرا إلا أنسه تبي  يومن بعد يوم أ

الطبيعة الخنصة لجام الإنسان  التي تجعل علم الطب يخرج م  طنئفة العلوم الدقيقة التي يمك  ضمن  

م  الآثنر النسنتجة ع  ذلك و أ  يكو  ماعننسن هو عدم ترك ضحية  ينسبغي أ  نساتفيد و عليه نستنئجهن ، 

نسنس ر للمتابب في الضرر و إنسمن إلى المتضرر ، لذا ينسبغي أ   ره لوحده فلاالحندل الطبي يواجه مصي

 .(1ح تكو  فكرة التعويض ع  الحوادل الطبية مبنسية على الصبغة الاجتمنعية لهذا التعويض

 

 

نعين على غرار حوادل أ  الحندل الطبي أصبح يشكل خطرا اجتمفي مؤلفهن المذكور انبقن  اعتبرت الأاتنذة لحلو غنسيمة و في هذا الصدد_1

، و بنعتبنر أ  الحق في الرعنية الصحية حق يكفله المرور و حوادل العمل بنعتبنر أ  النسشنط الطبي في طبيعته يعم بنلفنئدة على المجتمع بأكمله

 .الداتور 



121 

 

 الفرع الثاني : فشل نظام المسؤولية في إيجاد الحلول لأزمة المسؤولية الطبية.

ولية المطبق في القواعد العنمة نس نمن فعنلا لا ينسبغي المانس به لأ  ذلك يعد إخلالا يعد نس نم الماؤ      

بنس نم منسطقي عندل عرف منسذ  هور البشرية مؤداه أ  المخطئ هو الضنم  ، فلا يكو  الطبيب ضنمنسن 

دو   إذا بنشر العلاجصحيح ، ف هنسنك عقدإلا في حنلة ارتكنبه خطأ ، و تكو  ماؤوليته عقدية إذا كن  

يه أ  يكو  الخطأ المنساوب إلكمن يجب  ، تقصيرية تهكننست ماؤوليأو كن  بنطلا ذلك عقد  أ  يابق

ة العقدية كننست إذا كن  لا يمت بصلة إلى الرابطفتنسفيذ التزام نسنشئ ع  عقد العلاج عدم نتجن ع  نس

أ  الطب علم غير  و رغم الإجمنع على أ  العقد الطبي غير مضمو  النستنئج  و،  ة تقصيريةتماؤولي

العقد الطبي عقد احتمنلي بل إنسه يبقى  ر الاحتمنل إلا أنسه لا يمك  القول أ دقيق يحتوي على عنسص

العقد المحدد هو الذي ياتطيع فيه كل م  المتعنقدي  أ  بنعتبنر أ   ضم  طنئفة العقود المحددةمنسدرجن 

التزام و  ولو كن  القدرا  غير متعندلي  ىيحدد وقت تمنم العقد القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى حت

و ليس التزامن بشفنئه لأ  هذا الأخير في حقيقة ببذل العنسنية اللازمة في علاج المريض التزام الطبيب هو 

الأمر لا يمك  أ  يتحقق إذ لا يمك  لأي طبيب في الوجود أ  يضم  الشفنء الذي يبقى بيد الله ابحننسه 

عقد ي بأنسه العقد الطبكمن يتميز  _ محددة أثنسنء إبرام العقدالطرفي  _كمن رأينسن  فنلتزامنت، و تعنلى وحده 

بل يكفي فقط توفر رك  التراضي  إلى شكل معي  للانسعقند _ مبدئين _أي لا يحتنج )  رضنئيحضمنسي 

 عقد هو و ،  (2ح، بينسمن يتطلب القننسو  في جل العقود الاحتمنلية الشكلية (1ح المحل والابببنلإضنفة إلى 

 

و نسقول مبدئين لأ  هنسنك حنلات رأ  فيهن المشرع ضرورة إفراغهن في قنلب رامي نس را لمن تشكله م  خطورة و أهمية ، على غرار حنلة نسقل _ 1
ضنء أارته حيل تشترط الموافقة الكتنبية للمتبرع، أو المعنسي، أو موافقة أع الموتى م  أجل هدف علمي ، حنلة تشريحو وزرع الأعضنء البشرية ، 

و إذا لم تك  للمتوفى أارة يطلب بحمنية الصحة و ترقيتهن،  المتعلق 84/04م  قننسو  رقم  120/2إذا كن  متوفى، حاب الترتيب الوارد في المندة 
 الإذ  م  الولي الشرعي .

قرر المرتب لا يكو  صحيحن إلا إذا كن  م  القننسو  المدنسي الجزائري فيمن يخ  المرتب مد  الحينة ا"العقد الذي ي 214حيل تنس  المندة  _2
المتعلق بنلتأمينسنت ا "يحرر  05-34م  الأمر  05مكتوبن و هذا دو  إخلال بمن يتطلبه القننسو  م  شكل خن  لعقود التبرع" ، كمن تنس  المندة 

قنت الخيول تصدر قانئم للمشنركة تاهل إثبنت عقد التأمي  كتنبين و بحروف واضحة...."، كمن أ  الإدارة المكلفة بنلرهن  الرينضي مثلا أو مانب
 هذا النسوع م  العقود.
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حيل يقدم على مقنبل من يقدمه  همن، أو يحصل فيه كل منس يأخذ فيه كل م  المتعنقدي  مقنبلا لمن أعطنه

، فهو عقد  الأخير مقنبل ذلك الأتعنب المتفق عليهنله هذا أ  يقدم  علىالطبيب العلاج للمريض 

 معنوضة .

النس نم الكلاايكي المتبع في مجنل م   هذه الخصوصينت التي يتميز بهن العقد الطبي جعلت إ 

   إرضنء أطراف العلاقة العلاجية في حنلة وقوع حندل طبي للمريض ، غير قندر علىالماؤولية الطبية 

ن  خنرج يعد الابب الأكبر في  هور فكرة التعويض ع  الحوادل الطبية بوااطة نس نم خمن و لعل هذا 

نس نم الماؤولية بنعتبنر أ  هذا الأخير ياتوجب ثبوت الخطأ لد  الجهة الماببة للضرر و هو أمر 

في بعض  تجنه الطبيب لدرجة إلزامهالقضنء  تشددأد  إلى  منحقيقه بنلنسابة للضحنين حأولا( ، يصعب ت

 تعويض الضحية دو  ثبوت خطئه و هو أمر مجننسب للمنسطق حثننسين( .الأحين  ب

ا تعويضالم  الضحنين م  الحصول على  يحرم نسابة كبيرة بخطأ الطبيضرورة إثبنت المريض ل _أولا 

آخر ع  ضرر أصنب هذا الأخير دو  أ  يكو  له أية علاقة  لا يكو  م  العدل إلزام شخ  بتعويض

المجتمع ، إلى انسهينر حتمن يؤدي االماؤولية نس نم ، و لذلك فإ  المانس بأصول و مبندلأ بهذا الضرر 

مع من تعرفه  زمنسنسن المعنصرإلا أ  طبيعة بعض النسشنطنت و التطورات التي يعرفهن المجتمع في 

أد  إلى ضرورة الاجتهند للتوفيق بي   _قد لا ياتوعبهن عنقل قبل قر  م  الزم _التكنسولوجين م  أمور 

الحوادل الطبية ، حيل  نعلى رأاهمختلف المصنلح ، و م  بي  هذه التعنملات العلاقة العلاجية و 

يتميز علم الطب بتعقيده إذ حأ( عنجزا أمنمهن  المعضلة التي يقفهي أصبح إثبنت المريض لخطأ الطبيب 

يتماك بضرورة إثبنت الخطأ لقينم الحق في أ  القضنء  و هو من فرض علىو نسابيته و عدم دقته 

 التعويض حب( .
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إقنمة الدليل أمنم القضنء  بأنسهالإثبنت بمعنسنه القننسونسي  يعرف_ أابنب صعوبة إثبنت الخطأ الطبي ا أ

بنلطرق التي حددهن القننسو  على وجود واقعة قننسونسية ترتبت آثنرهن ، و لمن كن  الإثبنت القضنئي إنسمن 

ينسصب على وجود واقعة قننسونسية ترتبت آثنرهن فمحل الإثبنت إذ  ليس هو الحق المدعى به و لا أي أثر 

الذي ينسشئ هذا الحق أو هذا اك به المدعي في دعواه و إنسمن هو المصدر القننسونسي قننسونسي آخر يتم

، و الواقعة القننسونسية التي هي محل الإثبنت يقصد بهن هنسن معنسنهن العنم أي كل واقعة أو تصرف الأثر

لتزامن قننسونسي يرتب عليه القننسو  أثرا معينسن ، فنلعمل غير المشروع واقعة مندية يرتب القننسو  عليهن ا

بنلتعويض و العقد تصرف قننسونسي يرتب عليه القننسو  الالتزام الذي اتفق عليه المتعنقدا  و كل م  العمل 

غير المشروع و العقد واقعة قننسونسية يرتب عليهن القننسو  أثرا ، و هي _ أي هذه الواقعة القننسونسية _ دو  

تت التجنرب أ  المريض يجد صعوبة كبيرة قد أثبو ، الأثر الذي يترتب عليهن التي تكو  محلا للإثبنت

أانان إلى طبيعة العمل العلاجي و من  ذلكيعود في إثبنت خطأ الطبيب أو المؤااة الااتشفنئية ، و 

إذا مرض شخصن  يحملا  أنسه قنل فقد أعطى أحدهم مثنلا ع  ذلك حيل  يتميز به م  تعقيد و احتمنل

وز  ...( بنسفس المرض و عولجن بنسفس الطريقة و م  نسفس المواصفنت حم  نسفس الجنسس و العمر و ال

بنعتبنر أ  لكل جام إنساننسي رد فعل نسفس الطبيب فلا يمك  أ  نسضم  أ  ينستج ع  ذلك نسفس النستنئج 

، و لذلك يكو  الخطأ الذي يمك  إثبنته بنلنسابة للمريض ذلك الخطأ الجايم الواضح يختلف ع  الآخر 

 أو البايطة أو النسندرة الوقوع فقد يعجزالماتترة  الأخطنءل وجوده أمن للعين  و الذي لا يختلف اثنسن  حو 

الطبيب طرف  اهولة التاتر عليهن م في المجنل الطبي ع  اكتشنفهن بغض النس ر ع   الخبراء أكفأ

ر أ  يخفي الملف الطبي للمريض أو يغير في حقيقة المرض المصنب به بنعتبن حيل يمك  أ المخطئ 

 الذي يحتوي تشخيصن لحنلتهللمريض الطبي  الملفبمن في ذلك  خنصة بنلعملية العلاجيةجميع الوثنئق ال

أو حتى  الأطبنءمع زملائهم تضنم  الخبراء الطبيي   إلى بنلإضنفةهذا المرضية موجود بحوزة الطبيب ، 
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  طبيب لا تدخل ضم أيالبايطة التي يمك  أ  ترتكب م   الأخطنءأ   فهم يعتبرو التانهل معهم 

 . الأخطنء الطبية التي تاتوجب التعويض عنسهن

علاه كيف تطور الاجتهند رأينسن أ بنت الخطأ لقينم الحق في التعويض اب_ تماك القضنء بضرورة إث

و هذا م  خلال عدة قرارات عدة مراحل حتى أصبح يقيم ماؤولية الطبيب بدو  خطأ القضنئي عبر 

     "كوه "الذي يحمل إام  24085رقم  1388ديامبر  03نريخ قرار مجلس الدولة الفرنساي بتنسذكر منسهن ؛ 

  الماؤولية الخنصة فإبنء انسعدام الخطأ الجايم للطبيب ا" بعد تأكيد الخبراء الأطو الذي جنء فيه 

الفرنساية محكمة النسقض  اتقرار  و بنلالتهنب تعود على المرفق الذي ينسبغي عليه إعداد معدات معقمة "

     ا"العقد الطبي الرابط بي  المريض الذي جنء فيه  1333جوا   23بتنريخ الصندر نسذكر منسهن القرار 

اتطيع التخل  منسه إلا تلا و المؤااة الااتشفنئية يضع على عنتق هذه الأخيرة التزامن بالامة نستيجة 

 2004 أكتوبر 18 الصندر بتنريخقرار ال و،   "بإثبنت الابب الأجنسبي ، و نسفس الحنل بنلنسابة للطبيب

  إف 00/03/2002م  قننسو   1_1102دة ا" ..... و تطبيقن للمنالذي جنء فيه  10228_00رقم 

الصندر قرار الو  الطبيب لا ياتطيع التخل  م  التزامه بالامة نستيجة إلا بإثبنته الابب الأجنسبي "

لى صوابه إلا أنسه عند إ، (1حنسفس الاتجنه  و الذي جنء في 15031_00رقم   00/00/2002 بتنريخ

   مؤكدا أ  ماؤولية الطبيب لا يمك  أ  تقوم بدو  إثبنت خطأ الطبيب  _على الأقل القضنء العندي_ 

   صراعنت بي  أطراف العلاقة العلاجية ، بعد من عرفه مجنل الماؤولية الطبية م  مشنكل و أزمنت و 

 2000نسوفمبر  08مدنسية الأولى قرار محكمة النسقض الغرفة الو هذا م  خلال عدة قرارات نسذكر منسهن ؛ 

لى في الالتزام العقدي الملقى عالعلاجي ا"لا يدخل تعويض الاحتمنل الذي جنء فيه  11534_33رقم 

 الذي  20350_4رقم 2005نسوفمبر  22قرار محكمة النسقض الغرفة المدنسية الأولى  " ، وعنتق الطبيب

 

1_ François VIALLA ,  les grandes décisions du droit médicale . op_ cite page 603  .  
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ا "لا يدخل تعويض الاحتمنل العلاجي في الالتزام العقدي الملقى على عنتق الطبيب ، و قد خرق جنء فيه

م  القننسو  المدنسي عنسدمن اعتبر الطبيب ماؤولا ع  الحاناية التي  1105مجلس الااتئنسنف المندة 

بنعتبنر أ  هذا الضرر يعد نستيجة ماتعملة أثنسنء العلاج لقفنزات الأصنبت المريضة جراء ملاماتهن ل

على في عدة قرارات القضنء في بلادنسن  اعتمد، كمن  عة الحندل و لا يمك  التحكم به "لخطر ذو طبي

    ، و هو المعمول به في الدول المجنورة حق الطبيب لإثنرة ماؤوليته المدنسية في  الخطأ إثبنتضرورة 

نسطقي الذي ينستهجه القضنء أد  إلى ضرورة إيجند نس نم تعويضي جديد لضحنين مو إ  هذا الاتجنه ال

 بدل تركهم يتحملو  معننسنة آلام ليس لهم ذنسب فيهن. الحوادل الطبية 

و  أ  يرتكب أي إلزام الطبيب بنلتعويض دماؤولية الطبيب بدو  خطأ غير مجدية ا يعد قينم  _ثننسين 

 ا حب( ب ع  التخصصنت المعقدة و الدقيقةؤدي إلى ابتعند طلبة الطي كمنحأ(  للمنسطق نمجننسبأمرا خطأ 

أ _ إقنمة ماؤولية الطبيب بدو  خطأ أمر مجننسب للمنسطق ا يعد إلزام شخ  بتعويض ضرر لم يتابب 

بتعويض  يتم إلزامهخطأ و مع ذلك أي  ثبت في حقه ارتكنبو هو حنل الطبيب الذي لم ي، فيه  لمن له 

غير في نس رنسن ، وا  انستهنج مثل الاتجنه يعد لذي أصنبه نستيجة التدخل العلاجي ع  الضرر االمريض 

م أي شخ  يؤدي إلى إمكننسية إلزالشريعة الإالامية بنعتبنر أنسه اللقننسو  و العرف و ل نو مخنلف منسطقي

  فقهقد اختلف الف يختنره المريض بنلتعويض ، أمن بخصو  ماؤولية المؤاانت الااتشفنئية العمومية 

أانس كع  أعمنل مو فيهن ، فبعد أ  اندت فكرة الخطأ تهن عنسد تحديد أانس ماؤولي و القضنء

تفرق  نس رية "ايزمن " الفقيه  حيل قدم (1حالأفكنربعض لماؤولية فترة م  الزم  أصبحت لا تتمنشى مع ل

في لتزام و أاناه بي  طبيعة الا ي"شنب" الفقيهكمن فرق ، الأانس غير المبنشر  بي  الأانس المبنشر و

 أصبح ينس ر إلى ماؤولية الإدارة على أنسهن، فأانس للماؤولية كالضمن  على الفقهنء بعض  حي  اعتمد
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، و انسر  فيمن يلي أهم هذه ماؤولية غير مبنشرة تتحملهن الإدارة رغم أ  مرتكبهن شخ  منسفصل عنسهن 

 النس رينت ا

بأ  أانس الماؤولية هو الابب الذي يبررهن و هذا الابب لا يمك   "ايزمن "رأي الأاتنذ ايزمن  ا ير  _ 

م  أخطأ على  العدالة تفرض كقنعدة عنمة أ  فنلأخلاق و ،إلا أ  يكو  مبدأ أو حكمة أو قنعدة قننسونسية 

م  القننسو   1382في المندة  عليههو أانس الماؤولية المنسصو   أ  يتحمل ماؤولية خطئه و هذا

م  القننسو  المدنسي الجزائري غير أ  هذا الأانس غير مبنشر للماؤولية ذلك أنسه  120المدنسي الفرنساي و 

و ير   م  الممك  تصور أانس مبنشر يحدد ابب التزام الشخ  بدفع التعويض و هو صفة الخطأ ،

و أ  ماؤولية ي أانس لماؤولية الخطأ و المخنطر يوجد في القننسو  المدنسأنسه بنسنء على ذلك  "ايزمن "

هو و أ  أاناهن الإدارة ع  أخطنء مو فيهن شبيهة بماؤولية المتبوع ع  أعمنل تنبعه في القننسو  المدنسي 

لا يمك   أ  ماؤولية الأشخن  المعنسوية "فنلي "الأاتنذ  أكدأمن في القننسو  العنم فقد ، مبدأ الغرم بنلغنسم 

 .تكز دائمن على الالتزام بنلضمن  تر  و أنسهنالخطأ  أ  يكو  أاناهن

      للماؤولية ع  خطأ المو في  كأانسدوجي ا يعتبر دوجي أول م  نسند  بنلضمن  الأاتنذ رأي _ 

حيل يؤدي  وجود الالتزام بنلالامة إلى جننسب الحق في الالامةو مفند هذه النس رية في صورتهن الحديثة 

و إنسمن  نغنية في حد ذاته تليا هيالانعية إلى ازدهنر نسشنطه ف الإنسان  جهودإلى مضنعفة  هذا الالتزام

 وايلة لتمكي  النسنس م  مزاولة أقدس الحقوق و الواجبنت و هو العمل .

  إلى  نهرة ضمن  تتحول أخطنء مو فيهن  ع الإدارة ماؤولية شنبي بأ   يعتبرشنبي ا الأاتنذ رأي _ 

فنلمتبوع أو الإدارة ملزمة بتعويض الأضرار لأنسهن ضنمنسة أو مؤمنسة  و هذه هي طبيعة هذه الماؤولية

 يعتمد الضمن  على طبيعة حيل  (1حم  جراء خطأ تنبعيهن أو مو فيهنللأضرار التي تصيب الغير 

 

  .50 ةفح. ص1330خلوفي رشيد . قننسو  الماؤولية الإدارية . ديوا  المطبوعنت الجنمعية . الجزائر في هذا الصدد ا انس ر _1
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يؤدي مصلحة المتبوع و المو ف لحانب  عملهف ، فنلتنبع يؤدي الإدارة و المو  بي  المتبوع أوالعلاقة 

 لحانب و لمصلحة الهيئة العنمة. و يفته

للأضرار التي تعويض الماتشفينت العمومية قننسونسي ليجند أانس و الرامية لإرغم المحنولات المذكورة 

في فإنسنسن نسر  أنسه ينسبغي تجنوز هذه النس رينت علاج داخل هذه الماتشفينت تصيب المرضى الذي  تلقوا ال

الوقت الحنلي فهي تشبه الطبيب و الماتشفى بنلتنبع و المتبوع و همن في الحقيقة غير ذلك ، و ينسبغي 

هذا عدم ثبوت أمن في حنلة على أانس الخطأ المرفقي  الماتشفى العموميماؤولية  التماك بمبدأ قينم

 يثقل كنهلهن بنلتعويضنت و يجعل مايريهن غير راغبي  عدم إلزام الماتشفى بنلتعويض لأنسهفينسبغي  الخطأ

 .و يقل  م  روحهم المعنسوية  في ااتقبنل المرضى

ب_ التشديد على الأطبنء يؤدي إلى تدهور الطب في العنلم ا يعد العلاج حقن و واجبن على الإنسان  في 

قد أثبتت الإالامية بنلتداوي  و عدم الإلقنء بنلنسفس إلى التهلكة ، و  نسفس الوقت حيل أمرتنسن شريعتنسن

خطئهم و إقنمة ماؤوليتهم بدو  خطأ أد  ديد على الأطبنء م  خلال افتراض التش الدراانت المنسجزة أ 

إلى نسفور الطلبة م  درااة الطب بصفة عنمة و إلى نسفور طلبة الطب بصفة خنصة م  التخصصنت 

( خوفن م  المتنبعنت و غيرهن بة حكنلتخدير و الأعصنب و جراحة القلب و الشرايي المعقدة و الصع

د التخص  كلمن كن  احتمنل عدم نسجنح التدخل العلاجي القضنئية حيل أنسه كلمن ازدادت صعوبة و تعقي

في في مجنل الطب الطلبة و البنحثي   صنبة المريض بضرر أكبر ، و بابب ذلك و عوض خوضو إ

ل و أصبح عددهم بنلموجود ب حديثة للأمراض الماتعصية اكتفوا ينت جديدة للعلاج و أدويةتطوير تقنس

يدعو إلى الخوف م  الماتقبل و م  الأمراض الفتنكة التي قد تنسخر مر ، و هو أ يقل يومن بعد يوم

 المجتمعنت دو  العثور على أطبنء يعنلجونسهن.
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 لطبية خارج نظام المسؤولية.المطلب الثاني : آثار تعويض ضحايا الحوادث ا

م  النس نم  هذال حمنية لتعويض ضحنين الحوادل الطبية يشكل نس نم الماؤولية لخروج م إ  ا      

في  ل  _ في بعض الحنلات_ لتواز  بي  فئنت المجتمع الواحد ل نتحقيقو ، المانس بمبندئه م  جهة 

بهذا الحجم البحل في  ، و ينسبغي لاتخنذ خطوةة م  جهة ثننسيالتكنفل و التضنم  الاجتمنعي بي  الأفراد 

في عيوبهن ثم الموازنسة بينسهمن فإ  كننست الفوائد ع يمة بنلمقنرنسة مع العيوب فوائدهن و بنلخصو  

حتى لو كننست الفوائد و العيوب متانوية أو أ  الفوائد  _ بل وفإتبنعهن مرغوب فيه أمن في حنلة العكس 

 نم ، و لمعرفة ذلك ينسبغي معرفة فنلأحر  أ  نستفند  اعتمند مثل هذا النس _ تتجنوز العيوب بنسابة ضئيلة

  المجتمع  و المريض و الطبيب م  جهة حفرع أول( ، ؛أطراف المعندلة العلاجية على هذا النس نم  رنثآ

 حفرع ثن (. ثننسيةو الدولة م  جهة 
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 سؤولية على المريض و الطبيب.الفرع الأول : آثار اعتماد نظام تعويضي خارج نظام الم

الماؤولية حعلى أانس التضنم  إطنر يؤثر اعتمند نس نم تعويضي ع  الحوادل الطبية خنرج      

 الاجتمنعي( إيجنبن على المريض حأولا( كمن على الطبيب حثننسين( .

م  مرجوة اللعل القاط الأكبر م  الفنئدة ا على المريضالماؤولية  نس نمالتعويض خنرج آثنر  _أولا 

نلمريض حيل يخلصه م  عبء إثبنت الخطأ حأ( كمن ياهل عليه إجراءات ب يتعلقاعتمند هذا النس نم 

 الحصول على التعويض حب( .

لقد كن  التضنم  الجمنعي في إثبنت الخطأ للحصول على التعويض ا    المريض م  عبءيأ_ تخل

طر التي يتعرض لهن إلى جننسب وايلة الادخنر المجتمعنت البدائية وايلة تحقق للإنسان  الأم  م  المخن

و لك  ارعن  من انستشرت روح الفردية و الااتقلالية و حلت محل روح ، التي كن  يلجن إليهن الفرد 

و التكنسولوجين و المنسنفاة و تبي  أ  المجتمعنت و دخولهن عصر الصنسنعة  الجمنعة خنصة بعد تطور

تغلب على المصنعب التي يواجههن الفرد ، ف هرت فكرة جديدة وايلة الادخنر الفردي لا تكفي وحدهن لل

تقوم على أانس التضنم  و مؤداهن أنسه م  الأفضل توزيع النستنئج الضنرة لحندل من على مجموعة م  

الأفراد فتتعنو  بذلك الجمنعة على تغطية الخطر الذي يتحقق بنلنسابة لكل فرد منسهن و تضم  له بذلك 

 ،  (1حكرات هذه الفكرة فيمن يعرف بنلتأمي  و هي كلمة مشتقة م  الأم  و الأمن الأم  و الأمن  ، و ت

ن أكثر هذه الأنسواع م  و م نعدة ضحنين خطر اجتمنعي معي صنسنديق م  أجل ما و تطورت إلى إنسشنء

و الجمعينت و هي ترمي لهدف أاناي يقوم على تعويض كل مضرور لم يتمك  م  الحصول  الصنسنديق

 التعويض.يض م  الدولة أو حصل على تعويض غير كنف نستيجة لجهله بأحكنم قننسو  على أي تعو 
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في المراحل الأولى للاعتراف به حيل تم تعريفه بأنسه الحندل الطبي في اختلفت التعريفنت التي قيلت 

" الاحتمنل المتعلق  بأنسهي خطأ جراء تدخل علاجي " ، و بدو  ألا يمك  التحكم به "تحقق خطر حندثي 

"مختلف الأضرار النسنتجة ع  تدخل علاجي دو  توفر خطأ  بأنسهو ،  بنلخطر و الذي لا يمك  توقعه "

 "الآثنر الااتثنسنئية التي شكلت ضررا بنلصحة أو بحينة المريض النسنتجةبأنسه ن  المعنلجي  " و الأشخ

بأنسه "أي تطور غير عندي للحنلة الصحية للمريض تم تعريفه ، و أي خطأ" ع  تدخل علاجي في غينب 

، و قد  آثنر غير معروفة و غير مفهومة " النسنتجة إمن ع  خطأ الطبيب أو المرفق الااتشفنئي أو ع 

أد  هذا الاختلاف _ بل و التنسنقض في المفهوم في بعض الأحين _ إلى وقوع لبس أثنسنء الفصل في 

 رغمض النسنتجة ع  الحوادل الطبية حيل من فتئ القضنة يطنلبو  الضحنين بإثبنت الخطأ دعنو  التعوي

 إثبنت إمكننسيةعدم تمكينسهم م  مبلغ التعويض بابب إحاناهم الماتمر بعجزهم ع  تضميد جراحهم ب

 .عنسصر الخطأ  

م  العبء  إ  اعتمند نس نم خن  للتعويض ع  الحوادل الطبية خنرج نس نم الماؤولية يخل  الضحية

الذي كن  عنتقه و المشكلة التي كننست تواجهه في مانره الخن  بجبر الأضرار التي لحقت به جراء 

  التدخل العلاجي بنعتبنر أنسه يكفيه إثبنت الضرر و علاقته بنلتدخل العلاجي للحصول على التعويض 

 و هو من يشكل فنئدة مندية و معنسوية له .

نلحصول على جبر للضرر الذي أصنبه نستيجة للضحية بمح هذا النس نم _الفنئدة المندية للضحية ا يا

خطأ الجهة المعنلجة _ اواء كننست طبيبن أو مؤااة أو عيندة  لإثبنتحندل طبي دونسمن حنجة 

بإثبنته و هو من يانعده على تجنوز محنسته فإذا ابب له بعدمن كن  في وقت مضى ملزمن  ااتشفنئية_ 

أد  إلى عدم ممنراة عمله الذي يدر عليه ربحن و يامح له بنلعيش الكريم هذا الضرر عجزا ع  العمل 

كن  التعويض بمثنبة انسد له يانعده على تخطي هذه العقبة خصوصن أ  عجزه قد يؤدي به إلى أزمة 
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، بنلإضنفة إلى تخلصه م  المصنريف المختلفة التي تتطلبهن المتنبعنت القضنئية م  منلية أكيدة 

 .و غيرهن و أتعنب للمحنمي  و مصنريف التنسقل مصنريف قضنئية

يمر بهن عنسد قد النسفاية التي  الأزمةتخطي يامح هذا النس نم للضحية ب _ الفنئدة المعنسوية للضحية ا

حيل يعجز ع  الحصول على جبر خطأ الجهة المعنلجة  إثبنتإصنبته بنلضرر عنسدمن لا يتمك  م  

بل و على المجتمع  الأطبنءعلى الك و الضغينسة  الحقد للضرر الذي أصنبه و هو من قد يولد لديه

طغت على المجتمع الذي  الأنسننسيةأنسه ايواجه قدره لوحده و أ  النسزعة الفردية جلين له  بدابأكمله بعدمن 

إذا من تمك  م  الحصول على تعويض على يحس م  ذلك اوف في حي  و على العكس ، يعيش فيه 

تزرع في بنلروح الجمنعية التي  وبمواانة الجميع له في محنسته منعي أانس التضنم  و التكنفل الاجت

في الحصول على حقه في العلاج  ضحيةلل الثقةيحقق الحمنية و  نسفاه الطمأنسينسة و الأمن  ، فهذا النس نم

حرج متنبعة الأطبنء ، و يرفع عنسه المتطورة و الأجهزة الأمثل و الأفضل بناتخدام التقنسينت الحديثة 

 .قضنئين

 إجراءات حصول الضحية على التعويض ا يرمي النس نم التعويضي التضنمنسي أانان لتاهيلب_ تاهيل 

إجراءات حصول الضحية على التعويض مقنرنسة بحنلة لجوئه إلى القضنء بغرض إثبنت الماؤولية الطبية 

المحتملة حيل تطول الإجراءات القضنئية و تاتوجب احترام آجنل التكنليف بنلحضور و التأجيلات 

للقضية بنلإضنفة إلى آجنل الطعو  اواء منسهن العندية أو غير العندية ، في حي  و على العكس م  ذلك 

فإ  النس نم التعويضي يعتمد على آلينت و ميكننسيزمنت بايطة و ماتعجلة تامح للضحية م  الحصول 

 ، خصوصن معالآجنل الأقل في أحا  ال روف و  على جبر للضرر الذي أصنبه م  دو  عنسنء أو على

و التي تعيقه ع  التركيز  _ أو ذوو حقوقه في حنلة وفنته_ النسفاية التي يكو  عليهن و الحنلة الجادية 

و يزداد هذا التعقيد كلمن نسقصت الثقنفة الحقوقية لد  المطنلب ، في الإجراءات المعقدة و الطويلة 

نسقصت إمكننسينته المندية و العلمية ، و علم بأنسه و بعده الجغرافي ع  الجهنت القضنئية زاد بنلتعويض و 
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حيل أ  فكرته هذه اوف تولد لا محنلة ميتة فهو ، ايقنضي أاتنذا شهيرا في الطب ليطنلبه بنلتعويض 

اوف يقلع عنسهن بمجرد التفكير فيهن لأنسه متأكد في قرارة نسفاه بأنسه ل  يحصد منسهن إلا التعب و مضيعة 

 الوقت. 

يعود هذا النس نم بنلفنئدة على الطبيب حيل  ا على الطبيبويض خنرج إطنر الماؤولية التعآثنر  _ثننسين 

يخلصه م  الخوف و يامح له بنلعمل في طمأنسينسة و ثقة حأ( كمن يشجع طلبة الطب و البنحثي  في 

 المجنل الطبي على الخوض في التخصصنت المعقدة حب( .

    نس را لتطور مهنسة الطب  ثقة االطمأنسينسة و ال أاناهعمل خلق جو   الطبيب م  الخوف و يأ_ تخل

     و الإقبنل المتزايد على العلاج الطبي أصبحت هنسنك حنجة مناة لإيجند نس نم يوفر الأمن  للمرضى

و الطمأنسينسة للعنملي  في المجنل الطبي م  خلال حمنيتهم م  عواقب تدخلاتهم العلاجية و التي قد تنسنل 

التخصصنت الصعبة و المعقدة ، فم  حق المريض المتضرر أ  يحصل  م  ذممهم المنلية و خنصة

على تعويض عندل جنبر للضرر الذي أصنبه باهولة و ارعة ، في مقنبل ضرورة حمنية الإبداع 

 .خشية م  احتمنلات المانءلة ع  اجتهنداته الالمأمول و المنست ر م  الطبيب المعنلج دو  

كننسة مرموقة في المجتمع حيل كن  و منزال ينسعت بنلحكيم تعلية يمنرس الطبيب مهنسة نسبيلة تجعل له م

  لقدره و شأنسه و هو يمنرس نسشنطن ذهنسين أكثر منسه جادين حيل يعتمد الطب على المعلومنت و الأفكنر 

في منسنخ مريح و مشجع لأداء مهمته على أكمل  بو هو من ياتوجب وضع الطبيو التقنسينت و المهنرات 

الأمريكية _ و هي م  أكبر الدول في الولاينت المتحدة  الأطبنءأكثر م  نسصف   فإذا علم أ ، وجه 

في مايرته المهنسية و أ   الأقلتعرض لمتنبعة قضنئية مرة واحدة على  م _لتطورا في الطب في العن

تزداد يومن بعد يوم و أ  المحنكم أصبحت تلزم الطبيب بنلتعويض حتى  الأطبنءالدعنو  المرفوعة على 

   يمنرس مهنسته في جو م  الخوف و القلق  أصبحم  نسفاه و  الطمأنسينسةزالت  أي خطأ  أ  يرتكب دو 

    أمن إذا علم أ  المجتمع بأكمله ياننسده، النستنئج المنست رة منسه على و هو من يؤثر البن على مردوده و 
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ب فإنسه ايعمل لا بينسن في مبندلأ الط ياأل من دام لم يرتكب خطأو يشجعه في عمله و يضم  له ألا 

يانعد على رفع ماتو  الأطبنء و يخلق لديهم الحنفز  تملؤه الثقة و الأمن  ، فهذا النس نممحنلة في جو 

 ميمنسحهم الحمنية م  مطنلبتهفلرفع ماتو  الأداء و بذل المزيد م  الجهد و الابتكنر بدو  خوف ، 

،  و شهرة الطبيب في الواط الاجتمنعي يحنف  على امعةكمن ،  ةالمنلي مهمبنلتعويض و يحنف  على ذم

و هي كلهن تدخل ضم  التحفيزات التي يحتنج إليهن أي إنسان  لمواصلة الإنستنج و الإبداع بنعتبنر أ  

 الطنبع البشري يتأثر بنلجننسب العنطفي و المعنسوي أكثر م  الجننسب المندي البحت .

المعقدة ا وصلت بعض الإحصنءات   على الخوض في التخصصنت ب_ تشجيع طلبة الطب و البنحثي

التي أجريت في جنمعنت و كلينت الطب في فرنسان قبل اعتمند النس نم التعويضي التضنمنسي إلى نستنئج 

التخصصنت المعقدة للطب كنلتخدير و جراحة  م مخيفة حيل أثبتت هجرة جمنعية للطلبة و البنحثي  

الابب يعود إلى تخوف هؤلاء م  الخوض في  القلب و الأعصنب ، و بعد التحقيق في الماألة تبي  أ 

تخصصنت قد تؤدي بهم إلى متنبعنت قضنئية تنسغ  عليهم مايرتهم المهنسية بنعتبنر أ  نسابة المخنطر 

هذه ماؤولي  ع   ل  يكونسوا بأنسهمهؤلاء  الأمر الذي وجب أخذه بعي  الاعتبنر و طمأنسةو هو فيهن كبيرة 

قلق  أيلى طبيعة هذه التخصصنت و أنسه بإمكننسهم البحل فيهن بدو  إ أانانتعود  بنعتبنر أنسهنالمخنطر 

 .البي من دام القننسو  لا يعنقبهم في حنلة حصول نستنئج غير مرغوب فيهن من لم يثبت خطؤهم 

 

يجنسيهن كل م  المريض و الطبيب م  اعتمند نس نم تعويضي االتي الفنئدة الع يمة ممن ابق  تتضح جلين

طلب العلاج و الثننسي يؤدي إلى تشجيع الأول على فهو اخنرج نس نم الماؤولية ة لضحنين الحوادل الطبي

المريض أ  تكو  غير مرغوب فيهن مندام  ئج التي قد تحدل و التيدو  الخوف م  النستنعلى تقديمه 

تحديد الماؤول ع  الضرر غير العندي بابب عدم تمكنسه م  في التعويض ل  يضيع يضم  أ  حقه 

و من دام أ  الطبيب يضم  أنسه ل  يحناب من دام لم يخطئ  ، مع ضرورة الاحتفن  الذي أصنبه ، 
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بنس نم الماؤولية في حنلة ثبوت الخطأ تفندين لتشجيع الأطبنء و المؤاانت الااتشفنئية على الإهمنل    

حننسه       الذي خلقه الله اب نسان و الرعونسة و اللامبنلاة ، كيف لا و الخطأ و النساين  همن م  طبيعة الإ

 و تعنلى عليهن.
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 الفرع الثاني : آثار اعتماد نظام تعويضي خارج عن نظام المسؤولية على المجتمع و الدولة .

التعويض  أاس تضنمنسيغير التحول م  نس نم التعويض في إطنر الماؤولية إلى نس نم تعويض      

ينسن أ  هذا أو إذا ر ، المتابب في الضرر لضرورة بنفأصبح المكلف بنلتعويض ليس  للضحنينبنلنسابة 

بنلفنئدة على المجتمع بأكمله حأولا( و على كذلك النس نم يعود بنلمنسفعة على المريض و الطبيب فإنسه يعود 

 .الدولة حثننسين(

يعود هذا النس نم بنلفنئدة على  ا آثنر اعتمند نس نم تعويضي خنرج ع  نس نم الماؤولية على المجتمع_ أولا

م   الاجتمنعي حأ( ، بنلإضنفة إلى ااتفندتهمجتمع حيل يؤدي إلى تنسمية روح التضنم  و التكنفل ال

 تطور الطب حب( .

  حق الإنسان  في الصحة يشكل  أ_ تقوية المجتمع ع  طريق تنسمية روح التضنم  و التكنفل بي  أفراده ا

ا" الرعنية الصحية أ  على الجزائري م  الحقوق الأاناية المعترف بهن فقد نس  الداتور حقن و العلاج 

، إلا أ  هذا العلاج قد يؤدي إلى تعرض طنئفة معينسة م  أفراد المجتمع لأضرار يعجز  حق للمواطنسي  "

نس نم الماؤولية ع  ضمن  جبر لهن ، فإذا تمكنسوا م  الحصول على التعويض كن  ذلك حمنية للمجتمع 

حندل لتعويض المضرور م  ال عنم تبنسي نس نم ب هوالمطلو فإ  و م  ثمة ، م  التصدعنت بأكمله 

لا  الحصول على التعويض لا م  شركنت التأمي  ويه علفيهن هنسنك حنلات ياتحيل بنعتبنر أ   الطبي

ين لأخذ مكننسة هنتي  الهيئتي  يجعل تدخل صنسنديق خنصة ضرور و هو من م  هيئنت الضمن  الاجتمنعي 

روح التعنو  و التآزر ايزرع بنلضرورة  بنلنستيجة فإ  ذلكية ، و الطبالتعويض لضحنين الحوادل  ضمن و 

و الم "المؤم  للمؤم   المصطفى راول الله صلى الله عليهو التكنمل بي  أفراد المجتمع مصداقن لقول 

، و التعنو  م  و الحمى"  عضو تداعى له انئر الجاد بنلاهر كنلبنسين  المرصو  إذا اشتكى منسه

فنلإنسان  بطبعه مرنسن بهن الله ابحننسه و تعنلى القنئل "و تعنونسوا على البر و التقو " ، أعمنل البر التي أ

و لله در الخيرات التي ايجنسيهن المجتمع م  اجتمنعي ينسكر العيش بمفرده و يفضل الحينة الجمنعية ، 
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    لصعنبالمجتمع المتحد المتعنو  قندر على تحدي احيل أ  م  رقي و ازدهنر هذه الروح الجمنعية 

 قد يتعرض لهن . و الأزمنت التي 

ب_ ااتفندة المجتمع م  تطور الطب ا رأينسن في الفقرة الانبقة كيف أ  خلق جو ملائم لعمل الأطبنء 

و الابتكنر خصوصن في  الإبداعيانعدهم على تطوير الطب ع  طريق خوض الطلبة و البنحثي  في 

و الارطن   كنلايدزالماتعصية  الأمراضك شفرة بعض التخصصنت المعقدة و التي لم تتوصل إلى تفكي

مبنشرا على تطور  تأثيرا اوف تؤثر ، و إ  هذه الحركية م  حي  إلى آخرو الأنسفلونسزا التي ت هر 

فكمن يقول المثل "العقل الاليم في الجام  فرادهنسوعية م  العلاج لأالمجتمع م  خلال ضمن  أحا  

    بصحة جيدة زاد عطنؤه و مردوده في العمل و قلت الأزمنت النسفاية الاليم" فإذا كن  المجتمع يتمتع 

التي تؤدي إلى الفشل و الكال و لا ياعنسن المقنم هنسن لذكر الفنئدة الع يمة التي يجنسيهن  نتو الإحبنط

فنلصحة تنج فوق رأس الأصحنء لا يحس ، الإنسان  بصفة خنصة و المجتمع بصفة عنمة م  الصحة 

 رضى.هن إلا المقدر ب

الدولة ا يعود هذا النس نم بنلفنئدة على  آثنر اعتمند نس نم تعويضي خنرج ع  نس نم الماؤولية على ثننسين _

يرقي ماتو  الصحة أ  له آثنرا متداخلة و مترابطة بي  جميع أطراف المعندلة العلاجية فهو الدولة حيل 

 .(بعليهن عبء تكنليف العلاج ح يقل العمومية حأ( و 

يتمثل محور اهتمنم الدولة في ا في الدولة التعويض التضنمنسي يرقي ماتو  الصحة العمومية  أ_  اعتمند

 الأمراض     مجنل الصحة العمومية في تحاي  الصحة و جودة الحينة م  خلال الوقنية و العلاج م  

 بنلإضنفة و ذلك م  خلال رقنبة و متنبعة الحنلات المرضية الأخر و  روف الصحة العقلية و الجادية 

المتعلقة  ايناة الدولةو تنسفيذ  إعداد، حيل تتولى وزارة الصحة داءات الصحية المتنسوعة بنلأالارتقنء  إلى

بصحة المواطنسي  و تعمل على الامة الاكن  البدنسية و العقلية و الاجتمنعية كمن تاهر على التوفيق بي  
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ى رفع الماتو  الصحي في لتي تانعد علالتدابير ا أو الأعمنلو  الأهدافالتوجهنت و على تنسايق 

 البلاد .

هم في ياو المؤاانت الااتشفنئية م  إمكننسية المانءلة دو  ثبوت خطأ م  طرفهم  تخلي  الطبيبإ  

و بذلك فإ  ذلك ايؤدي بنلضرورة إلى تطوير الماتو  العنم للصحة على  نسشنطهم المهنسيمردود تطوير 

حيل ، ن تاعى إليه أية دولة تقدر الااتثمنر في القدرات البشرية مممن لاشك فيه و هو  ماتو  الدولة 

على  أفرادهنمبنسي أانان على قدرة  القدم على أ  أانس تطور الدولالدراانت منسذ التجنرب و أثبتت 

 لات و هو أمر لا يتأتى إلا بمواطنسي  أصحنء . تطوير قدراتهم و نسشنطنتهم في مختلف المجن

م  ميزانسينتهن تنسفق الدول ا لاج على الدولة عبء تكنليف الع نمنسي يقل اعتمند التعويض التض_ ب

و غنلبن من تكو  _ خصوصن الدول الأقل رقية الصحة بصفة عنمة تو لموالا طنئلة كفنتورة للأدوية أ

حيل أكدت وزارة الصحة في بلادنسن أ  فنتورة الأدوية الماتوردة تطورا_ مرتبطة بنلااتيراد م  دول أخر  

 2013ضمن  تغطية شنملة فقد بلغت ميزانسيتهن انسة عمل الدولة على ارتفنعن انسة بعد انسة نستيجة  تعرف

من قيمته  2010لانسة  العشرة الأولى الأشهربلغت خلال حي  في و تاعمنئة ألف دولار  امثلا ملينر 

م  الانسة  لفترةمع نسفس امقنرنسة الملينرا  و ابعو  مليو  دولار بنرتفنع يقدر بخماة و عشري  بنلمنئة 

     الأطبنء  البحل العلمي في المجنل الطبي و الصيدلانسي ع  طريق تشجيعو إ  تطور ،  التي ابقتهن

     التكنليف التقلي  م  هذهيؤدي إلى ا ممنراة مهنمهم في ثقة و طمأنسينسةم  و البنحثي  و تمكينسهم 

 دة المجتمع.فنئلأخر  في مجنلات  هذه الأموال ااتثمنر م  الدولة و يمك 
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الباب الثاني : طرق و 
 في مجالإجراءات التعويض 

 الحوادث الطبية.
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ضحنين تعويض الماؤولية ل إطنراعتمند نس نم تعويضي خنرج ع  ضرورة  أ  توصلنسن إلى بعد :تقسيم

ى حصول علإيجند طرق مباطة لل_ و ضمننسن لنسجنح هذا النس نم _ الحوادل الطبية فإنسه م  الضروري 

و عدم إرهنق جهنز القضنء ، م  جهة حأو ذوي حقوقه( التاهيل على الضحية  و هذا بغرضتعويض ال

أنس مة وااطة بالتعويض إمن  لطلبفيكو  ذلك ع  طريق التاوية الودية ، م  جهة ثننسية بنلدعنو  

 ليتي الآفإذا تعذرت التاوية عبر هنتي   صنسدوق خن  بنلتعويضنت حفصل أول(بوااطة و أالتأمي  

 .حفصل ثن (طلب الفيكو  القضنء هو الكفيل بنلفصل في 
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حادث الطبي الالفصل الأول: تعويض 
 عن طريق التسوية الودية.
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و الذي م  وراء هذه الدرااة الأول إ  تاوية طلبنت التعويض ودين هي في الحقيقة الهدف  تقسيم :

م  الحصول على حأو ذوو حقوقه( تمك  الضحية المضرور ي حتىنسحنول تكريس فلافته في المجتمع 

و بنعتبنر أ  ، القضنء خصوصن مع الحنلة التي يكو  عليهن  دخول أروقةجبر للضرر الذي أصنبه دو  

 نسبي فاوف و الامته الجادية أنس مة التأمي  تعد فعنلة في ضمن  الأخطنر المهددة لحينة الإنسان  

ع  طريق صنسنديق  والتأمي  حمبحل أول( ،  أنس مةل الطبية ع  طريق إمكننسية تعويض ضحنين الحواد

 حمبحل ثن ( . الضحنين هذا النسوع م خنصة بتعويض 
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 التأمين. أنظمةالمبحث الأول: التعويض عن طريق 

في يعرف ، و " طلب الأمن  و عدم الخوف م  شيء في الماتقبل" بأنسهالتأمي  في اللغة يعرف       

عقد يلتزم أحد طرفيه و هو المؤم  قبل الطرف الآخر و هو المؤم  له بأداء من يتم " بأنسهالاصطلاح 

تأمي  ، و هنسنك تأمي  خن  و (1ح "الاتفنق عليه عنسد تحقق شرط أو حلول أجل نس ير مقنبل نسقدي معلوم

من التأمي  العنم أو  منأ،  فنلتأمي  الخن  أاناه عقد يبرم بي  شخصي  بشروط مقبولة م  طرفيه، عنم 

هو نسوع م  التأمي  على ماتخدمي الدولة و القطنع العنم و بعض القطنعنت فنلتأمي  الاجتمنعي يعرف ب

 مي  على المخنطر العلاجيةألحنق التإمي  الشخصي بأبعض المؤمنسي  تعميمن للت، و قد اقترح الخنصة 

 و وفقن، للاك   الأخطنر  العقود المتعددة بضمن  الماؤولية المدنسية للحينة العنئلية المدرجة ضم

لااتهلاك الانسوي للدواء لكل مي  لا تبدو ضخمة مقنرنسة بقيمة اأ  اشتراكنت التإلحانبنت المؤمنسي  ف

عجز دائم  إلى إمنالمؤدية  لأضراربخصو  الا إ  يتقرر أ  ضمن  التعويض لا يمك  أغير  شخ 

  هذا النس نم يمك  المرضى م  إمقنبل فال الوفنة ، و في إلى وأبنلمنئة  40يعندل  أوجزئي يفوق  أو

بنلمنئة م   84  حوالي إف بفضلهالماؤولية الطبية ، و  إثنرةالتعويض بشكل اريع م  قبل مؤمنسيهم دو  

، كمن تم يخفف على المحنكم كثرة النسزاعنت ممن  الأطرافالملفنت يمك  معنلجتهن خنرج القضنء بنتفنق 

تأمي  عبر مختلف لل و رغم هذا التطور الملاح ، مي  أالالتزام بنلت إلى الأطبنء نعإخضضرورة اقتراح 

على غرار المجنل  فعنل في تمويل برامج التعويض ردو _ حيل أصبح لهن الأنس مة القننسونسية العنلمية 

  الطبية ، لذلك ينسبغي تفصيل مبندلأ التأمي ، إلا أ  الأمر جد معقد بخصو  مجنل الحوادل _ الطبي

 

عقد يلتزم المؤم  بمقتضنه أ  يؤدي إلى المؤم  له أو إلى الماتفيد الذي التي نسصت ا" 213_ يعرف القننسو  المدنسي الجزائري التأمي  في المندة 1

قنبل قاط اشترط التأمي  لصنلحه مبلغن م  المنل أو إيرادا أو أي عوض منلي آخر في حنلة وقوع الحندل أو تحقق الخطر المبي  بنلعقد و ذلك م

 المتعلق بنلتأمينسنت على نسفس التعريف. 34/05م  الأمر  02أو أية دفعة منلية أخر  يؤديهن المؤم  له للمؤم "، و قد نسصت المندة 
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جبرا تحقيق النستنئج المرجوة منسهن هن في ددو على الحوادل الطبية مع تقييم مر  حمطلب أول( ثم تطبيقهن 

  ( .حمطلب ثنالتي تلحق بنلضحنين للأضرار
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 المطلب الأول:  مبادئ التأمين.

يعنلج  أ يمك    ، حيلمي  و تتبني  في العنلم و حتى في داخل الدولة الواحدة أالت أنس مةتتعدد       

مي  م  حوادل المرور و يمك  أيكو  الت أ مشكلة معينسة في المجتمع فيمك  كل نسوع م  أنسواع التأمي  

صنلح مي  لأكثيرة يقرر الت أحين جل العجز ع  العمل و في أم   عنسف و قد يعقديكو  ضد جرائم ال أ 

في غنلبه مي  الخن  أو منسه من يكو  اختينرين ، فنلت إجبنرينمي  من يكو  أالغير ضد الوفنة ، و م  الت

م   الأنسواعو هدف هذه  ، إجبنريمنسه  الأعمالغنلب حيل الاجتمنعي  أومي  العنم أعكس التاختينري ، 

    ، الجرائم  ع  أمالعمل  نسنتجن ع الضرر  أكن تعويض المضرور اواء  و هومي  مجتمعة واحد أالت

 أو بعض جمعينت المانعدة فقد تنسش التأمينسية الأنس مةو هدف التعويض هذا هو القنام المشترك بي  تلك 

ضحنين العمل  أوئم ، جل مانعدة ضحنين الجراأصفة العموم م   تأخذالتي  أوبعض الجمعينت الخنصة 

   انبقن الغربية  ألمننسينجمعية الدائرة البيضنء في  أبرزهنو م   ،م  الجمعينت  الأنسواعهذه  أكثر، و من 

و قد وضعت هذه الجمعية  ألمننسين أنسحنءعضو منستشري  في  ألفتضم من يزيد ع  عشري  كننست و التي 

تعويض  أيجريمة لم يتمك  م  الحصول على تعويض كل مضرور م  ال يتمثل في أاناينلنسفاهن هدفن 

 قننسو  التعويض. بأحكنمحصل على تعويض غير كنف نستيجة لجهله  أوم  الدولة 

 م هم المنلية ملنسابة للأشخن  الذي يخشو  على ذممن  بنأصمنم يعد التأمي   يمك  القول إذ  أ 

 حفرع ثن (. واعهأنسحفرع أول( ثم توضيح مفهومه مخنطر ماتقبلية محتملة لذلك ينسبغي 
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 التأمين. مفهوم:  ولالفرع الأ 

تاري عليه القواعد العنمة للعقود قرر أ  و صنسف المشرع الجزائري عقد التأمي  ضم  عقود الغرر      

هوم الفنسي للتأمي  بنلإضنفة إلى قواعد خنصة بهذا النسوع بنلنس ر إلى طبيعتهن ، و انسبي  في هذا الفرع المف

 حثننسين(.لتأمي  و هذا بغرض التأكد م  مد  إمكننسية تطبيقه على الحندل الطبي حأولا( ثم محل ا

أولا _ المفهوم الفنسي للتأمي  ا ليس التأمي  علاقة قننسونسية بي  المؤم  و المؤم  له فحاب بل هو أيضن  

عملية تقوم على أاس فنسية تنس م التعنو  بي  المؤم  لهم م  طرف المؤم  الذي يعتمد في ذلك على 

و قد يلجأ في هذا حانب الاحتمنلات و قننسو  الأعداد الكبيرة و على إجراء المقنصة بي  الأخطنر 

حأ( بغرض تنس يم العلاقة بي  أشخن  مي  المشترك ت أخر  و هي إعندة التأمي  و التأالتنس يم إلى فنسين

 .التأمي  حب(

لا ياتطيع الإنسان  بمفرده أ  يواجه المصنئب التي يحملهن له أ_ الوانئل الفنسية المعتمدة في التأمي ا 

ري  و نس نم التأمي  يقوم أانان على التعنو  و التضنم  بي  القدر فهو يحتنج دائمن إلى مانعدة الآخ

لوقوف في مواجهة ضربنت القدر و م  شأ  هذا التعنو  أ  يوزع ة م  الأفراد هم المؤم  لهم لمجموع

الذي نستنئج الكوارل و الخانئر بي  أفراد المجموعة فيخفف ذلك م  حدتهن بنلنسابة لكل واحد منسهم ، و 

هذا التنس يم على وانئل تعتبر  فيمعتمدا ينط للماتقبل يدير الاحتحيل المؤم  هو ينس م هذا التعنو  

 فنسية للتأمي .ال الأاس

قننسو  الأعداد الكبيرة و حانب الاحتمنلات ا يقوم التأمي  على فكرة تبندل المانهمة في تحمل  _

هدف مشترك و هو  الخانئر بي  المؤم  لهم الذي  يجمعو  أموالهم في شكل رصيد مشترك و لتحقيق

تحمل الخانئر و الأضرار التي تنستج ع  الأخطنر التي تهددهم فيتحمل كل واحد منسهم جزءا م  الخطر 

الذي يتحقق بنلنسابة لأحدهم ، و هذا التعنو  يفترض تعدد المؤم  لهم و وجود أكبر عدد ممك  لتكوي  

تعدد المؤم  واحد منسهم حيل يعتبر  نسفذ التزامنته نسحو كلأكبر رصيد مشترك حتى ياتطيع المؤم  أ  ي
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لا يمك  أ  يقتصر على عملية منسفردة بي   ، فهوفي التأمي  لا يمك  أ  يوجد بدونسه  نأاناي الهم عنسصر 

مي  ، و المؤم  بتنس يمه التعنو  بي  عدد م  له واحد لأ  ذلك لا يحقق الغرض م  التأالمؤم  و مؤم  

التي تتحقق فيهن الأخطنر المؤم  عليهن أي حانب عدد الفر  المؤم  لهم يلجأ إلى حانب الاحتمنلات 

أ  حانب الاحتمنلات يكو  يقتضي قننسو  الأعداد الكبيرة و ، التي يمك  أ  تتحقق فيهن هذه الأخطنر 

فم  شأ  وجود أكبر عدد م  المؤم  لهم و م  ، أقرب للدقة كلمن زاد عدد الأخطنر المؤم  عليهن 

م  خلال حصنء أ  يؤدي إلى نستيجة مقنربة للواقع و يمك  للمؤم  أ  يعرف الأخطنر ليكو  محلا للإ

درجة احتمنل وقوع الأخطنر على وجه التقريب مبنلغ التأمي  و التعويضنت التي تاتوجبهن تغطية 

 الأخطنر المؤم  عليهن.

 يكفي لتنس يم عملية الجمع بي  أخطنر قنبلة للتأمي  ا إ  تعدد الأخطنر طبقن لقننسو  الأعداد الكبيرة لا _

التأمي  تنس يمن فنسين نسنجحن بل يشترط زيندة على ذلك أ  تكو  الأخطنر التي يجمع بينسهن المؤم  ماتوفية 

لشروط تجعلهن قنبلة للتأمي  و هي شرط التجننسس و شرط التفرق و شرط التواترا فيجب أ  تكو  

نربة القيمة ، و أ  تكو  متفرقة بمعنسى ألا الأخطنر التي يجمع بينسهن المؤم  متجننساة في الطبيعة و متق

يتجمع وقوعهن في وقت واحد بنلنسابة لجميع المؤم  لهم أو بنلنسابة للعدد الكبير منسهم فيجب أ  يكو  

تحققهن متبنعدا و إلا ااتحنل على المؤم  تغطيتهن لمن تاببه م  اختلال في التواز  المنلي للمؤم  فلا 

م  أجل ذلك و حقق الأخطنر ياتغرق مرة واحدة مجموع الأقانط المدفوعة يمكنسه تحقيق أربنح إذا كن  ت

   كثيرا من يرفض المؤم  تنس يم عملية التأمي  إذا كن  الأمر يتعلق بكوارل طبيعية كنلزلازل و البراكي  

و العواصف ، و أ  تكو  متواترة أي أ  يكو  وقعهن منست من فلا تكو  نسندرة الوقوع و إلا لمن تمك  

مؤم  م  مواجهة التزامنته قبل المؤم  لهم حيل يجب في كل الحنلات أ  يكو  المؤم  قندرا على ال

ااتنستنج جدول الإحصنئينت و تقدير الأقانط المطنبقة لاحتمنل تحقق الأخطنر ، لذلك يجب أ  يتحقق 

 الخطر بنلنسابة لمجموع المؤم  لهم على وجه منست م و مألوف.
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طنر ا لا ينسجح المؤم  في تنس يمه للتعنو  القنئم بي  المؤم  لهم إلا إذا وزع _ إجراء المقنصة بي  الأخ

عبء الأخطنر و الخانئر على المؤم  لهم بنعتمنده على الأقانط التي يدفعونسهن و التي تكو  الرصيد 

ب المشترك و على إجراء المقنصة بي  الأخطنر التي تحققت و الأخطنر التي لم تتحقق و قد رأينسن أنسه يج

عليه أ  يجمع أكبر عدد ممك  م  الأخطنر حتى يكو  الرصيد المشترك كنفين للوفنء بنلتعويضنت و هو 

ل  ياتطيع إجراء المقنصة بي  الأخطنر إلا إذا كننست متجننساة فلا يمكنسه إجراء المقنصة بي  أخطنر 

    لى الأشخن  مختلفة م  حيل الطبيعة أو م  حيل الموضوع كنلتأمي  على الأضرار و التأمي  ع

أو التأمي  على الحريق أو التأمي  على الإصنبنت الجامية و التأمي  على المرض فإجراء المقنصة 

يفترض وضع أصنسنف للأخطنر و إجراء تقايم داخل كل صنسف ، كمن يجب على المؤم  لإجراء 

ه مثلا إجراء مكنسالمقنصة بي  الأخطنر أ  يراعي تقنربهن م  حيل قيمتهن و م  حيل مدتهن فلا ي

 .  ( 1حمي  على منسزل م  الحريق لاختلاف قيمة المحلي  و التأ مي  على مصنسع أو فنسدقالمقنصة بي  التأ

 يبرم عقد التأمي  الخن  بي  طرفي  و همن المؤم  و المؤم  له ._ أشخن  التأمي  ا  ب

  احتينطنت و أرصدة حصلت على اعتمند و قندرة على تكوي( 2ح_ المؤم ا يكو  المؤم  عندة شركة 

تقنسية ، تخضع في تكوينسهن للقننسو  الجزائري و تكو  إمن ذات أاهم أو ذات شكل تعنضدي و ااتثنسنء 

 شركة تعنضدية .

_ المؤم  له ا و هو الشخ  الطبيعي أو المعنسوي المهدد بنلخطر في شخصه أو في منله يلتزم 

لخطر و يتقلى الاعذارات و المراالات المتعلقة بنلتصريح بنلبيننسنت و دفع الأقانط و الإخطنر بوقوع ا

 .(3حبعقد التأمي  و قد يكو  هو الماتفيد إذا آل إليه مبلغ التأمي  أو التعويض عنسد تحقق الخطر

 

 .18إلى  12_ أنس ر في هذا الصدد ا عبد الرزاق ب  خروف . مرجع انبق . صفحة م   1

 ي  هي شركنت تمنرس اكتتنب و تنسفيذ عقود التأمي  كمن هي محددة في التشريع.ا شركنت التأم 34/05م  الأمر  203نسصت المندة _2
 و من يليهن. 05. صفحة نسفس المرجع _ عبد الرزاق ب  خروف . 3
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الخطر  و هيد التأمي  فعنسنصر التأمي  ثلاثة يعد الخطر المحل الرئياي في عقا ( 1حالتأمي  محل_ ثننسين 

 عتبر القاط محل التزام المؤم  لهالقول أ  م  هذه العنسنصر الثلاثة يو القاط و مبلغ التأمي  ، و يمك  

و يعتبر مبلغ التأمي  محل التزام المؤم  أمن الخطر و هو أهم هذه العنسنصر فهو محل التزام كل م  

المؤم   بينسمن يلتزمبدفع أقانط التأمي  ليؤم  نسفاه م  الخطر هذا الأخير يلتزم ف ، المؤم  و المؤم  له 

م  وراء القاط و مبلغ التأمي  و هو المقينس الذي  الذي يعدفع القاط لتأمي  المؤم  له م  الخطر بد

،    حأ( أ  يكو  غير محقق الوقوع  ؛جب أ  تتوفر في الخطر شروط و هي يقنس به كل منسهمن ، و ي

خنلف للنس نم أ  يكو  مشروعن أي غير م و، حب( أ  يكو  غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد  و

 .حج(العنم أو الآداب 

الخطر غير محقق الوقوع ا و هذا هو عنسصر الاحتمنل في عقد التأمي  و هو العنسصر أ  يكو  _ أ

يكو  وقوعه غير محتم ؛ إمن أ  محقق الوقوع على إحد  صورتي   الجوهري فيه ، و يكو  الخطر غير

رقة أو الماؤولية أو الإصنبنت تأمي  م  خطر قد فنلتأمي  م  الحريق أو الا، فهو قد يقع و قد لا يقع 

يكو  وقوع الخطر محتمن و لك  وقت وقوعه غير معروف فهو  إمن أ يقع و قد لا يقع و هذا  نهر ، و 

  فنلتأمي  على الحينة لحنلة الموت تأمي  م  الموت ، خطر محقق و لكنسه مضنف إلى أجل غير محقق 

و هو  _غير محقق و لك  التأمي  على الحينة لحنلة البقنء  و الموت أمر محقق و لك  وقت وقوعه

تأمينسن م  يعد   _المؤم  مبلغ التأمي  إلى المؤم  له إذا بقي هذا حين بعد مدة معينسةبموجبه تأمي  يدفع 

اتنستج م  ذلك عينسة أمر غير محقق ، و يخطر غير محقق الوقوع إذ أ  بقنء المؤم  له حين بعد مدة م

في وقت واحد خنصية الشرط و خنصية الأجل غير المحقق فخنصية  حملمحقق الوقوع يأ  الخطر غير 

 وع و لك  الشرط هي أنسه أمر غير محقق الوقوع و خنصية الأجل غير المحقق هي أنسه أمر محقق الوق

 

 .و من يليهن  1215 فحةص .مرجع انبق  .ري عبد الرزاق احمد الانسهو _1
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العقد كن  الخطر ماتحيل الوقوع كن  محل التأمي  ماتحيلا و  ذا كن ، و عليه إ معلوموقت وقوعه غير 

ففي الحنلتي   وقت إبرام عقد التأمي  تحقق فعلا أو زالبنطلا ، و لا يكو  الخطر غير محقق الوقوع إذا 

 .في الحنلة الثننسية أصبح ماتحيلا و في الحنلة الأولى  حيل تحقق وقوعهلا يكو  الخطر محتملا 

الخطر غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد ا ذلك أنسه إذا تعلق الخطر بمحض إرادة   أ  يكو _ ب

أحد الطرفي  انستفى عنسصر الاحتمنل و أصبح تحقق الخطر رهنسن بمشيئة هذا الطرف فإذا كن  هذا الطرف 

ؤم  له الطرف هو المهذا هو المؤم  كن  في ااتطنعته أ  يمنسع تحقق الحندل المؤم  منسه ، و إذا كن  

لم يعد هنسنك معنسى للتأمي  إذ هو يؤم  نسفاه م  خطر ياتطيع تحقيقه بمحض إرادته و من عليه إلا أ  

يحققه حتى ياتولي على مبلغ التأمي  في أي وقت أراد ، فلا بد إذ  م  أ  يتدخل في تحقيق الخطر 

فيجوز ، رادة الغير عنمل المصندفة و الطبيعة أو عنمل إ الطرفي  و هوعنمل آخر غير محض إرادة 

    للشخ  أ  يؤم  نسفاه م  نستنئج الفيضن  أو الحريق كمن يجوز أ  يؤم  نسفاه م  الارقة و التبديد 

و الإصنبنت التي تلحقه م  الغير ، و لك  لا يجوز له أ  يؤم  نسفاه م  خطئه العمدي لأ  الخطأ 

م  الماؤولية ع  الحوادل ثم تعمد العمدي الذي يصدر منسه يتعلق بمحض إرادته فإذا أم  شخ  نسفاه 

إلحنق الضرر بنلغير فإ  المؤم  لا يكو  ماؤولا لأ  المؤم  له هو الذي تعمد تحقيق الخطر المؤم  

منسه ، و لا يشترط في الخطأ العمدي أ  يكو  المؤم  له قد تعمد الإضرار بنلمؤم  بل يكفي أ  يكو  قد 

،   (1حية المؤم  ع  تعويض الضرريثير ماؤوله نسه بتحقيقالمؤم  منسه و هو عنلم أتعمد تحقيق الخطر 

 آخر إذ يجوز له أ  يؤم  نسفاه  أللشخ  أ  يؤم  نسفاه م  أي خط و فيمن عدا الخطأ العمدي يجوز

 

لمؤم  له نسفاه و _ إلا أنسه يجوز التأمي  م  الخطأ العمدي في حنلتي  ا إذا كن  الخطأ العمدي صندرا م  الغير ، و إذا كن  الخطأ صندرا م  ا1
 لك  كن  هنسنك من يبرر هذا الخطأ و ممن يبرر الخطأ العمدي أ  يكو  قد ارتكب أداء لواجب أو حمنية للمصلحة العنمة كمن إذا عرض المؤم 

نسنس ، أو أ  على حينته نسفاه للموت إنسقنذا لغيره فمنت فعلا أو كمن إذا قتل شخ  كلبه المؤم  عليه بعد أ  أصيب بنلاعر خشية أ  يؤذي ال
يكو  قد ارتكب لحمنية مصلحة المؤم  نسفاه ففي التأمي  على الحريق يجوز للمؤم  له بل يجب عليه أ  يتلف عمدا بعض المنسقولات المؤم  

 عليهن لمنسع امتداد الحريق .
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د م  الخانئر و الأضرار النسنشئة م  الحوادل الفجنئية و يدخل فيهن خطأ الغير العمدي كنلارقة و التبدي

و التعدي ، أمن إذا كن  الضرر قد حدل بفعل المؤم  له فقد كن  العمل جنرين لمدة طويلة على أنسه لا 

يجوز التأمي  م  ضرر يحدثه المؤم  له بفعله أين كننست درجة الخطأ و إلا كن  في ذلك إغراء له على 

ينه ففي التأمي  م  الحريق يقع الإضرار بنلغير قصدا أو إهمنلا و لك  ذلك كن  يفقد التأمي  كثيرا م  مزا

 أمن التأمي  م  الماؤولية فإنسه يقوم أانان على ماؤولية، كثيرا أ  يحدل الحريق بإهمنل م  المؤم  له 

خلال القر  التناع عشر إجنزة التأمي  م  الخطأ و لك  ااتثنسي م  هذا المؤم  له ع  خطئه لذلك تم 

إذا تحقق الخطر المؤم  منسه بخطأ جايم م  المؤم  له لم  الجواز الخطأ العمدي و الخطأ الجايم فإنسه

 يجز القول بأ  تحقيق الخطر قد تعلق بمحض إرادته أو أنسه قد تعمد تحقيق هذا الخطر . 

يجب أخيرا أ  يكو  الخطر  مخنلف للنس نم العنم و الآداب ا أي غير نالخطر مشروعأ  يكو  _ ج 

      نسشنط للمؤم  له غير مخنلف للنس نم العنم أو الآداب ، المؤم  منسه مشروعن أي أ  يكو  متولدا ع

و بذلك لا يجوز التأمي  ع  الغرامنت المنلية أو المصندرة التي يمك  الحكم بهن جنسنئين ، و لا يجوز 

م  الأخطنر  و غيرهنأو المخدرات ، التأمي  ع  الأخطنر المترتبة على الاتجنر في الرقيق ، أو التهريب 

 للنس نم العنم و الآداب العنمة .لمخنلفتهن 
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 : أنواع التأمين. ثانيالفرع ال

لماؤولية ، التأمي  م  الحوادل ، التأمي  م  ا و هيلأنسواع أربع قام بعض الفقه التأمي            

 34/05 ، في حي  قامه المشرع الجزائري في الأمر( ولاحأ على الحينةالتأمي   والتأمي  م  الإصنبنت 

 (.ثننسينو تأمي  على الماؤولية ح الأضرارإلى قامي  تأمي  على  (1حنسنتمتعلق بنلتأميال

ا التأمي  م   حنول الفقه تفصيل التأمي  فجعلوا له أربعة أنسواع و هي _ التقايم الفقهي للتأمي  اولاأ

 .(2ح الحينة حد(الحوادل حأ( ، التأمي  م  الماؤولية حب( ، التأمي  م  الإصنبنت حج( ، و التأمي  على 

_ التأمي  م  الحوادلا يقصد بنلتأمي  م  الحوادل ذلك الاتفنق الذي يبرمه الشخ  مع المؤم  أ

لتعويضه ع  الأضرار التي تصيبه م  الغير بابب الأفعنل الضنرة التي يتعرض لهن ، فإذا كن  المجنسي 

أو منله فإنسه بوقوع الخطر المؤم   عليه قد تعنقد مع المؤم  على تأمينسه م  الحوادل التي تصيب حينته

منسه تثبت له أو لأهله في ذمة المؤم  مبلغ التأمي  المتفق عليه بمعنسى أ  هذا المبلغ الذي يتقنضنه 

   المضرور أو أهله المرتد عليهم الضرر هو بمثنبة تعويض اتفنقي لجبر هذه الأضرار لحوادل الحريق 

 .(3حنلتأمي  م  حوادل المرور ، و التأمي  م  جرائم العنسف و حوادل الإصنبنت أو حوادل الوفينت  ، ك

الماؤولية ا قد يتعنقد الشخ  مع المؤم  لدرء ماؤوليته عمن يقع منسه م  أفعنل ضنرة  م _ التأمي  ب

بنلغير فإذا وقع منسه الخطأ و رتب ضررا للغير فإ  هذا الأخير يطلب التعويض م  المؤم  ااتنسندا على 

نسه و بي  مرتكب الفعل الضنر ، و إذا حكم على المخطئ بنلتعويض فإنسه ياتوفيه م  العقد المبرم بي

شركة التأمي  ، و يجوز للشخ  أ  يؤم  ضد ماؤوليته المترتبة على الفعل غير المشروع اواء كن  

 مي  ضد الفعل العمدي إذ لا يجوز أ، و لك  لا يجوز الت هذا الفعل فعلا شخصين له أو م  تنبعيه

 

 المتعلق بنلتأمينسنت . 34/05 الأمر_ 1
 .1353فحة صمرجع انبق . _ عبد الرزاق أحمد الانسهوري . 2
في تعويض المضرور م  الجريمةا  دور بعض أنس مة التأمي  و بعض جمعينت المانعدة الصدد . ايد محمد عبد الوهنب . _ أنس ر في هذا3
 .230 فحةالنس رية العنمة لالتزام الدولة بتعويض المضرور ( صح
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 .بنلغير للشخ  أ  يحتمي ضد نستنئج غشه و تعمده الإضرار

 _ التأمي  م  الإصنبنت ا و هو عقد يتعهد بموجبه المؤم  في مقنبل أقانط التأمي  بأ  يدفع للمؤم  ج

 له أو للماتفيد في حنلة موت المؤم  له مبلغ التأمي  في حنلة من لحقت المؤم  له إصنبة بدنسية و بأ 

أفضت إليه وفنت العلاج و الأدوية كلهن أو بعضهن ، و يختلف مبلغ التأمي  بنختلاف من يرد له مصر 

ضي إلى موت المؤم  له أو إلى عجزه الدائم ع  العمل عجزا كلين أو عجزا جزئين فالإصنبة البدنسية فقد ت

ض تأمي  أو إلى عجزه ع  العمل عجزا مؤقتن ، و يلاح  أ  التأمي  م  الإصنبنت كنلتأمي  م  المر 

على الأشخن  فيمن يتعلق بمصروفنت العلاج و الأدوية ، و لك  العنسصر الرئياي في التأمي  م  

 الإصنبنت هو المبلغ الذي يدفعه المؤم  للمؤم  له و تعتبر مصروفنت العلاج و الأدوية عنسصرا ثننسوين 

فنلعنسصر الرئياي هو و يغلب ألا يتعهد المؤم  إلا بدفع جزء منسهن ، أمن في التأمي  م  المرض 

مصروفنت العلاج و الأدوية ، و يعتبر المبلغ الذي يدفعه المؤم  للمؤم  له عنسصرا ثننسوين و قد لا يتعهد 

الانسهوري أ  التأمي  م   الأاتنذالمؤم  إلا بدفع مصروفنت العلاج و الأدوية ، و م  ذلك ير  

لأضرار في حي  أ  التأمي  م  المرض تأمي  على الأشخن  قبل أ  يكو  تأمينسن م  اهو الإصنبنت 

تأمي  م  الأضرار قبل أ  يكو  تأمينسن على الأشخن  ، و تاري على التأمي  م  الإصنبنت الأحكنم 

  على الحينة في ماألة المتعلقة بنلتأمي  على الحينة غير أ  التأمي  م  الإصنبنت يختلف ع  التأمي

لادخنر في حي  أ  التأمي  على الحينة تأمي  و ادخنر تأمي  خنل  لا يدخل فيه عنسصر افهو جوهرية 

قد و ،  في أي وقتم  العقد في وقت واحد و م  ثمة جنز في التأمي  على الحينة أ  يتحلل المؤم  له 

يكو  فيه المؤم  له شخصن  فنلأول، يكو  جمنعين  كمن يمك  أ التأمي  م  الإصنبنت تأمينسن فردين يكو  

  جميع الإصنبنت التي قد تلحق به طوال مدة التأمي  و يامى هذا تأمينسن عنمن ، واحدا يؤم  نسفاه م  

أو يؤم  نسفاه م  إصنبنت معينسة كنلإصنبنت التي تلحقه بابب نسشنطه المهنسي أو بابب نسشنطه الرينضي 

        يكو  فيه المؤم  له ف ، أمن الثننسي و يامى هذا تأمينسن خنصن أو التي تلحقه م  حوادل المرور 
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الخطر المؤم  منسه في التأمي  م  الإصنبنت  ، أمنم  النسنس ينستمو  إلى هيئة واحدة أو الماتفيد جمنعة 

 ادة تحدل بتأثير ابب خنرجي مفنجئ الإصنبة و يقصد بهن كل إصنبة بدنسية غير متعم يتمثل فيف

و قد تقع على ح و تصيب الجام بطريق مندي مبنشر كجرح أو بتر عضو أو إزهنق الر إصنبة بدنسية ا _ 

 الجام دو  مانس مندي فم  يصعق بنلكهربنء أو يموت غرقن يكو  قد أصيب إصنبة بدنسية .

كمن لا يكو   ل الإصنبة لم يك  المؤم  ماؤولاإذا تعمد المؤم  له أو الماتفيد إحداغير متعمدة ا _ 

ن إلى مبنرزة و لك  المؤم  إذا ااتثنر المؤم  له الإصنبة بفعله كمن إذا اشترك في مشنجرة أو دع كذلك

 يكو  ماؤولا إذا تعمد الغير إحدال الإصنبة بنلمؤم  له من دام التعمد صندرا م  الغير لا م  المؤم  له. 

يجب أ  يكو  ابب الإصنبة اببن خنرجين و هذا من يميز الإصنبة ع  أثير ابب خنرجي ا بتوقعت _ 

دام الابب خنرجين فثمة إصنبة لا مرض حتى لو  المرض إذ المرض اببه داخلي في جام المريض و من

أفضى هذا الابب إلى تفنعل داخلي في الجام كمن يكو  الأمر في الاختنسنق بنلغنز أو في شرب انئل 

 ضنر خطأ أو في التهنب يتابب ع  الحق  .

ضروري لا يكو  متوقعن و لا يدع وقتن لاجتنسنبه و ليس م  الحيل الابب الخنرجي فجأة  يقعمفنجئ ا _ 

أثنسنئهن المفنجأة   هذا الأثر مدة غير قصيرة تنسعدمأ  يحدل الابب المفنجئ أثره الكنمل مبنشرة فقد يتراخى 

 ،بقى المصنب حين فترة م  الزم قد يفالاختنسنق بنلغنز و مثنل ذلك بشرط أ  يبقى ماتمرا دو  أ  ينسقطع 

   لا يحدل ذلك مبنشرة عقب الحق .ع  الحق  و قد يفضي إلى الوفنة و لك نستجو الالتهنب الذي ي

إذا أصيب شخ  بنسزيف في جي المفنجئ و الإصنبة البدنسية ا أ  تقوم علاقة الاببية بي  الابب الخنر _ 

الأرض فأصيب  علىحتى لو نسجم ع  النسزيف أ  اقط المريض خ كن  هذا مرضن لا إصنبة بدنسية الم

م  نسطنق التأمي  بعض الإصنبنت التي يحوم برضوض ، و قد جرت العندة بأ  ياتبعد المؤم  صراحة 

حول خروجهن م  هذا النسطنق حتى يحام كل نسزاع في شأنسهن كنلإصنبنت التي يتعمدهن المؤم  له الشك 

    أثنسنء المشنجرة و الإصنبنت التي يكو  المرض م  بي  أابنبهن الماتفيد و الإصنبنت التي تحدلأو 
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لتأمي  الإصنبنت التي تنسجم ع  الزلازل و الصواعق و التي و ياتبعد المؤم  عندة كذلك م  نسطنق ا

 و غيرهن .يكو  اببهن حربن خنرجية أو حربن أهلية أو اضطرابنت شعبية 

تحقق الخطر المؤم  منسه في التأمي  م  الإصنبنت ا إذا وقعت الإصنبة المؤم  منسهن وجب على _ 

مؤم  له بنلإخطنر أ  يعلم أ  الإصنبة التي المؤم  له إخطنر المؤم  بوقوعهن ، و يجب حتى يلتزم ال

حدثت له م  شأنسهن أ  توجب ضمن  المؤم  فقد يكو  التأمي  مقتصرا على الإصنبنت التي تحدل 

الموت أو العجز الدائم و يعتقد المؤم  له وقت الإصنبة أنسهن لا تحدل شيئن م  ذلك فإذا تطورت 

م وجب على المؤم  عنسدئذ الإخطنر و يقع على المؤم  الإصنبة و أصبحت تهدد بنلموت أو بنلعجز الدائ

   أو الماتفيد عبء إثبنت وقوع الإصنبة و ااتيفنؤهن لجميع شروطهن م  أنسهن إصنبة بدنسية غير متعمدة 

 و قد حدثت بتأثير ابب خنرجي مفنجئ .

ع لطنلب التأمي  بأ  يدفو هو عقد يتعهد بموجبه المؤم  في مقنبل أقانط ا  (1حعلى الحينة _ التأمي  د

و قد عنسد بقنئه حين بعد مدة معينسة ،  أو لشخ  ثنلل مبلغن م  المنل عنسد موت المؤم  على حينته أو

يؤد  رأس المنل للدائ  دفعة واحدة كمن قد يؤد  له إيرادا مرتبن مد  الحينة و ذلك بحاب من يتفق عليه 

إلى ثلال صور و هي التأمي  لحنلة الوفنة ،  الطرفن  في وثيقة التأمي  ، و ينسقام التأمي  على الحينة

 التأمي  لحنلة البقنء ، و التأمي  المختلط ا

_ التأمي  لحنلة الوفنة ا و هو عقد بموجبه يلتزم المؤم  في مقنبل أقانط بأ  يدفع مبلغ التأمي  عنسد وفنة 

المؤقت ، و تأمي   ، التأمي المؤم  على حينته ، و تحت هذه الحنلة صور ثلال ا التأمي  العمري 

 . البقنء

 

 و من يليهن . 1383_عبد الرزاق أحمد الانسهوري . مرجع انبق . صفحة 1
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_ التأمي  لحنلة البقنء ا و هو عقد بموجبه يلتزم المؤم  في مقنبل أقانط بأ  يدفع مبلغ التأمي  في وقت 

يكو  المؤم  على حينته هو  معي  إذا كن  المؤم  على حينته قد  ل حين إلى ذلك الوقت ، و غنلبن أ 

نسفاه الماتفيد فياتحق مبلغ التأمي  إذا بقي على قيد الحينة عنسد حلول الأجل المعي  في وثيقة التأمي  ، 

 و ينسقام التأمي  لحنلة البقنء إلى صورتي  ا التأمي  برأس منل مرجئ و التأمي  بإيراد مرتب.

 ؤم  في مقنبل أقانط بأ  يدفع مبلغ التأمي  رأس منل _ التأمي  المختلط ا و هو عقد بموجبه يلتزم الم

أو إيرادا مرتبن إلى الماتفيد إذا منت المؤم  على حينته خلال مدة معينسة أو إلى المؤم  على حينته نسفاه 

إذا بقي حين عنسد انسقضنء هذه المدة المعينسة ، و ينسقام التأمي  المختلط لعدة صور م  بينسهن ا التأمي  

 ي ، التأمي  لأجل محدد ، و تأمي  الأارة.المختلط العند

،        حأ( _ التقايم القننسونسي للتأمي  ا قام المشرع الجزائري التأمينسنت إلى تأمينسنت على الأضرار ثننسين

 . حب( و تأمينسنت على الأشخن 

يضم  ي تأمينسنت تتعلق بمنل المؤم  له حيل التأمينسنت على الأضرار حالتأمينسنت التعويضية( ا و ه_ أ

التي أصنبته ، تعويض ع  الأضرار الالمؤم  الأخطنر التي تهدد المؤم  له في منله فإذا تحققت دفع له 

 انسوعي  إلى و ينسقام هذا النسوع م  التأمي  

و هي تأمينسنت خنصة بنلأشينء كتأمي  اينرة م  الارقة أو تأمي  منشية م   اتأمينسنت على الأشينء _ 

  الحريق أو تأمي  مزروعنت م  البردالهلاك أو تأمي  منسزل م  

  هي تأمينسنت خنصة بماؤولية المؤم  له كماؤوليته ع  حوادل اينرته ا و تأمينسنت م  الماؤولية _ 

ار تصيب المنل أو ماؤوليته ع  فعل تنبعيه أو فعل م  يوجد تحت رقنبته و هي تأمينسنت على الأضر 

تأمي  بتغطيته هو التعويض الذي يثبت في ذمته للغير   الخطر الذي تلتزم شركة البصفة غير مبنشرة لأ

 .إلزامينالتأمينسنت قد يكو  هذا النسوع م  المتضرر و 
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تتعلق بمنل المؤم  له بل  و هي تأمينسنت لاا _ التأمينسنت على الأشخن  حالتأمينسنت غير التعويضية( ب

و صحته و هي التأمي  يؤم  على نسفاه م  الأخطنر التي تهدده في جامه أو حينته أبشخصه حيل 

فإذا تحقق ، و التأمي  م  الإصنبنت ، و التأمي  على المرض ، على الحينة و يتفرع إلى عدة فروع 

الخطر المؤم  عليه دفع المؤم  مبلغ التأمي  المتفق عليه ، و هي لا تخضع للمبدأ التعويضي على 

م  الأمر  20المندة ، و قد عرفت  التي تقوم أانان على هذا المبدأ خلاف التأمينسنت على الأضرار

نلتأمي  على الأشخن  هو اتفنقية احتينط بي  المؤم  له ب نسصتالتأمي  على الأشخن  عنسدمن  34/05

كن  أو ريعن  منل و المؤم  يلتزم المؤم  بموجبهن بأ  يدفع للمكتتب أو للماتفيد المعي  مبلغن محددا رأس

نلتأمي  على الأشخن  هو ف المنسصو  عليه في العقد ، الأجلفي حنلة تحقق الحندل أو عنسد حلول 

نر التي تهدد الامة جامه        تأمي  يتعلق بشخ  المؤم  له لا بمنله و فيه يؤم  نسفاه م  الأخط

هذا النسوع م  التأمي  ضرر يقدر على أاناه التعويض لذلك ليس للتأمي  على لا يوجد في ، و و حينته 

، فنلمؤم  له ياتحق مبلغ التأمي  المتفق عليه في العقد كنملا إذا حل الأشخن  أية صفة تعويضية 

الأجل المبي  في العقد أي إذا تحقق الحندل المؤم  عليه ، و لا يأخذ بعي  الاعتبنر من أصنب المؤم  

على  له أو الماتفيد م  ضرر وقت وقوع الحندل كمن هو الحنل في التأمي  على الإصنبنت الجامية أو

كمن هو الأمر في التأمي  على _لو لم يقع أي ضرر للمؤم  له و حتى أو على المرض ، بل  الحينة

     التأمي  م  الحوادل الجامننسية ، أمن ؤم  له ياتحق مبلغ التأمي  كنملافإ  الم _الحينة لحنلة البقنء

ابب هذه و قد تت 34/05 الأمرم   25المندة  يهنسصت عل_ و هو الذي يهمنسن في هذه الدرااة_ ف

الحوادل في وفنة المؤم  له أو في عجزه كلين أو جزئين ع  العمل بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة ، و يؤم  

على هذا الحندل الطنرلأ بنعتبنره خطرا يهدد الإنسان  في جامه و عندة من يكو  الحندل الطنرلأ نستيجة 

غ التأمي  باببهن هي الإصنبنت ابب خنرجي مفنجئ ، و الحوادل الجامننسية التي ياتحق المؤم  له مبل

، و هي  الإصنبة بفعل المؤم  له المتعمد غير المتعمدة فنلمؤم  لا يلزم بدفع مبلغ التأمي  إذا حدثت
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الإصنبنت التي تصيب جام المؤم  له و ليس منله و يشترط فيهن أ  تكو  فجنئية و خنرجة ع  إرادة 

في الجام فياهل بنلتنلي تمييزه ع  المرض إلا أنسه المؤم  له ، و غنلبن من يؤدي الحندل إلى جروح 

يحدل أ  يؤدي الحندل إلى ضرر داخلي كنسزيف داخلي أو شلل حينسئذ يمك  تمييزه ع  المرض لانستانبه 

إلى ابب خنرجي فمن دام الابب خنرجين نسكو  بصدد حندل و ليس مرض ، و تجري العندة في التأمي  

م  الحوادل المؤم  منسهن و ياتبعد في وثيقة التأمي  الحوادل التي ع  الحوادل الجامننسية أ  يبي  المؤ 

لا يشملهن الضمن  بنلنس ر إلى عدة اعتبنرات مثل مهنسة المؤم  له و الألعنب الرينضية التي يمنراهن عندة 

و حنلته الصحية و غير ذلك و يمك  ألا يشترط المؤم  ألا يضم  إلا أنسواعن محددة م  الإصنبنت كتلك 

   جة ع  حوادل المرور أو كتلك النسنتجة ع  النسشنطنت الرينضية أو تلك النسنتجة ع  حوادل العمل النسنت

، فنلتأمي  على الحوادل الجامننسية هو عقد يلتزم بمقتضنه المؤم  مقنبل قاط أ  يدفع مبلغ و غيرهن 

تفيد في حنلة من التأمي  إلى المؤم  له في حنلة تعرضه لإصنبة في جامه بابب حندل من أو إلى الما

إذا أدت الإصنبة إلى وفنة المؤم  له بنلإضنفة إلى رد المصنريف الطبية و الصيدلانسية التي يكو  المؤم  

، و يتعهد المؤم  بدفع المبلغ الثنبت في وثيقة التأمي  دو  الأخذ بعي  ( 1حله قد أنسفقهن بابب الإصنبة 

 الاعتبنر مقدار الضرر .

بي  مبلغ  جمع المؤم  له كمن يجوزتعدد التأمي  على الخطر الواحد  شخن الأيجوز في التأمي  على 

 ، و لا يجوز للمؤم  أ  يحل محل ماتحقن له م  الغير الماؤول التأمي  و التعويض الذي قد يكو  

 يخصم ، و بذلك لا يمك  للمؤم  الذي يضم  تغطية الخطر أ (2حالمؤم  له في الرجوع على الماؤول

 

ع  هذه المصنريف و هي لا تعد تأمينسن على الأشخن  و إنسمن تأمي  على الأضرار لأنسهن تصيب منل  34/05م  الأمر  23ندة _ نسصت الم1

 . 231_  230أنس ر في هذا الصدد ا عبد الرزاق ب  خروف . مرجع انبق . صفحة  المؤم  له لا جامه و تخضع للمبدأ التعويضي .

"يمك  جمع التعويض الذي يتوجب على الغير الماؤول دفعه للمؤم  له أو لذوي حقوقه مع المبنلغ ا م  نسفس الأمر  21/2_ نسصت المندة 2

 .المكتتبة في تأمي  الأشخن " 
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 في حقهالتعويض الذي يدفعه الماؤول م  مبلغ التأمي  الذي تعهد بدفعه كمن لا يمك  لم  ثبتت 

ؤم  للمؤم  له م  التعويض الذي يلتزم الماؤولية ع  الضرر أ  يخصم مبلغ التأمي  الذي دفعه الم

الأشخن  لأ   بدفعه ، و لا يمك  القول أ  عقد التأمي  يكو  مصدرا لإثراء المؤم  له في التأمي  على

الوفنة أو العجز الدائم أو المؤقت ع  العمل الذي يلحق المؤم  له بابب تحقق الخطر لا يقدر بنلمنل 

 لتي تلحقه في التأمي  على الأضرار و م  جهة أخر  فهو ادخنر ، كمن هو الأمر في الخانرة المندية ا

 و يجب على المؤم  له أو الماتفيد أ  يثبت وقوع الحندل الجامننسي المؤم  منسه بجميع طرق الإثبنت.
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 .الحوادث الطبية في مجالالمطلب الثاني : التأمين 

   جن م  طبيب أو مؤااة طبية بضرر غير معتند يمثل الحندل الطبي إصنبة شخ  تلقى علا      

،   و غير متوقع في جامه دو  أ  يتمك  م  إثبنت المتابب فيه ، و بذلك فهو يشكل حندثن جامننسين 

في المطلب الانبق  رأينسنمي  التي ة لنس م التأطبقن للقواعد العنم عليهيثور التانؤل حول إمكننسية التأمي  و 

مي  حفرع مؤم  منسه فيشكل بذلك محل عقد التأالحندل الطبي هو الخطر ال مختصرا عنسهن ، حيل يكو 

يبقى بخصو  مد  قبول اعتمند شركنت التأمي  هذا النسوع م  الجديد م  التأمي   إلا أ  الإشكنلأول( 

 بنلإضنفة إلى ضرورة تقييمه حفرع ثن ( .التعنمل معه و كيفية 
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 محل عقد التأمين. الفرع الأول : الحادث الطبي 

ينسبغي أ  تتوفر في الحندل الطبي الشروط الواجب توفرهن في الخطر لكي يكو  محلا لعقد التأمي       

ع  الحندل الطبي في  ل التأكد م  الطرف المعنسي بنلتأمي  حالطبيب أم المريض( حأولا( كمن ينسبغي 

 القوانسي  و التنس يمنت الخنصة بشركنت التأمي  حثننسين( .

الجوانسب كنفة حتى نسكو  أمنم عملية تأمي  قننسونسية م   لا ا الشروط الواجب توفرهن في الحندل الطبي اأو 

 أم الفنسيةحأ( لابد أ  يتوفر في الحندل الطبي الشروط الواجب توفرهن في الخطر ، اواء الشروط العنمة 

 . حب(

هذه الشروط في توفر  ؤل ع  مد يثور التان الخطر في الحندل الطبي ل الشروط العنمةمد  توفر  _ أ

 هألا يتوقف حدوث نسصر الاحتمنلية وعلاعتبنره خطرا قنبلا للتأمي  منسه و هي أ  يتصف بالحندل الطبي 

 .مشروعن و قنبلا للتأمي  و غير مخنلف للنس نم العنم و الآداب العنمة ، و أ  يكو  على إرادة الطرفي 

لابد أ  يتحقق وجود شرطي  أانايي   خطرحتمنلية في الي يتوفر عنسصر الاا لك _ عنسصر الاحتمنلية1

 .مؤكد الوقوع و أ  يكو  ماتقبلا  أ  يكو  الخطر غير همنو 

     التأمي  على عنسصر الاحتمنلية فلا بد أ  يكو  للصدفة  الحندل الطبي خطر غير متوقع ا يقوم _

عنسد درااة العنسنصر الواجب توفرهن المؤم  منسه ، و قد رأينسن و القضنء و القدر دور في حصول الخطر 

أ  طرفي العقد الطبي و همن المريض و الطبيب لا يعلمن  بوقوع الحندل أثنسنء التدخل في الحندل الطبي 

    يكو  نسنتجن ع  إرادة هذا الطرفإنسه فدا م  وقوعه العلاجي أو بعد نسهنيته فإذا كن  أحد الطرفي  متأك

 يشكل بذلك خطرا قنبلا للتأمي  . و بذلك لا نسكو  أمنم حندل طبي و لا

أي إمن أثنسنء  بعد قينم العقد بي  الطبيب و المريضالحندل الطبي يقع _ الحندل الطبي خطر ماتقبلي ا 

 .فترة العلاج أو بعدهن و بذلك فهو يعتبر خطرا ماتقبلين
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ضرر ال كل م  الطبيب و المريض إحدلا يقصد _ ألا يتوقف حدول الخطر على إرادة الطرفي  ا 2

و إ  كن  حدوثه واردا ، فإذا وقع الحندل بفعل عمدي لا يجوز التأمي  للمريض جراء التدخل العلاجي 

 .بنعتبنر أنسه يصبح خطأ عمدين و يخرج ع  نسطنق الحندل الطبيعليه مطلقن 

لفن ا لا يعد الحندل الطبي مخنف للنس نم العنم و الآداب العنمة غير مخنل و_ أ  يكو  الخطر مشروعن 3

التدخل العلاجي فيؤدي إمن هو ضرر يصيب المريض جراء  _و عكس ذلك_بل  الآدابللنس نم العنم و 

  ه يعد خطرا مشروعن.حنلته الصحية أو إلى وفنته و عليه فإنس إلى اوء

ا يعد الحندل الطبي خطرا قنبلا للتأمي  بنعتبنر أنسه يمس الالامة  قنبلا للتأمي  _ أ  يكو  الخطر0

لإنسان  في حينته و إ  التأمي  قد شرع م  أجل تعنو  مجموعة المؤم  لهم لجبر ضرر الجادية ل

 محتمل قد يصيب أحدهم .

رأينسن أعلاه أنسه ينسبغي للخطر القنبل للتأمي  أ   الخطر في الحندل الطبي ل الشروط الفنسيةمد  توفر  ب_

 متواترا ، و متجننسان و متوزعن. يكو 

 او هي  الخطرو يقصد م  ذلك توفر شروط في _ أ  يكو  الخطر متواترا ا 1

و لتغطية هذا الخطر  معقولا في وقت انبق لعقد التأمي في أوقنت متعددة و متقنربة تقنربن أ  يقع _ 

في النسشنط هذا الشرط يتوفر أ  يكو  وقوع هذا الخطر منست من بحيل يمك  عمل إحصنء لها ينسبغي 

  بناتمرار تقع طبية الحوادل ال أ الماتشفينت و العيندات و يمنرس بشكل يومي في  بنعتبنر أنسهالطبي 

في أوقنت متعددة و متقنربة و بشكل معقول ، و هي تقع قبل التأمي  و م  الاهل حصرهن و توثيقهن و 

الإبلاغ بنلحوادل التي يتعرضو  لهن نستيجة في حنل نسشر الوعي لد  المواطنسي  بعدم التقنعس ع  

 . ةعلاجيالتدخلات ال

بحانب احتمنلية وقوعه وفقن لقوانسي  الإحصنءا فنلفكرة  الخطرأ  يامح عدد المرات التي يقع فيهن  _

العنمة للتأمي  هي قينمه على مبدأ التعنو  فيمن بي  المؤم  لهم ع  طريق الأقانط التي يدفعونسهن 
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أمي  و يكو  ممن جمعه للمؤمنسي  و لمن كن  المؤم  يفي بنلتزامنته عنسدمن يتحقق الخطر و يدفع مبلغ الت

م  أقانط  فإنسه يقوم بتحديد قيمة الأقانط بطريقة تضم  له الربح بحيل يكو  من يجمعه م  أقانط م  

المؤم  لهم يزيد على التعويضنت التي يدفعهن و يلجأ في تحديد ذلك إلى عوامل الإحصنء ، فحانب 

ل الطبي فإنسه يمك  تقدير القاط الذي الاحتمنلات يعطي حانبن لفرض تحقق الخطر ، و في حنلة الحند

و بنلتنلي تأايس التأمي  على  _في حنلة التأمي  الجمنعي_ايدفعه الطبيب أو الماتشفى أو النسقنبة 

و يمك  ضبط الحوادل الطبية و درجة احتمنل وقوعهن _ و إ  كن  ذلك أصعب ، أاس علمية دقيقة 

صول الحندل الطبية م  حيل أ  فرصة ح بكثير م  ضبط الخطأ الطبي_ فيمن تختلف التخصصنت

 أكبر م  غيرهن. هنالطبي في بعض

       منسهما  احتمنلين لكل فرد بنلنسابة للمؤم  لهم مع بقنئهمؤكدا بشكل نسابي يكو  وقوع الخطر   _ أ

  و بتطبيق هذا الشرط على الحندل الطبي بنعتبنره خطرا فإنسه بنلفعل نسابي الحدول و وقوعه غير مؤكد 

 كنسه في نسفس الوقت احتمنلي و إ  وقوعه عدة مرات لا ينسفي عنسه الاحتمنلية.و ل

إ  تعدد المخنطر لا يكفي لنسجنح عملية التأمي  بل يجب أ  تكو  ا وجوب أ  يكو  الخطر متجننسان _2

بي  مخنطر   قنصة لا يمك  أ  تجر   الممتجننساة م  حيل طبيعة المخنطر لأو هذه المخنطر متشنبهة 

يشترط حتى تجر  المقنصة أ  تكو  المخنطر متحدة م  هن فم  حيل موضوع أمنمتبنينسة ،  ومختلفة 

، كمن أ  شرط التجننسس  (متقنربة القيمة تكو  ي أ حأو م  حيل القيمة  (محلهالأي ح الموضوعحيل 

يجب أ  تكو  الأخطنر متكنفئة أو متعندلة مع الأقانط التي حيل لمانواة بي  المؤم  لهم ا يضم 

اواء بنلنسابة للمرضى الطبية فإ  شرط التجننسس متوفر  ياهمو  بهن ، و في مجنل التأمي  على الحوادل

     نسوعن م  التجننسس النسابي في طبيعته و موضوعه  حندل الطبي، كمن يحمل الأو لماتخدمي الطب 

  يمك  حصرهن و قيمته رغم أنسه م  الصعب عمل جدول للحوادل الطبية لأنسهن تكو  غير متوقعة و لا 

و معرفتهن عكس الأخطنء الطبية التي تعد أكثر اهولة في حصرهن فهي متجننساة م  جميع الجوانسب 
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متجننساة بذلك تعتبر هي فالأخطنء الطبية الحنصلة م  قبل أخصنئي التوليد معرفة و حصر مثلا يمك  ف

 و هكذا . التخدير لجراحي  و مراكز الدم و أطبنءالحنل بنلنسابة لم  جميع الجوانسب و كذلك 

ذلك   لا يجتمع وقوعه في وقت واحد لأ  _ أ  يكو  الخطر موزعن ا بمعنسى أ  يكو  الخطر متفرقن3

ياتطيع تغطية التزامنته و تحقيق الربح و لذلك لا تعتبر أخطنرا   لايؤدي إلى كنرثة بنلنسابة للمؤم  لأنسه 

 أمن بخصو كل الاكن  بضرر ،  يمك  التأمي  ضدهن تلك التي تحصل في منسطقة واحدة تصيب

      م  الصعب تصور حصوله في وقت واحد و لا في منسطقة واحدة لأ  الأطبنء فإنسه الحندل الطبي 

و حنلات نسجنح التدخلات العلاجية أكبر بكثير م  الحوادل  ربوع البلادو الماتشفينت منستشرو  في 

 .الطبية

تضمي  ب و اعين منسهن لضمن  حينتهنشركنت التأمي   قومت ثننسين _ المؤم  له في مجنل الحوادل الطبيةا

حيل يغطي ، يشملهن التأمي  لا عض الأضرار التي الأضرار التي تغطيهن و تاتبعد بعلى  وثيقة التأمي 

عقد التأمي  للطبيب المؤم  له ا ماؤولية الطبيب المدنسية اواء كننست عقدية أو تقصيرية  ، ماؤولية 

     ع  فعل تنبعيه ، و ع  الطبيب البديل للطبيب المعنلج ،ماؤوليته ، و  الطبيب ع  فعله الشخصي

ماؤولية و ع  لنسشنط الطبي ، و ع  الماؤولية النسنجمة ع  حوادل الآلات و الأجهزة الماتعملة في ا

           د يحكم بهن على الطبيب ،نستنئج الخطأ العمدي ، و الغرامنت التي قبذلك  و ياتبعد ، بنسك الدم

الماؤولية ارته إلى الدرجة الثننسية ، و أفراد أو هم الأضرار التي تصيب تنبعي الطبيب المؤم  له  و

الماؤولية النسنتجة ع  إجراء  بنلإضنفة إلى، ( 1حالنسنتجة ع  جراحة التجميل و عملينت فصل خلاين الدم 

عملينت الإجهنض و كذا لعقد ، التجنرب الطبية و المنستجنت الدوائية ، و الأضرار التي تقع قبل إبرام ا

 الماؤولية النسنتجة ع  وقوع الأضرار بابب حريق و لمخنلفتهن للنس نم العنم  ، الاختينري و تغيير الجنسس 

 

 .إ  كننست بعض شركنت التأمي  تقبل هذا التأمي  مقنبل زيندة كبيرة في الأقانط بابب المبنلغ الضخمة التي اتدفعهن لتعويض المضرورو  _1
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   ، و قد يكو  هذا الااتبعند إمن مبنشرا و الحيوانسنت التي يملكهن الطبيب الأشينء أنسفجنر أو بابب أو ا

 الأخطنرالتي يضمنسهن فتكو   الأخطنركتحديد المؤم  صراحة _ غير مبنشر قد يكو   كمنأو صريحن 

 . (1حمبنشرا إلا أنسه ينسبغي أ  يكو  الااتبعند صريحن و  _ ير المحددة خنرجة ع  نسطنق الضمن غ

و بنعتبنر أ  العقد شريعة المتعنقدي  فإ  لكل م  الطبيب و المريض حرية تحديد الخطر المؤم  إلا أنسه 

منسه و مد  الضمن  الذي يلتزم به المؤم  و شروطه و ليس هنسنك من يمنسع م  تحديد الخطر المؤم  منسه 

 .أو وضع أية قيود أخر  لعدم تأمي  بعض المخنطر

 المتعلق بنلتأمينسنت إلزامية تأمي  ممتهنسي الطب على ماؤوليتهم المدنسية حيل 34/05مر و قد قرر الأ

"يجب على المؤاانت الصحية المدنسية و كل أعضنء الالك الطبي و الشبه ه منس 125المندة  نسصت

تجنه الطبي و الصيدلانسي الممنراي  لحانبهم الخن  أ  يكتتبوا تأمينسن لتغطية ماؤوليتهم المدنسية المهنسية 

"يجب على المؤاانت التي م  نسفس الأمر على أنسه  123المندة  نسصتمرضنهم و تجنه الغير." كمن 

تكتتب تأمينسن ضد العواقب المضرة التي قد  أ تقوم بنسزع أو تغيير الدم البشري م  أجل الااتعمنل الطبي 

تأمي  الماؤولية المدنسية ا" بخصو   153المندة أضنفت يتعرض لهن المتبرعو  بنلدم و المتلقو  له." و 

أعلاه يجب أ  يكو  الضمن  المكتتب كنفين اواء بنلنسابة  152إلى  123المشنر إليه في المواد م  

للأضرار الجامننسية أو بنلنسابة للأضرار المندية . علاوة على ذلك يجب أ  لا ينس  عقد التأمي  على 

 ( 2ح." اقوط أي حق يمك  أ  يحتج به على الضحنين أو ذوي حقوقهم

 و يثور تانؤل حول إمكننسية التأمي  م  الحوادل الطبية إلى جننسب التأمي  م  الماؤولية القنئمة على

 بأ  يكو  التأمي  م  التدخلات الطبية شنملا "تننسك"طنلب الفقيه الفرنساي ، و في هذا الصدد  الخطأ

 

  .380 فحة. ص 2012نسة.دار الثقنفة للنسشر و التوزيع . الطبعة الأولى . فنطمة الزهرة منسنر. ماؤولية طبيب التخدير المدنسية. درااة مقنر _ 1
 ردت هذه المواد في الكتنب الثننسي ا التأمينسنت الإلزامية الفصل الأول التأمينسنت البرية . القام الأول ا تأمينسنت الماؤولية المدنسية._ و 2
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هذا الرأي بأ  يغطي ( 1ح الفقه ننسب م بحيل يغطي الأضرار التي تقع للمريض بدو  خطأ ، و يؤكد ج

   التأمي  الحندل الطبي رغم أنسه ايؤدي إلى ارتفنع في الأقانط التي يلتزم الطبيب بهن للشركة المؤمنسة 

و هو بذلك يؤدي إلى زيندة المصنريف على المريض بنلنستيجة ، و قد أخذ المشرع الفرنساي بنلتأمي  

ع  الأصل العنم في حنلة عدم إثبنت وجود الخطأ  اتثنسنءالإجبنري م  الماؤولية في بعض المجنلات اا

 . (2حم  الطبيب كنسقل الدم و التجنرب الطبية

وايلة فعنلة لتعويض ضحنين الحوادل الطبية بنعتبنر أ  فلافة التأمي  مبنسية على إذ  يعتبر التأمي  

 ا (3حمعن الطبيب أم المريض أم كلاهمن المخنطر ، و لك  م  الذي يجب عليه التأمي  ا 

نس نمن عنمن إجبنرين للتأمي  في مجنل المه  الطبية امنه  "تننسك" اقترح الأاتنذ  _ تأمي  ممتهنسي الصحة ا

و قد هنجم ع  طريق هذا الاقتراح كل الاتجنهنت الانبقة التي كننست  "التأمي  م  كل المخنطر الطبية"

  الطبيب الكثير على حانب المريض  تفرض التأمي  على المريض لا على الطبيب و ارتأ  أنسهن تعطي

و ذهب إلى أ  الملزم بإبرام هذا التأمي  هو الطبيب و ليس المريض إذ يقوم بدفع الأقانط مقنبل قينم 

المؤم  بتعويض الأضرار التي تحدل بابب ممنراة مهنسة الطب دو  أ  يعول كثيرا على خطأ الطبيب 

      و على كل أعضنء الالك الطبي  ممنراة مهنسة الطب ،، و لقد اعتبر هذا الالتزام بنلتأمي  شرطن ل

و الشبه الطبي و الصيدلانسي الممنراي  لحانبهم الخن  أ  يكتتبوا تأمينسن لتغطية ماؤوليتهم المدنسية 

 و بذلك يمك  القول بإمكننسية تأمي  الطبيب م  الحوادل الطبية إذا ، تجنه مرضنهم و تجنه الغير  المهنسية

 

دار وائل للنسشر. الطبعة الأولى  لكريم مواى الصرايرة . التأمي  م  الماؤولية المدنسية النسنتجة ع  الأخطنء الطبية حدرااة مقنرنسة( ._أحمد عبد ا1

 و من يليهن. 140 فحةص .2012

2_ Lambert_faivre : droit du dommage corporel _ systèmes d’indemnisation _ 5 Emme édition _ 

dalloz_2204_page 270 . 

3_Sabrina Azzano op cite .page 79       و من يليهن. 120 فحة ص. مرجع انبق . و انس ر نسبيلة نسايب  .
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شركنت التأمي  بإدخنل هذا النسوع م  التأمي  في وثيقة التأمي  بنعتبنر أنسه موضوع حديل النسشأة قنمت 

و التي يمك  إدراجهن ضم   الأخطنرالتأمي  على بعض  كن  قد أدخل إلزاميةرغم أ  قننسو  التأمي  

م  الأمر  123النسنجمة ع  عملينت نسقل الدم حبنسوك الدم م  خلال المندة  كنلأخطنرالحندل الطبي 

إلا أ  الآراء تنسندي بأنسه ، الماتعملة م  الطبيب  الآلات( و كذلك ع  التجهيزات و المتعلق بنلتأمينسنت

 بر الأضرار النسنتجة ع  الاحتمنل الطبي بدو  خطئه ،ليس م  الجنئز تحميل الجهنز الطبي لوحده ج

تعويض الحوادل الطبية في حنلة عدم ثبوت خطأ فنلمشكل يبقى قنئمن حي  ترفض شركنت التأمي  

 .و على هذا الأانس ير  البعض بأ  تغطية الحوادل الطبية تكو  م  الأفضل م  قبل المريضالطبيب 

شركنت التأمي  م  يفضل أ  يبقى التأمي  على الحوادل ا هنسنك م   ريض_ التأمي  الشخصي للم

 انبقن_ _كمن قلنسنالطبية منسدمجن ضم  التأمي  العندي للحينة العنئلية ، إلا أنسه و في هذه الحنلة لا يتم 

بنلمنئة أو الوفنة ، مع وضع اقف  40العجز الجزئي الدائم نسابة فيهن الأضرار التي يتجنوز  تغطية او 

ت ، و مع ذلك يوفر هذا النس نم عدة امتينزات للمرضى تتمثل في إمكننسية تعويضهم في لهذه التعويضن

دو  بطريقة ودية و بنلمنئة م  الملفنت  84مدة معقولة م  طرف الشركنت المؤمنسة ، و تعنلج نسابة 

القضنء مع إمكننسية رجوع الشركة المؤمنسة على الماؤول الحقيقي ع  الحندل بدعو   الحنجة لتدخل

إلا أنسه   و هو الأمر الذي لقي ااتحاننسن ،   عنئلةل أقانط التأمي  تخف على اللول و هو من قد يجعالح

قد يؤدي إلى الضغط على الأطبنء إمن م  طرف المرضى في حنلة ثبوت فإ  هذا النس نم و رغم ذلك 

تكو  ماقفة رغم الخطأ و إمن م  الشركنت المؤمنسة في حنلة دعو  الحلول ، كمن أ  التعويضنت المقدمة 

يرتكب الطبيب خطأ تجنه المريض و يكو  هذا  يثور التانؤل عنسدمن و ، أ  الأقانط تكو  مرتفعة

المريض شخصن مؤمنسن على حينته بموجب عقد تأمي  على الحينة فإذا توفي المريض نستيجة خطأ الطبيب 

أم أنسهن تتحمل التعويض لماتفيد إلى ا دفعته الذيمبلغ نلفهل يحق لشركة التأمي  أ  ترجع على الماؤول ب

أ  عقد التأمي  على الحينة هو في هذا الصدد المعروف و ، على أانس العقد الذي يربطهن بنلمؤم  له 
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عقد يدفع بموجبه المؤم  له قاطن انسوين لمدة معينسة حتى إذا حل أجل العقد حق للماتفيد ااتيفنء مبلغ 

توفي المؤم  له قبل حلول أجل العقد تلزم الشركة بدفع مبلغ م  المنل متفق عليه في العقد على أنسه إذا 

أود  بحينته ففي هذه  ممنفإذا أخطأ الطبيب في معنلجة المريض المؤم  له  ،إلى الماتفيد فورا  التأمي 

ير و بهذا خارت الأقانط غ ل حلول أجلهقب المبلغو دفعت جميع قد تضررت شركة التأمي   تكو الحنلة 

بأنسه  نكم في فرنسان فرفضتهن معللة ذلكعلى المح هذه الماألةو قد طرحت طيلة مدة العقد الماتوفنة ع  

لا يحق للشركة مطنلبة الماؤول بنلتعويض عمن خارته م  جراء فعله ذلك لأ  دفع الشركة للمبلغ و إ  "

، و م  ة  هذا م  جهة كن  بصدد حندل الوفنة هذا إلا أنسه كن  يمك  أ  يحدل مهمن كن  ابب الوفن

  شركنت التأمي  على الحينة عنسد حانبهن و تحديدهن لمقدار الأقانط لا تأخذ بعي  إجهة أخر  ف

الاعتبنر إمكننسية ملاحقة الماؤول ع  الوفنة " و هكذا ااتقر الرأي على عدم جواز ملاحقة شركة التأمي  

 . 1330ر قننسو  للماؤول ع  وفنة الشخ  المكتتب بعقد تأمي  على الحينة و خنصة بعد صدو 

قد يكو  المريض الذي راح ضحية حندل طبي أد  إلى وفنته مؤمنسن مابقن تأمينسن على م  جهة ثننسية 

وز لهم الااتفندة م  الحينة ، فهل يكفي ذوي حقوقه الحصول على مبلغ التأمي  م  المؤم  أم يج

ي  على الأشخن  يهدف إلى التأمي  على الحينة هو تأمتعويض آخر ، و يمك  القول في هذا الشأ  أ  

كمن  05-34م  الأمر  24تغطية أخطنر الوفنة و البقنء التي يتعرض لهن المؤم  له ، و عرفته المندة 

يلي ا "عقد يتعهد بموجبه المؤم  بدفع مبلغ معي  للماتفيد أو الماتفيدي  عنسد وفنة المؤم  له مقنبل قاط 

عقد التأمي  فياتمر التأمي  مد  الحينة مندام المؤم  له وحيد أو دوري" حيل يتم تعيي  الماتفيدي  في 

حين فإذا توفي ااتحق مبلغ التأمي  للماتفيد الذي ياتمد حقه م  أحكنم قواعد الاشتراط لمصلحة الغير 

و م  القننسو  المدنسي( فيكاب حقن مبنشرا قبل المؤم  بتنسفيذ الاشتراط  122 و 118،  115حالمواد 

انسصراف أثر العقد إلى  مبه بنلوفنء بنلتزامه خروجن ع  القنعدة التي تقضي بعديطنل بذلك أ ياتطيع 

 الغير .
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 و المؤمن. ضحية الحادث الطبيبين  الودية تسويةالالفرع الثاني : 

لهذا  مك يحيل  للضحيةالذمة المنلية  هو ضمن م  الحوادل الطبية الهدف الرئياي للتأمي  إ        

إلا أ  هذا النس نم يبقى حأولا(  مبنشرة م  المؤم ودين  الحصول على التعويض حأو ذوي حقوقه( الأخير

 .حثننسين(غير المؤمنسي  الضحنين قنصرا ع  تغطية 

  فإذا تحقق محل عقد التأمي   المؤم  له عقد التأمي  يربط المؤم  بنلضحية اكيفية التاوية الودية _أولا 

التعويض طبقن لبنسود العقد  الوفنء بنلتزامه و المتمثل فيو هو الخطر المؤم  منسه وجب على المؤم  له 

حيل م  القننسو  المدنسي ،  102بينسهمن و وفقن لقنعدة "العقد شريعة المتعنقدي " الواردة في المندة  المبرم

في  تاليمه له وعرضه على المتضرر اقتراح التعويض الموافق له ثم و حأ(  ضررتقييم اليقوم المؤم  ب

 .حب( قة عليهالموافحنلة 

في أجل ابعة أينم  (أي بنلكنرثةحأ_ تقييم الضرر ا يكو  المؤم  له ملزمن بإخطنر المؤم  بوقوع الخطر 

م  يوم اطلاعه على ذلك بناتثنسنء الحنلات التي نس  عليهن القننسو  ، و قد يحتنج المؤم  للتأكد م  

     لخبرة وقتن معينسن قد يطولجراء اإياتغرق و ، صحة البيننسنت للتحقيق في  روف الحندل إلى خبير 

أجل الأمر بإجراء هذه الخبرة إ  كننست ضرورية بابعة أينم  34/05م  الأمر  13لذلك حددت المندة و 

فإذا خطنر بوقوع الحندل ، فيه المؤم  الإو تاري هذه المدة ابتداء م  اليوم الذي ااتلم ، على الأكثر 

 و تجري العندة أ  تعتمدالضرر الذي أصنب الضحية المؤم  له ، تحققت م  ذلك فإنسهن تعمد إلى تقييم 

لإعداد  عية الضررعلى خبراء متعنقدي  يعملو  لحانبهن حيل تعي  الخبير المنسناب لنسو لهذا الغرض 

التعويض المنسناب في مهلة معينسة  لتقديرتقرير خبرته بعد الفح  و درااة الوثنئق الخنصة بنلضحية 

الملف م  طرف المصلحة التقنسية و التي تتأكد م  شروط شرعية تحقق الخطر بغض النس ر ع  درااة 

المؤم  منسه و بنلخصو  عدم تابب المؤم  له في الضرر أو التواطؤ مع الطبيب لوقوعه و كذا 

مطنبقته لبنسود عقد التأمي  ، فإذا تمت هذه المرحلة تم المرور إلى المرحلة الثننسية و هي عرض التعويض 
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في هذا الصدد أ  خنصية الإذعن  المعروفة في عقود  تاليمه له إلا أنسه تجدر الإشنرة له و على المؤم 

لا الضرر م  طرف واحد حم  المؤم ( و  تنسفيذ العقد حيل يكو  تقييمعملية التأمي  تبقى طنغية على 

  العقد إلا إذا نس_ لهذه العملية  إجراء خبرة مضندة ع  طريق خبير يعي  م  طرفهيحق للمؤم  له 

 . _ على خلاف ذلك

   بعد تقييم الضرر ا  في حنلة الرضنء به تاليمه له و المؤم  لهعرضه على و ب_ اقتراح التعويض 

و التي م  المفروض ح المعتمد عليهنمعنيير الالتعويض الذي يراه المؤم  موافقن للضرر حاب تقدير و 

يتم ااتدعنء المؤم  له و عرض عليه قيمة أ  يكو  للمؤم  له علم بهن(  تكو  محددة مابقن و  أ

التعويض الذي ياتفيد منسه كنستيجة لعقد التأمي  المبرم بينسهمن فإذا أعرب ع  موافقته و رضنئه بنلمبلغ 

حانب الشركة المؤمنسة  ياحب م ذلك عندة ع  طريق صك بنسكي المقترح يتم تمكينسه منسه و يكو  

المتعلق بنلتأمي   34/05م  الأمر  13نسصت المندة قد الدفع ف آجنللصنلح المؤم  له ، أمن بخصو  

شروط العنمة لعقد التأمي " العلى أنسه "يدفع التعويض أو المبلغ المحدد في العقد في أجل تنس  عليه 

ن يتم عليه الاتفنق بي  لم يحدد المشرع موعدا لتنسفيذ المؤم  لالتزامه و ترك ذلك لعقد التأمي  أي لمحيل 

م  نسفس الأمر جزاءا للمؤم  الذي لا يوفي التزامه في  10للمؤم  له قررت المندة و حمنية  طرفيه ،

الأجل المنسصو  عليه ضم  الشروط العنمة لعقد التأمي  و يتمثل هذا الجزاء في التعويض ع  

الأضرار التي لحقت المؤم  له بابب التأخير في التنسفيذ و في هذا تطبيق للقواعد العنمة في الماؤولية 

 م  القننسو  المدنسي(. 152المندة الواردة في قدية حالع

ينسبغي لتقييم دور التأمي  في  في التعويض ع  الحوادل الطبية احبنسوعيه( ثننسين _ تقييم دور التأمي  

 تقييم الخن  و التأمي  الاجتمنعي حأ( ثم التعويض ع  الحوادل الطبية إجراء مقنرنسة بي  نس نم التأمي 

 الحوادل الطبية حب( . تغطية الأضرار النسنتجة ع نمي  لهذي  النس مد  كفنية 
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يشترك نس نمن التأمي  الخن  و الاجتمنعي مقنرنسة بي  نس نم التأمي  الخن  و التأمي  الاجتمنعي ا أ_ 

 امنت م  بينسهن اعدة في 

 كلتأمي  ال يالمجتمع ، ففي التأمي  الخن  يغطأ  كلا منسهمن يغطي تأمي  فئة محدودة م  فئنت  _

 مجتمعذلك ، و يحرم منسه بنقي فئنت الو يقدر على  هأو على  منل م  يرغب في أ  يؤم  على نسفاه

و الذي  لا يقتنسعو  به  و أولئك الذي  لا يرغبو  فيه و حتى لو أالذي  لا ياتطيعو  دفع قاط التأمي  ، 

ة ، أمن التأمي  الاجتمنعي فهو أرادوا أو رغبوا أو اقتنسعوا فيكو  التأمي  على نسنحية معينسة م  نسواحي الحين

بعض  وعنملي  في الدولة و القطنع العنم كذلك يغطي فئة محدودة م  فئنت المجتمع و هي فئة ال

 .  في القطنع الخن  المؤم  عليهم العنملي

لتأمي  الخن  قد يكو  ضد حوادل المرور و قد ني نسوعن محددا م  الأخطنر  فيغط كلا منسهمن أ  _

ق و قد يكو  ضد الحوادل الطبية و قد يكو  ضد العجز و قد يكو  ضد الوفنة ، و لك  يكو  ضد الحري

، و التأمي  الاجتمنعي يكو  دائمن ضد معن في آ  واحدلا يمك  أ  يكو  ضد كل هذه الأخطنر 

 ، فإذا تم حرق منسزل العنمل أو المو ف ليلا فلا الأخطنر التي تحدل أثنسنء العمل و باببه و لا تتعداهن

 .لا أثنسنء العمل و لا باببه  لم يقعلأنسه يغطيه تأمي  اجتمنعي معي  

أ  الجهة التي تلتزم بصرف مبلغ التأمي  في حنلة تحقق شروطه لا تدفع م  عنسدهن شيئن للمؤم  عليه  _

و لا تتعرض للخانرة في الغنلب الأعم م  الأحين  ، ففي التأمي  الخن  نسجد أنسهن دائمن شركنت تجنرية 

ق الربح لأ  رأس منلهن هو مجموعة أقانط المؤم  عليهم ، و في التأمي  يم أانان على تحقتقو 

 .تطنع جزء م  مرتبه أثنسنء الخدمة الاجتمنعي فإ  من يدفع للمؤم  عليه في الحقيقة قد أخذ منسه بنق

تعرض ل حوله فإذا اكل الأضرار التي تحدل ، و هذا مبدأ ثنبت و لا جد لا يغطي أ  كلا منسهمن _

_ لضرر مندي و أدبي يقدر بمبلغ مليو   أو الاجتمنعي خن ال تأمي ال في حنلةالمؤم  عليه _ اواء 

 .لمؤم  لديهن تدفع له هذا المبلغ دينسنر ، فلا الجهة التي يعمل بهن و لا الشركة ا
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لمؤم  و يضنف إلى الامنت المشتركة بي  نس نمي التأمي  أ  المؤم  عليه في حنلة حدول الضرر ا_  

  م  أجله يجد صعوبة شديدة في الحصول على مبلغ التأمي  ، و خصوصن في حنلة التأمي  الخن  ، 

و قد يصل به المطنف في غنلب الأحين  إلى ولوج طريق المحنكم حتى يحصل على حقه و هنسن يفقد 

خنصة إذا كن  التأمي  معنسنه لأنسه يكو  مطلوبن في حنلات ضرورية بنلنسابة للمؤم  عليه أو ورثته و 

 المؤم  عليه قد توفي و ترك قصرا و أرامل . 

توصلنسن م  خلال من ابق إلى أ   ا تعويض ضحنين الحوادل الطبيةلب_ مد  كفنية أنس مة التأمي  

ويض يكو  التع أي م  الخطر المهنسي في حوادل العمل يقترب الخطر العلاجي في الحوادل الطبية 

تأمي  المرض الممول م  صنسدوق ل موكولاتايير المخنطر يكو   وجزافين و يغطي مجمل الأضرار 

من يجعله متميزا ع  بنقي للعقد الطبي م  الخصوصينت إلا أ  مؤم  عليهم اشتراكنت تقع على عنتق ال

فلا يمك  اعتبنر المريض تنبعن للطبيب أو العكس بمفهوم قننسو  علاقنت العمل ، كمن لا يوجد أي العقود 

واقعة  يشكلالحندل الطبي أ   بنعتبنرادل الطبية ع  طريق التأمي  ضد المرض ابب لتغطية الحو 

 .ثر العلاقة التي تربط المريض بنلطبيب و لا ترتبط بهيئة تجعل طلب العلاج ممكنسن إتحدل على 

ن الخنصة أو العنمة و الاختينرية       يتضح م  الدرااة النس رية و التطبيقية لأنس مة التأمي  اواء منسه

تأمي  الضحية  حيل يبقىو الإجبنرية أنسهن غير كنفية لتغطية الأضرار النسنتجة ع  الحوادل الطبية أ

مثل هذه  لا يشجع الاعتمند علىياتطيع أي شخ  إبرامه كمن أ  مجتمعنسن المالم اختينرين و مكلفن و لا 

  ع فهو في حكم الغيب العقود بنعتبنر أنسهن عقود غرر مبنسية على الاحتمنل كو  محلهن غير محقق الوقو 

 الأضرارو لا يعلم الغيب إلا الله ، ضف إلى ذلك أ  التأمينسنت الاجتمنعية لا تاتطيع أ  تغطي هذه 

تتخبط في مشنكلهن مع هذه الفئنت و لا يكو  م  بدورهن كو  محيط عملهن محدود بفئنت معينسة و هي 

في حنلة اللجوء لصرف معننسنة يجد لمضرور االتجربة أ   أثبتتالذكنء إضنفة أعبنء أخر  عليهن ، كمن 

التعويض المنسناب و خنصة أ  شركنت التأمي  أاناهن تجنري و لا بد أ  تحقق ربحن بأي ثم  فلا 
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 أروقة و قنعنتلوج تصرف التأمي  عندة إلا بحكم قضنئي نسهنئي بنت و هذا معنسنه أ  المضرور عليه و 

نسهنية من يانوي قيمة من أصنبه م  ضرر ، و م  ثمة في اللا يأخذ ي ل بهن انسي  طوال و فالمحنكم 

ا القصور لا يمك  القول بأ  أنس مة التأمي  تبقى غير كنفية لتغطية الأضرار التي تصيب الضحنين و هذ

حوادل الرف الدولة التي ينسبغي أ  يكو  لهن دور في تعويض المضرور م  طيمك  تغطيته إلا م  

  .(1حلتعويض الحوادل الطبيةخنصة نذ آلينت و لهذه الأابنب وجب اتخ،  الطبية

ن  و اطمئنسن  إنسشنء صنسدوق ضمن  كنس نم تعويض اجتمنعي حيل يعتبر وايلة أمإذ  تقتضي الحنجة 

هذا ، لذا يعد   هذا الأخير ايحصل في النسهنية على التعويض إ  أصنبه ضرر للطبيب و المضرور لأ

   م  تطبيق الحق في التعويض علاقة الدولة التي تض تؤاس مؤااة اجتمنعية أكثر منسهن منليةالنس نم 

فع و بطريقة ودية بدو  حنجة إلى ر  في مدة زمنسية قصيرة يهعلو الذي يانعد الضحنين على الحصول 

نسابة أنسه و رغم بلوغ حيل و تعد التجربة الاويدية خير مثنل على ذلك ، دعنو  أمنم الجهنت القضنئية 

بإنسشنء نس نم قنمت الدولة  إلا أ بنلمنئة م  مجموع الاكن   30حوالي اويد في الالأفراد المؤم  عليهم 

 لمن في ذلك م  فنئدة على جميع الأطرافلحنلات التي لم يتم التأمي  عليهن لعنم للتعويض مواجهة 

  و ي ل مرتبطن بشركنت التأمي  الخنصة و التي لا يعنسيهن م اختينرينيبقى نس نم التأمي   بنعتبنر أ 

 تحقيق الربح.رور او  المض

 

 

 

 

 

 .238 فحةأحمد عبد الكريم مواى الصرايرة. مرجع انبق . ص_1



173 

 

 المبحث الثاني: التعويض عن طريق نظام خاص بالحوادث الطبية.

بخصو  تعويض الأضرار النسنتجة ع   كل م  ضحنين الحوادل الطبية و الأطبنءتبنينست آراء        

إنسشنء نس نم  متمنسيةأنسه لا يوجد نس نم كنف للتعويض  الضحنينينت جمعفنعتبرت ،  التدخلات العلاجية

يرو  أ  بعض التخصصنت على غرار الجراحة أقرب الآجنل ، أمن الأطبنء ففي  كفيل بنلتعويض

بنلنس ر نسق  في الااتقرار خوف و يحاو  ب فهملذلك  والتخدير تحمل مخنطر جد كبيرة على المرضى

 .ار التي تصيب المرضى إلى إمكننسية مانءلتهم ع  الأضر 

لا يكو  م  العدل إقنمة الماؤولية على  إلا أنسه لوحدهن الضررترك الضحية تتحمل  جوزلا يأكيد أنسه 

لتعويض ع  الحندل الطبي بغرض التوفيق بي  هذا و ذاك لابد ل، و  ب و هو لم يرتكب أي خطأالطبي

للوصول  إتبنع إجراءات قننسونسية محددةرة ضرو بنلإضنفة إلى  و شروط تحكمه مقنييس أ  يكو  مبنسين على

في  لاح ةالمو الثغرات تفندي الهفوات موضوع فإ  هدفنسن يصبو إلى الو بنلنس ر إلى حداثة إليه ، 

و كذا في الحنلات المشنبهة المنستهجة في بلادنسن حكصنسدوق تعويض ضحنين حوادل الأنس مة المقنرنسة 

و هو من ، الانستقندات التي قدمت في شأنسهن  والمرور و صنسدوق تعويض ضحنين حوادل العمل( 

 على الضحيةو التبايط التاهيل  لابم  جهة مع مراعنة  قننسونسيةطريقة تنس يمية  ياتوجب علينسن إتبنع

م  يكو  ذلك و  العلاقة العلاجيةم  جهة أخر  بنعتبنره الحلقة الأضعف في الالة  حأو ذوي حقوقه(

 كمرحلة أولى حمطلب أول(محلي  تاوية تنسشأ على ماتو لجن  عرض ملفه على  توجيهه إلىخلال 

  وطنسي للتعويض ع  الحوادل الطبية حمطلب ثن (.اللصنسدوق على التعويض ع  طريق ا هحصولتمهيدا ل
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 لجان التسوية. من طرفتعويض الحوادث الطبية دراسة ملف المطلب الأول: 

بنلنس ر و خصوصن بعد تعرضه لحندل طبي ية في العلاقة العلاج يعتبر المريض الطرف الضعيف      

إلى حنلته الجامننسية أو الحنلة المعنسوية لذوي حقوقه إذا أد  الحندل إلى وفنته ، لذا ينسبغي لإنسجنح النس نم 

و بيروقراطية التعويضي التضنمنسي مراعنة مانعدة الضحية و عدم تركه يتيه بي  دهنليز الإدارات 

تقريب الإدارة و أجهزتهن م  المواط  ، و إ  هذا النس نم المقترح  بغرض جنهدةالدول  حيل تعمل ،الوثنئق

م  طرفنسن يعد أحا  مثنل على تحاي  الخدمة العمومية و تحقيق التكنفل و التضنم  بي  أفراد المجتمع 

دو  الإضرار بأي طرف اواء منسه إنسشنء نس نم قننسونسي مدروس يحقق النستنئج المرجوة فنلمطلوب إذ  هو ، 

إنسشنء لجن   تطبيقن لذلك ، و نسر _  و إلا فلا داعي لإنسشنئه و الطبيب أو الدولة أو المجتمع _ية أالضح

تاوية على ماتو  كل ولاية تحت وصنية وزارة التضنم  الوطنسي بغرض درااة ملف الضحية و إنسجنز 

الإجراءات و  هذه اللجن  حفرع أول( ، شروط اللجوء إلى مع ضرورة ضبطتقرير في شأنسه في مدة محددة 

 اللازمة لذلك حفرع ثن (.
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 .و شروط اللجوء إليها لتسويةالجان الفرع الأول : 

و الشروط الواجب توافرهن هذه اللجن  و تكوينسهن و طريقة عملهن حأولا( ،  إنسشنءكيفية  نسوضح           

 حثننسين(.لللجوء إليهن 

          اينسن لأداء الخدمة العمومية لفنئدة أفراد المجتمعتحا  لتاوية و طريقة عملهنا لجن أولا _ تكوي  

خصوصن في حنلتنسن هذه حيل يعد المريض في أمس الحنجة إلى م  يقدم له التوجيهنت و ياهل و _ 

المواط   إنسشنء لجن  محلية قريبة م _ فإنسنسن نسر  عليه طريق الحصول على جبر للضرر الذي أصنبه 

دور محدد يرمي أانان إلى  ذاتالعلاجية حأ(  أعضنء لهم علاقة بنلعملية م  اهلة الوصول إليهن تتشكل

 تعويض الضحية في أحا  ال روف حب( .

يمثلو  مختلف م  عدد م  الأعضنء  شكلتت تنسشأ لجن  على ماتو  كل ولاية إدارية ، اتكوي  اللجن أ_ 

انسفصل ذلك في و ، هن قنضي و يرأاالفئنت الذي  لهم علاقة بموضوع التعويض ع  الحوادل الطبية  

  من يلي ا

ي لجنسة تعمل على إصدار قرارات ماتقلة أ  تكو  تحت رئناة قنضي لأ م  الأنسجع_ قنضي رئيان ا 

   بهن القضنة م  عدل  التي يتميز الأخر إلى الصفنت  بنلإضنفةبنعتبنره مختصن في القننسو  م  جهة 

ر و هذا بغرض منسح القرار الصندر ع  اللجنسة أكث، نسية و نسزاهة و حكمة و قوة اتخنذ القرار م  جهة ثن

بمراوم كرئيس لللجنسة برتبة ماتشنر لد  المجلس على الأقل قنضي قوة و مصداقية ، و يتم تعيي  

 برةم  الخبنسصيب  يتمتع كلف بنلتضنم  الوطنسي بحيلمو الوزير الع  وزير العدل  يصدرمشترك وزاري 

مرة  ، و يرأس القنضي اجتمنعنت دورية لللجنسة تعقد في فترات متقنربة _ هيجعله أهلا للمهنم الموكلة إلي

ردا على و يتخذ القرار إلى اللجنسة ،  حاب الطلبنت المرفوعة _  كل أابوع أو أابوعي  على الأكثر

 . بعد ااتشنرة بنقي الأعضنءالتعويض  نتطلب
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ي حقوقه تقديم طلب التعويض يحق لكل ضحية حندل طبي أو ذو  الجمعينت المدنسية ا يمثل عضو _

حأو إقنمة ذوي أمنم اللجنسة الولائية للتاوية الكنئ  بدائرة اختصنصهن الإقليمي مكن  إقنمته المعتندة 

ينسبغي أ  تتكو  اللجنسة الفنصلة في طلبه م  عضو تجايدا لمبدأي الشفنفية و المشنركة ، و الحقوق( 

      نسنشطة بإقليم الولاية بغرض المشنركة في إعطنء الرأي يمثله يعي  بنلاتفنق بي  الجمعينت المدنسية ال

 .و الدفنع ع  حقوق صنحب الطلب  

يعد الطبيب طرفن مهمن و أاناين في العلاقة العلاجية بنعتبنر أنسه هو الذي يقدم ا  عضو يمثل الأطبنء _

ذا الدفنع ع  زملائه العلاج للمريض و بذلك يكو  له دور في إعطنء الرأي أثنسنء اجتمنعنت اللجنسة و ك

 عمندة الأطبنء .طرف الأطبنء ، و يعي  م  

ياتفيد ضحية الحندل الطبي م  التعويض ع  الضرر الذي  _ عضو يمثل مؤااة صحية عمومية ا

العلاج في مؤااة صحية عمومية  و عليه فإ  ممثلا ع  هذه المؤاانت لابد أ   نستيجة تلقيأصنبه 

 المؤاانت العمومية. بناملجنسة لإبداء الرأي يكو  حنضرا أثنسنء اجتمنعنت ال

و هو نسفس الأمر بنلنسابة للمؤاانت الصحية الخنصة بنعتبنر  _ عضو يمثل مؤااة صحية خنصة ا

أ  الضحية قد يكو  تلقى العلاج في مؤااة خنصة و بذلك يتعي  إشراك ممثل عنسهن في اجتمنعنت 

 .الخنصةبنام المؤاانت الااتشفنئية اللجنسة لإبداء الرأي 

إجبنرية تأمي  نس نم بنلتوازي مع التعويضي التضنمنسي ياير النس نم  ا عضو يمثل شركنت التأمي  _

ت بنختصن  تصدر قرارا أ للجنسة يمك  لانسر  فيمن ايأتي كيف المدنسية ، و  ماؤوليتهالطبيب م  

شركنت التأمي   و عليه ينسبغي إشراك ممثل عنسهن يعي  م  اتحند،   تأمي  بتعويض الضحية ال شركنت

 .اللجنسة أعمنللحضور 

إ  الأصل في مانر ملف التعويض أ  يتم تحويله _ في  يمثل الصنسدوق الوطنسي للتعويضنت ا عضو_ 

الصنسدوق الوطنسي حنلة توفر عنسنصر الحندل الطبي الماتحق للتعويض _ م  لجنسة التاوية إلى 
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    الرأيضرورين بغرض إعطنء  لأخيرممن يجعل حضور ممثل ع  هذا ا ع  الحوادل الطبية للتعويض

 و الدفنع عم  يمثله.

  في نسقترح أيضن أ  يكو  م  ضم  أعضنء اللجنسة ثلاثة أطبنء متخصصو  خبراء اأطبنء _ ثلاثة 

الطب الشرعي بنلنس ر إلى الكفنءة التي يتميز بهن الأطبنء الشرعيو  و إلمنمهم بجل التخصصنت الطبية 

إعطنء رأي تقنسي في قتصر على دور الأعضنء الانبقي  في أنسه يع  يختلف ، مع الإشنرة إلى أ  دورهم 

هم ، فبنعتبنر أنسهم لا يمثلو  أي طرف أو التحدل بنامهم تعداه للدفنع ع  الأطبنء الطلب دو  أ  ي

رأيهم التقنسي بنلاعتمند على الوثنئق المقدمة م  طرف طنلب التعويض مع إمكننسية إجراء  مطنلبو  بتقديم

نسجنز خبرات إذا نرج اللجنسة لإخم  بنلإضنفة إلى إمكننسية تعيي  خبراء  للتأكد م  حنلته ،ليه فح  ع

 . تخرج ع  إمكننسينتهم التقنسية بلغت درجة م  التخص  و التعقيد

مع امكننسية تعيي  مو في  مانعدي  يماك أمننسة اللجنسة كنتب اللجنسة  بنلإضنفة إلى أمننسة عنمة دائمة ا _

    أ  تعمل على التعريف بنللجنسةينسبغي و في مقر معروف و مفتوح للجمهور  فة دائمةو تعمل بص، له 

 .المختلفة و على تاهيل وصول الضحنين إليهنو بمهنمهن عبر وانئل الإعلام 

نم في عملهن التقنسي، ااتقلالهن الت معو منلين هذه اللجنسة تحت وصنية وزارة التضنم  الوطنسي إدارين  توضع

ثلثي أعضنئهن على الأقل حأي اتة عنتهن في جلاة مغلقة تحت رئناة رئياهن و حضور اجتمن و تعقد

 أعضنء( أو م  ياتخلفهم.

تتمتع اللجن  الولائية للتاوية الودية بمهنم وااعة بخصو  درااة الملف و النستنئج  ا اللجن دور  -ب

 فيمن يلي ا هذا الدور يتلخ المترتبة ع  ذلك و 

ا تعمل  لضحنين الحوادل الطبية فيمن يخ  التاوية الودية و المصنلحةوالتوجيه تقوم بدور الإعلام  -

اللجنسة بوااطة أمننستهن العنمة على إعلام الأفراد بوجودهن و دورهن و الطريقة التي يمك  الاتصنل بهن     

وصول و حتى على طريقة درااة الملفنت و المراحل التي تمر بهن هذه الأخيرة و هذا بغرض تاهيل ال
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حأو ذوي إليهن م  جهة و إلى خلق جو م  الشفنفية و الوضوح في طريقة العمل لتحقيق ثقة الضحنين 

 هو من يكتاي أهمية كبر  في ضمن  نسجنح العملية .في هذه اللجن  م  جهة ثننسية و حقوقهم( 

أحا  ال روف  تحقيقا تعمل اللجن  على ل التاوية الودية للنسزاعنت المتعلقة بنلحوادل الطبية تاه -

لتاوية ملفنت طلبنت التعويض ع  الحوادل الطبية م  خلال إجراء دراانت و تحنليل للوضعينت 

نلتعنمل مع يامح لهن بطريقة عملهن بشيء م  المرونسة  لتي تعرض عليهن حيل ينسبغي أ  تتميزالمختلفة ا

( بنلنس ر أو ذوي حقوقهحهو تاهيل العملية على الضحية  و  هدفهن الأولهذه الوضعينت على أ  يك

 عليهن . للحنلة الايئة التي يكو 

ا تمنرس اللجنسة نسشنطهن في مقر معروف  لحندل طبي أو ذوي حقوقه تاتقبل كل شخ  ضحية -

حيل للجمهور و تفتح أبوابهن كنمل أينم الأابوع حاب النس نم المعمول به على ماتو  الإدارات العمومية 

تعمل على  كمن، الملفنت منسهم  و تتلقىالعنمة  أمننستهنع  طريق تاتقبل الضحنين أو ذوي حقوقهم 

تقدم النسصنئح و التوجيهنت ، بنلإضنفة إلى إمكننسية تلقي  وتوضيح لهم الإجراءات و الآجنل المعمول بهن 

 البريد .  ع  طريقالملفنت 

العدد الكبير  ر إلى ا بنلنس يوم توصلهن بنلملف الكنمل للضحيةم  شهري  في مدة محددة بر هنتعطي رأي -

خصوصن  م  درااتهن بطريقة جدية و عملية _على اللجن  و بغرض تمكينسهن  لملفنت المحتمل عرضهنل

إذا عرفنسن أ  عملية الدرااة هذه تعد أهم مرحلة في مانر التعويض بنعتبنر أ  النستيجة التي تخرج بهن 

تكو  هذه المرحلة محددة بأجل ن نسقترح أ  لتعويض_ فإنسنسترام الطريق لهي التي اللجنسة في هذه المرحلة 

الملف شخصين أو بطريق البريد حم  تنريخ  م  تنريخ إيداعشهرا  م  تنريخ توصلهن بنلملف اواء  أقصنه

الاجتمنع مرة أو أكثر حاب الحنجة و ااتشنرة مختصي   م   تم البريد للوصول( و هو من يامح لهنخ

 إذا اقتضى الأمر ذلك . الطلب في
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رأيهن بخصو  و يعتبر ، حأو ذوي الحقوق(  الضحنينطرف تبر اللجوء إلى هذه اللجن  إجبنرين م  يع -

قيدا على  (بأنسه لا يشكل حندثن طبين أو اكوتهن ع  الرد بعد المدة المحددةاواء حالملف المطروح أمنمهن 

 . أمنم القضنءالتعويض دعو  رفع 

أ  يتعلق يشترط للقبول المبدئي للملف  ا  جوء للجن  التاويةلللفي الملف ثننسين _ الشروط الواجب توفرهن 

 .حأ( على قدر محدد م  الجانمة حب(  بضرر نسنتج ع  تدخل وقنئي أو تشخيصي  أو علاجي 

ا  يتعلق موضوع الطلب بنلتعويض ع  ضرر نسنتج ع  تدخل وقنئي أو تشخيصي أو علاجي_ أ   أ

على اللجن  الولائية للتاوية كشبنك  يتم الاعتمندعويض بغرض تاهيل إجراءات و مدة الحصول على الت

يقتصر دور لجن  التاوية ، و مشترك للضحنين مهمن كن  مصدر ضررهم و النس نم التعويضي المطبق 

   التي تتعلق بنلتعويض ع  ضرر نسنتج ع  تدخل وقنئي أو تشخيصي النس ر في الطلبنت  علىالودية 

م  الضحية     إيداعهأثنسنء  تصنصهن المبدئي في ماك الملفمد  اخ يمك  اكتشنف أو علاجي حيل

 الملفنت فإنسه يمك  للعو  المكلف بماكهذا التعويض  خنرجن ع  كن  موضوع الطلب إذاذوي حقوقه ف أو

من حنجة إلى عرضه على اللجنسة و هذا من دونس طلبهعدم اختصن  اللجنسة في درااة بأ  يبلغ المعنسي 

و هو من يشكل مضيعة مرجوة على اللجنسة بدو  فنئدة  لملفنت المعدة للدرااةتراكم ا تفندي يانعد على

 نهر الوثنئق ااتنستنج ذلك م  خلال تفح  الملفنت  لعو  المكلف بماكيمك  ل، و  الجهدو  للوقت

 ا كنلآتيالمكونسة للملف و هي 

 ي مع طرفلتخل ذو طنبع وقنئي أو تشخيصي أو علاجمورثه(  أوح تعرض الضحية_ وثيقة تثبت 

يمك  إثبنت و ، ( نخنص نأو طبيبخنصة أو عيندة عمومي ماتشفى كن  الطبية حاواء  للأعمنل محترف

بأية حنل و على كل أو بوصفة طبية المؤااة الااتشفنئية في  إقنمةوثيقة عقد طبي مكتوب أو بذلك إمن ب

 .وثيقة يمك  أ  تثبت ذلك
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حنلة وفنته إذا جراء هذا التدخل حأو شهندة الوفنة في تثبت الضرر الذي أصنب الضحية _ شهندة طبية 

حقوق( و ياتوي أ  تكو  الشهندة الطبية صندرة ع  نسفس الجهة المعنلجة الذوو  كن  صنحب الطلب هم

الجهنت شريطة أ  تكو  صندرة ع  طبيب شرعي محلف و معتمد لد  أو ع  جهة أخر  ماتقلة 

 .و هذا لإعطنئهن أكثر مصداقية  القضنئية

تحتوي جميع البيننسنت الخنصة به  الأخيرصنحب الطلب تملأ م  طرف هذا  إلىوثيقة يالمهن العو  _ 

 .بدقةمع تحديد طلبنته  أصنبتهالتي  بنلأضرارو 

يصل  ينسبغي للضرر النسنتج ع  الحندل الطبي أ حد معي  م  الجانمة ا إلى صل الضرر ي ب_ أ 

 أ  تفوقبنلمنئة أو  10 إلى نسابة العجز الدائم ع  العمل فوقتو نسقترح أ  إلى درجة معينسة م  الجانمة 

لكي تكو  قنبلة للتعويض على أانس النس نم  على الأقلشهر إلى مدة العجز المؤقت ع  العمل 

حيل مثلا أقل ممن هو معمول به في فرنسان  ة و النسابةجعل هذه المد ارتأينسن، و قد التعويضي التضنمنسي 

بنلمنئة عجز دائم ع  العمل(  إذا من قورنست  24شهر عجز مؤقت ع  العمل أو أ 02تعتبر عنلية جدا ح

بحنجة صنحبهن الضرورية للتعويض  و التي تم تبريرهن لتي تنستج عندة ع  الحوادل الطبيةبنساب العجز ا

هم م  الحصول على و حرمننس إلى ااتبعند مضروري  كثيري  يؤديا لأ  ذلك في أارع وقت ممك 

أثبتت الدراانت             ، حيل  هذه النسابة أو المدةصنبتهم بنساب عجز تقل ع  إبابب التعويض 

 _ و بخنصة حوادل الاينرات_ أ  مع م المصنبي  بعجز دائم أو مؤقت نستيجة الحوادل  و الإحصنئينت

، و لذلك فإ  وضع هذا  أشهرو مدة العجز المؤقت اتة  %24لديهم إلى الدائم لا تصل نسابة العجز 

 نم التعويض بنام التضنم  م  المضروري  م  نس %35حد قد يؤدي بنلضرورة إلى ااتبعند حوالي ال

بنلمنئة نسابة العجز  10، أمن ع  ابب اشتراط وصول الضرر إلى هذا الحد م  الجانمة حأي   الوطنسي

تعويض و التي الدائم ع  العمل و شهر مدة العجز المؤقت( فهو يرجع إلى الفلافة التي يقوم عليهن هذا ال

م  خلالهن تتحمل المجموعة تعويض الضحية رغم أنسهن لم تك  الابب في الضرر الذي أصنبه و بمن أنسهن 
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تضحي بجزء م  دخلهن لصنلح الضحية فإنسه يكو  م  الأولى أ  يضحي هو الآخر بجزء م  الآلام التي 

بقضنئه و قدره ، و تجدر  مننسهفيتحمله بنسفاه كنستيجة لإي   يتعرض لهن في حنلة الضرر اليايريمك  أ

الضحية ،  و همالتعويض أطراف الإشنرة في هذا الصدد على أ  تبني  المصنلح و وجهنت النس ر بي  

هو الذي دفع بنسن إلى ،  الدولة ممثلة في صنسدوق التعويض و، كة التأمي  شفى ، شر اتالطبيب أو الم

_ على خلاف من هو لمكلفة بنلتضنم  الوطنسي وضع لجن  التاوية الودية تحت وصنية الوزارة ااقتراح 

معمول به في فرنسان حيل تم وضعهن رفقة صنسدوق التعويض تحت وصنية وزارة الصحة العمومية_ 

     وجدت في الأصل م  أجل حمنية و مانعدة الفئنت المحرومة و المتضررة  بنعتبنر أ  هذه الأخيرة

بل و بنلعكس تكو  قد في عدم تعويض الضحية مصلحة لا تملك أية  فهي جتمنعيةو تغطية الأخطنر الا

وضعنسنهن تحت وصنية وزارة الصحة لوقعنسن في فخ ، أمن إذا إذا قنمت بنلتعويض أدت صميم و يفتهن 

تحيز اللجنسة للطبيب على حانبه بنلنس ر إلى واجب الزمنلة و التضنم  بي  باعتقند الضحية  إمكننسية

م  الالطة المبنشر أو غير المبنشر حالمعنسوي( على اللجنسة  و الضغط إمنأصحنب المهنسة الواحدة 

أ  اللجنسة اوف آخر و هو لوقعنسن في فخ مثلا إذا وضعنسنه تحت وصنية وزارة المنلية  كمن أنسنسن، الوصية 

و هذا  _ المؤم  أوإمن الطبيب _  تعمل لا محنلة على ااتبعند طلب التعويض و دفعه إلى طرف آخر

 .نم و ترشيدا للنسفقنت العموميةحفن ن على المنل الع

 

 

 

 

_1 Marie_ Laure Moquet_Anger . droit hospitalier . édition ALPHA , librairie générale de droit et de 

jurisprudence , 2010 : page 470  .  
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 .  ولائيةلالجان التسوية أمام الالثاني : إجراءات الفرع 

مرحلة صدور  ثمالملفنت و درااتهن حأولا(  مرحلة إيداعم  خلال ئية عبر اللجن  الولا تتم التاوية      

 و تنسفيذه حثننسين( .القرار 

تمر إجراءات الحصول على التعويض ع  الأضرار التي تاببهن ا الملفنت و درااتهن  إيداعأولا _ مرحلة 

ى للتوجه إا ضحية حندل طبي حبخطأ أو بدونسه( لكل شخ  حيل يمك الحوادل الطبية عبر مراحل 

، و انسبي  طريقة عمل هذه اللجن  خلال  قصد الحصول على التعويض اللجن  الولائية للتاوية الودية

مرحلة إيداع الملفنت و درااتهن حأ( مع تفصيل إجراء الخبرة بنعتبنره المقينس الذي يحدد به مد  أحقية 

 .صنحب الطلب بنلتعويض على أانس النس نم التضنمنسي حب(

ا يعتبر اللجوء إلى هذه خلال مرحلة إيداع الملفنت و درااتهن للتاوية  ولائيةمل اللجن  الطريقة ع -أ

   أ  ياتعي  بممثل قننسونسي  صنحب الطلب، و يمك  لم  جهة ثننسية ن إجبنريو م  جهة اللجن  مجننسين 

 و تكو  إجراءات العمل كمن يأتيا  ، أو محنمي

 ، ففي الحنلة الأولى يطلب وثيقة "ضحية"  يق ممثله القننسونسيجنسة بمفرده أو ع  طر ليتوجه الضحية لل _

و في الثننسية وثيقة "ممثل قننسونسي"، أمن ذوي الحقوق فيطلبو  وثيقة "ذوي الحقوق"، و تعتبر هذه الوثيقة 

 بمثنبة وثيقة الطلب وهي ضرورية في ملف طلب التعويض.

التي تثبت علاقة الاببية بي  الحندل الطبي يتم ااتكمنل الملف بكنفة الوثنئق و الشهندات الطبية  _

، و كذا تحديد درجة جانمة الضررح أكثر م  شهر عجز مؤقت ع  العمل و أكثر  والضرر الحنصل

، و تقدم  ة المهنسية واليومية و المعنسويةبنلمنئة عجز جزئي دائم( ، و أهميته على حينة الضحي 10م  

 .اللجنسة مقنبل تلقيهن الملف وصلا بذلك

تلك التي يبدو جلين أنسهن لا تتوافق و الشروط تاتبعد فكأول مرحلة قبول الملفنتا يجب تصفية الملفنت  _

تي تحتنج إلى درااة فيتم التي يتطلبهن التعويض ع  الحوادل الطبية حخنصة نسابة الضرر( ، أمن تلك ال



183 

 

مدة أقصنهن شهرا  يجب على اللجنسة إعطنء رأي فيمن يخ  ملفنت طلبنت التعويض في ، و  درااتهن

 م  توصلهن بنلملف الكنمل.

وقوع الضرر أو م  تنريخ تنريخ م  ينسبغي تقديم طلب التعويض في حدود انسة كنملة نسي ا _ النسطنق الزم

 . ه مع حانب المواعيد كنملة طبقن لقننسو  الإجراءات المدنسيةاكتشنف

مقر لتي يكو  في دائرة اختصنصهن اللجنسة ابدرااة طلب التعويض تخت  إقليمين نق المكننسي ا _ النسط

 .حأي ولاية الإقنمة( أو ذوي حقوقه  إقنمة الضحية المتضرر

جانمة الأضرار التي  و محنولتهن تقديراللجنسة الولائية للتاوية الملفنت  درااة أثنسنء ا _ إجراء الخبرةب

ف على دة في الملأ  تلجأ إلى خبرة أو أ  تعرض وثنئق الإثبنت الموجو  لهن، يمك   أصنبت الضحية

، إذا خرج موضوع الحندل الطبي ع  المعلومنت التقنسية التي يملكهن الخبراء الأعضنء في اللجنسة  خبير

  قبل أ  تقدم رأيهن . عبر مراحلمرورا اللجنسة اليهن تلجأ ، و  فنلخبرة ليس إجبنرية

تحت و توضع م  الوطنسي وزارة التضنلخبراء بصفة دورية م  طرف اقنئمة ا تتنبع  اختينر الخبير _1

الخبراء ع  أي ضغوطنت  مع ضمن  نسزاهة و ااتقلالية هؤلاء ، صرف المواطنسي  و الجهنت القضنئيةت

انسوات قنبلة  04لمدة  ا لدرجة الكفنءة العلمية والتخص يتم اختينر الخبراء نس ر ، و  م  أي طرف

تتصف الخبرة ، و يتعي  أ   معتمدي " الاعتمند لجعلهم"خبراء بمنسحهم الوزارة الوصيةللتجديد، وتضطلع 

 في مجنل الحوادل الطبية بثلال خصنئ ا الجمنعية، المجننسية، الوجنهية.

ا تلجأ اللجنسة الولائية إلى مجموعة خبراء تختنرهم م  القنئمة الوطنسية لخبراء  خبرة جمنعية أو منسفردة _

م  نسفس القنئمة إذا وجدت ذلك كنفين، كمن الحوادل الطبية، كمن يمك  لهن أ  تاتعي  بخبير واحد تختنره 

عنسدمن تكو  حنلة صنحب ئمة عنسدمن تر  أ  الضرر يبرر ذلكحيمك  لهن الااتعننسة بمخت  م  نسفس القن

 (.الطلب معقدة أو غنمضة
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تعتبر الخبرة التي تقوم بهن اللجن  الولائية للتاوية مجننسية ، كمن أنسهن لا تلزم الضحنين بنلااتعننسة  _

و تتحمل اللجنسة أتعنب مهمة الخبير و هذا من  _وا   كن  ماتحانسن  _  فيبقى ذلك أمرا اختينرينيبمحنمي

 يشجع الضحنين على التقدم أمنم اللجن  أكثر م  المحنكم التي تجعل كلفة الخبرة على طنلبهن.

ير في حضور تا طنبعن وجنهين للخبرة ، بمعنسى أ وجنهية الخبرة ا يضم  الخبراء أو الخبير المعي  _  2

، مع طبقن للقواعد المعمول بهن في قننسو  الإجراءات المدنسية هم ئااتدعنبعد الأطراف أو على الأقل 

      إمكننسية ااتعننستهم بأي شخ  يرونسه منسنابن مثل الطبيب و المحنمي ، حيل تكلف اللجنسة الخبير 

 م لمبدأ الوجنهية.أو الخبراء المعنسيي  بناتدعنء كل م  له مصلحة بغرض الاحترام التن

   ،  له آجنلا ليقدم فيهن تقرير خبرتهتحدد اللجنسة الولائية مهمة الخبير ، و تحدد  ا اير عملية الخبرة _3

يلتزم الخبراء بنلار المهنسي، و يجوز لهم طلب كل الوثنئق م  أي جهة، كمن يجب على الضحنين أ  و 

هذه  اللجنسةدرس ت خبير تقرير خبرتهعنسدمن يقدم ال ، و التي أصيبوا بهن يعلموا الخبير بجميع الأضرار

تقوم اللجنسة ، لذلك وقبل إقفنل تكوي  الملف ضرورية لإكمنل ملف الضحية  بذلك وثيقةالخبرة فتعتبر 

، و تكو   برة مضندة أخر  أو خبرة تكميليةبامنع الضحية أو م  يمثلهن ، كمن يمكنسهن أ  تقرر إقنمة خ

قصيرة مع ضرورة جعلهن محددة م  طرف اللجنسة _ كمن قلنسن تقرير الخبرة _لخبير الآجنل التي يقدم فيهن ا

بحيل تامح لللجنسة بنحترام المدة التي حددهن القننسو  لإعطنء رأيهن و هي شهرا  منسذ توصلهن بنلملف 

 كنملا.

م  طرف  القرارات حأ( و طرق الطع  فيهن نسبي  مضمو  هذه ا ثننسين _ قرارات اللجن  الولائية للتاوية

 الأطراف حب( .

تصدر اللجنسة الولائية للتاوية رأيهن  ملف الكنمل لطلب التعويضااة تقرير البعد در أ_ مضمو  القرار ا 

 .بنلإيجنب أويكو  إمن بنلالب  الذي
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الرأي الالبيا إذا ااتنستجت اللجنسة أ  حنلة الضحية لا تدخل ضم  مجنل الحندل الطبي و لا ضم  _ 1

أو المؤااة الإاتشفنئية ، أو أنسه يدخل ضم  المخنطر العندية و المتوقعة للتدخل  مجنل خطأ الطبيب

فيكو  بعد إجراء خبرة أ  الضرر لم يصل إلى الحد الذي يامح بنلتعويض ،  إذا توصلتأو العلاجي ، 

 لقنب و هو غير لضحيةلتبليغه  و أ  يتمأ  يكو  ماببن  أي بعدم قبول الطلب مع ضرورةقرارهن البين 

القضنء للمطنلبة بنلتعويض إ  أراد ، و يبقى أمنم الضحية طريق اللجوء إلى لأي وجه م  أوجه الطع  

 ذلك .

أ  حنلة الضحية تدخل ضم  اختصنصهن ، فتصدر رأين إلى اللجنسة  توصلتالرأي الإيجنبيا إذا _ 2

 ا يتضم  إحد  الحنلات التنلية

إلى أ  الضرر الذي تعرض له المريض نسنتج ع  خطأ  إذا خلصت اللجنسةا  نخطأ طبي الوقنئع تشكل _

_ فإنسهن تمنرس  تشكل حندثن طبين_ و رغم أنسه ليس م  اختصنصهن بنعتبنر أنسهن مكلفة بنلملفنت التي 

دورا ايجنبين بمحنولتهن إجراء تاوية ودية و اقتراح مبلغ للتعويض لمؤم  الطبيب أو المؤااة الااتشفنئية 

مي  على الماؤولية المدنسية إجبنري على الأطبنء و المؤاانت الااتشفنئية(      أصلا حبنعتبنر أ  التأ

للطبيب مبنشرة في حنلة عدم تأمينسه على الماؤولية ، إلا أ  محنولتهن هذه لا تكو  ملزمة  ااتثنسنءا أو

 مي  شركنت التألممثل  تتشكل م مجرد محنولة للتاوية الودية خصوصن أ  اللجنسة تعد للأطراف و إنسمن 

 . المؤاانت الااتشفنئية الخنصةو كذا ممثل الماتشفينت العمومية و  الأطبنءممثل  و

يشكل حندثن  إلى أ  الضرر الذي تعرض له الضحيةفي حنلة التوصل ا   نطبي نحندث _ الوقنئع تشكل

الوطنسي  إلى الصنسدوقكنملا بمن في ذلك تقرير الخبرة و قيمة التعويض المقترح طبين يتم إرانل الملف 

 ة الذي يخت  بنلتعويض بنام التضنم  و التكنفل الوطنسي .للتعويض ع  الحوادل الطبي
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ا م  التنسنقض أ  يكو  الهدف م  اللجوء إلى هذه اللجن  في قرارات اللجنسة الولائية للتاوية _ الطع  ب

أمنم راراتهن في قهو إيجند حل أو تاوية ودية في حي  أنسه يحق للأطراف في حنلات النسزاع الطع  

بل يشكل مرحلة إجبنرية  ( 1حرأي اللجنسة غير قنبل للطع  أمنم القضنء  ينسبغي أ  يكو  القضنء ، و بذلك

  خطأتجدر الإشنرة إلى أنسه في حنلة ثبوت ، و عليهن طنلب التعويض قبل اللجوء إلى القضنء يمر 

بنقتراح ودين مع المؤم  تاوية النسزاع  بمبندرةاللجنسة الولائية  قينمو  الطبيب أو المؤااة الااتشفنئية

_ و بغرض المقترح فإنسه التعويض  المؤم  دفع رفض وللضحية حأو ذوي حقوقه( منسناب التعويض ال

كمن هو ملاح  في مجنل في التاديد تشجيع شركنت التأمي  على التاوية الودية و عدم الممنطلة 

تقدر بخماي  بنلمنئة م  مبلغ التعويض المقترح الحوادل الطبية _ يفرض عليه أ  يدفع غرامة كعقوبة 

التي وصلت إليهن أمنم القضنء و وصل هذا الأخير إلى نسفس النستيجة طلب التعويض رفع الضحية إذا 

فإنسهن  ذا علمت بأنسهن اوف تدفع غرامة بقيمة نسصف التعويضإأ  شركة التأمي  حيل لجنسة التاوية ، 

دو  الحنجة إلى  ودية وفقن لاقتراح اللجنسة الولائية للتاويةاتفضل م  دو  شك تاوية التعويض بصفة 

 .، و هو الهدف المنست ر تحقيقه م  هذا النس نم التعويضي اللجوء للقضنء

 

 

 

 

 

 

منسنزعنت الضمن  ب الخن و محضر لجنسة الطع   المعمول به في المنسنزعنت الفردية للعمل_ و هو من يشبه حنلة محضر عدم المصنلحة 1

 .و اللذا  يعدا  قيدي  على رفع الدعو الاجتمنعي 
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 المطلب الثاني: شروط و إجراءات التعويض أمام الصندوق الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية.

  تعويض الحوادل الطبية إلى ضرورة الدراانت و الاقتراحنت التي قيلت في شأتوصلت جميع         

بعيدا ع  الضحنين يمك  م  حل أزمة ،  إنسشنء صنسدوق ماتقل و خن  بهذه الفئة م  المجتمع

المعندلة العلاجية ، و لك  إنسشنء صنسدوق بهذا الحجم  أطرافطرف م   لأي المنسحنزة الآراءالتجنذبنت و 

فنلعبرة منسه هو دفع _  الأهمتمويله و هو الجزء طبيعته القننسونسية و كيفية يطرح أول مشكلة تتعلق ب

لوقوع في فوضى ته تجنسبن لإجراءات التعويض بوااطى تاهيل حفرع أول(  بنلإضنفة إل _ التعويضنت

 تؤدي إلى فشل النس نم بأكمله حفرع ثن ( .يمك  أ  البيروقراطية و التي 
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 الوطني لتعويض الحوادث الطبية و وسائل تمويله: صندوق: الطبيعة القانونية لل الفرع الأول

ن الحوادل الطبية الملاذ الأخير للضحية للحصول على يشكل الصنسدوق الوطنسي لتعويض ضحني       

ابنقة الدولة الالاويد  تعد، و بطريقة ودية و قبل اللجوء إلى القضنء التعويض الجنبر للضرر الذي أصنبه 

 1382 انسة فنسلنسداتلتهن ثم  1354انسة لحوادل الطبية و كن  ذلك اضمن  لصنسدوق أوروبن في إنسشنء في 

ونسية لهذا القننس الطبيعةهذه المنسنابة توضيح و يتعي  ب،  2002ثم فرنسان انسة  1332الدانسمرك انسة  و

 أولا( و كيفية تمويله لضمن  الااتجنبة لطلبنت التعويض حثننسين( .الصنسدوق ح

للتوصل إلى الطبيعة القننسونسية  ا أولا_الطبيعة القننسونسية للصنسدوق الوطنسي لتعويض ضحنين الحوادل الطبية

في  ةالفرنساي نستطرق للتجربةحأ( ثم  بلادنسنلتعويض المعروفة في صنسنديق اعلى م أمثلة لهذا الصنسدوق نسقد

 هذا الصدد حب( .

     لة صنسنديق ممنث حنلاتزائري في عدة المشرع الج أوردأ_ أمثلة ع  صنسنديق التعويض في الجزائر ا 

 او نسذكر منسهن على ابيل المثنل لصنسدوق تعويض الحوادل الطبية 

المكلفة بمختلف  (1ح 05_32ضمن  الاجتمنعي المنسصو  عليهن في المراوم التنسفيذي رقم هيئنت ال_ 

منسه  الأولىنسصت المندة  حيلالتعويضنت المخصصة لفئنت العمنل الأجراء و غير الأجراء و المتقنعدي  

رخ في المؤ  01_88م  القننسو  رقم  03على من يلي ا "إ  هيئنت الضمن  الاجتمنعي المقررة في المندة 

 13_83و  12_83و  11_83م  القوانسي   81و  03و  58و في المواد  1388ينسنير انسة  12

 المشنر إليهن أعلاه هي ا 1383يوليو انسة  2المؤرخة في 

 _ الصنسدوق الوطنسي للتأمينسنت الاجتمنعية للعمنل الأجراء .

 

يتضم  الوضع القننسونسي لصنسنديق  1332ينسنير انسة  0فق ل الموا 1012جمند  الثننسية عنم  28مؤرخ في  05_32_ مراوم تنسفيذي رقم 1

 . 1332لانسة  2الضمن  الاجتمنعي و التنس يم الإداري و المنلي للضمن  الاجتمنعي . جريدة رامية رقم 
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 _ الصنسدوق الوطنسي للتقنعد .

 _ الصنسدوق الوطنسي للضمن  الاجتمنعي لغير الأجراء ."

و الأمراض ه الثننسية أ  أحكنمه تاري في مجنل حوادل العمل في مندت (1ح 11_83كمن جنء في قننسو  

 المهنسية التي يتعرض لهن العنمل أين كن  قطنع النسشنط الذي ينستمي إليه .

الثنلثة  المندة التي تهدف حاب (2ح 33_30التعنضدينت الاجتمنعية المنسصو  عليهن في القننسو  رقم  _

 . يأتي ا أداءات فردية ، أداءات جمنعية ، أداءات اختينريةإلى أ  تقدم لأعضنئهن و ذوي حقوقهم من منسه 

المكلف  (3ح 35_80_ الصنسدوق الخن  بنلتعويض ع  حوادل المرور المنسصو  عليه في المراوم 

حاب مندته الأولى بدفع التعويضنت إلى المصنبي  جامننسين بحوادل المرور أو إلى ذوي حقوقهم في 

، و يشرع الصنسدوق الخن   (0ح 14_50و من يليهن م  الأمر  20 الحنلات المشنر إليهن في المندة

 بنلتعويضنت في دفع التعويض إلى المصنب أو ذوي حقوقه في إطنر الأحكنم المشنر إليهن في الفقرة 

 

يدة رامية رقم يتعلق بحوادل العمل و الأمراض المهنسية . جر  1383يوليو انسة  02الموافق  1003رمضن   21مؤرخ في  11_83_ قننسو  رقم 1

 02. جريدة رامية رقم  1332يوليو انسة  02الموافق  1015صفر عنم  20المؤرخ في  13_32. معدل و متمم بنلأمر رقم  1383لانسة  28

 .1332لانسة 

و المتمم .  الاجتمنعية المعدليتعلق بنلتعنضدينت  1330ديامبر انسة  24الموافق  1011جمند  الثننسية عنم  8مؤرخ في  33_30_ قننسو  رقم 2

. جريدة رامية  1332يوليو انسة  2الموافق  1015صفر عنم  20المؤرخ في  20_32. معدل و متمم بنلأمر  1330لانسة  -4جريدة رامية رقم 

 . 1332لانسة  02رقم 

معدل بنلمراوم  . 1380لانسة  8. جريدة رامية رقم  1380فبراير انسة  12الموافق  1000ربيع الأول عنم  23مؤرخ في  35_80_ مراوم 3

 محل الصنسدوق الخن  بنلتعويضنت . المتضم  إنسشنء صنسدوق ضمن  الاينرات الذي حل 103_00رقم 

ح المتعلق بإلزامية التأمي  على الاينرات و بنس نم التعويض ع  حوادل المرور المعدل و المتمم بنلقننسو   14_50 الأمرم   20_ تنس  المندة 0

يحدد كمن يلي ا  1350م  قننسو  المنلية لانسة  50هدف الصنسدوق الخن  بنلتعويضنت المنسشأ بموجب المندة ( على من يلي ا إ   31_88رقم 

كل أو جزء م  التعويضنت المقررة لضحنين الحوادل الجامننسية أو ذوي حقوقهم و ذلك عنسدمن تكو  يكلف الصنسدوق الخن  بنلتعويضنت بتحمل 

يض ماببة م  مركبنت برية ذات محرك و يكو  الماؤول ع  الأضرار بقي مجهولا أو اقط حقه في هذه الحوادل التي ترتب عليهن حق في التعو 

  الضمن  وقت الحندل أو كن  ضمننسه غير كنف أو كن  غير مؤم  له أو  هر بأنسه غير مقتدر كلين أو جزئين."
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كنم القننسونسية       الانبقة إذا لم يؤد  التعويض لهم م  قبل أي شخ  أو هيئة مكلفة بدفعه طبقن للأح

 و التنس يمية .

لا يحتوي قننسو  الصحة الجزائري على صنسدوق في التعويض ع  الحوادل الطبية ا  ب_ المثنل الفرنساي

و الذي  تعويض ضحنين الحوادل الطبية بفرنسانصنسدوق نسأخذ كمثنل بهذا المفهوم و لتقريب الرؤية للقنرلأ 

الديوا  الوطنسي للتعويض ع  الحوادل الطبية مية "و أعطيت له تا 2002/303بقننسو   ؤهتم إنسشن

ONIAM " بغرض خلق نس نم لتعويض  2002أفريل  23مراومي  صندري  في و تم تنس يمه ع  طريق

يعمل الديوا  كصنسدوق ضمن  يتدخل اواء في مكن   حيلالاحتمنل العلاجي أاناه التضنم  الوطنسي، 

 المؤم  ، أو بنام التضنم  الوطنسي.

مكن  المؤم  المقصر أو المتخلفا يعتبر حلول الديوا  الوطنسي للتعويض ع  الحوادل _ التعويض 

الطبية في تعويض الضحنين مبندرة جد هنمة فهي تاهل للضحنين ماألة التعويض و خصوصن إذا علمنسن 

 أ  شركنت التأمي  عندة من ترفض التعويض إذا كن  المؤم  له حالطبيب أو المؤاانت الإاتشفنئية( غير

ففي حنلة ثبوت خطأ الطبيب أو المؤااة ، الماؤولية الطبية  تثبت في حقه عنسنصرماؤول أي لم 

الااتشفنئية و بنلتنلي قينم الماؤولية الطبية يقع على عنتق المؤم  تعويض الضحنين طبقن لبنسود عقد 

لمؤم  بعرض مي  ع  الماؤولية الطبية إجبنرين فيقوم االتأ 2002/303التأمي  ، و قد جعل قننسو  

الضحية بهذه القيمة فنلأمر  فإذا قبل يمته قنبلة للتفنوض بي  الطرفي لضحية و تكو  قلتعويض منسناب 

إذا كن  هذا هو ، و  القضنئية لتقدير التعويض المنسنابأمن إذا رفضهن فعليه التوجه إلى الجهنت  كذلك

المبندرة تعويض الحوادل الطبية جعل على عنتق الديوا  الوطنسي ل 2002منرس  00فإ  قننسو   الأصل

اكوت أو رفض المؤم  ،  تجنوز القيمة القصو  للتأمي ،  غينب التأمي  ا إلى التعويض في حنلات أربع

أ  يحترم إجراء عرض الديوا  على  في هذه الحنلةيكو  ، حيل  القينم بعرض منسناب للتعويض للضحية

تعويض الضحية دو  قينم بقينم المؤم  عنسد ، و ر ى هذا الأخيالتعويض كأنسه هو المؤم ، ثم يرجع عل
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و تجدر الإشنرة إلى أ  الضحية ، بتعويض المؤم  عمن دفعه للضحية  الديوا يقوم  مؤم  لهماؤولية ال

 بل لابد م  طلب الضحية.   التعويض، فهو لا يتدخل تلقنئينيجب أ  يعلم الديوا  برفض المؤم

ندر الديوا  الوطنسي لتعويض الحوادل الطبية في حنلة غينب أي _ التعويض بنام التضنم  الوطنسي ا يب

ماؤولية للطبيب أو المؤااة الإاتشفنئية ، فيقدم عرضن أو اقتراحن لقيمة التعويض للضحية في مدة أربعة 

 يقوم بنلدفع خلال شهر م  ذلك.فإذا قبلت الضحية هذا الاقتراح  ، أشهر م  توصله بنلملف

و الإصنبة بنلعدو   حوادل الطبية دو  ماؤولية الطبيبضنم  الوطنسي اليعوض الديوا  بنام الت

إذا كن  العرض أو الاقتراح ، ف %20الجرثومية حو لو بخطأ( إذا تجنوزت نسابة العجز الدائم الجزئي 

و يلاح  ،  يمك  له اللجوء للجهنت القضنئية لضحية أقل م  تطلعنت هذا الأخيرالذي قدمه الديوا  ل

نس نم أنسه جنء على الاتجنه الذي الكه المشرع الفرنساي بشأ  تعويض المضروري ، و مثل ذلك على هذا ال

تنس يمه لصنسدوق التعويضنت الذي يقوم بتعويض المضروري  المصنبي  بأمراض نستيجة نسقل دم ملول ، 

  فهؤلاء لهم الحق في الحصول على تعويض قننسونسي بمجرد ثبوت الإصنبة دو  الحنجة إلى ثبوت الخطأ

، و هذا من يعد ضربن م  ضروب نس رية الضمن  المعروفة في الفقه  و نسابته إلى جهة أو شخ  معي 

، و التي بمؤداهن تاأل الدولة ع  تعويض المضروري  في الحنلات التي يجهل فيهن مصدر  الإالامي

 .(1حالضرر أو المتابب فيه

ة ذات طنبع إداري مؤااة عمومييعد بية الصنسدوق الوطنسي لتعويض الحوادل الطو بذلك يمك  القول أ  

يتلقى الصنسدوق حيل ( 2ح نلتضنم  ، تؤكد مبدأ التضنم  الوطنسيالمكلفة بوزارة ال تعمل تحت وصنية

 يعبر ع  واجب و هو ، طلبنت التعويض م  اللجن  الولائية للتاوية الودية ليتصرف فيهن  ملفنت
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 ._ تنسشأ هذه الصنسنديق عندة ع  طريق قوانسي  المنلية2
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على الفكرة القنئلة بأ  المجتمع برمته هو الذي يعوض الحوادل غير أانان الوطنسي المبنسي التضنم  

ذلك م  التجربة الأليمة للبعض العندية المتصلة بتقدم الطب حيل أ  كثيرا م  المرضى اياتفيدو  بعد 

و هو واجب يترجم قننسونسين عبر التزام ، ، و لا شك أ  هذا التضنم  يمك  تحليله بنعتبنره واجبن للأمة 

 .بنلمانهمة أين كننست طرق هذه المانهمة

ا حقيقة أ  للدولة دور هنم في تعويض (1ح_ وانئل تمويل صنسدوق تعويض الحوادل الطبية ثننسين

   تنس يمي  ي  أحدهمنأ  الدولة تقوم بدور حيل م   الأهميةتأتي هذه الحندل الطبي ، و المضرور م  

ميزانسيتهن أ  تخص  جزءا م  ب أنسهن مطنلبةتمويلي حيل  الآخرو  مرتبط بنختصنصهن الو يفي وو ه

إذا ا  تشريع يلزم و ق التعويض ، فهنسنك أموال مصندرة و هنسنك ضرائب و هنسنك راوم ، لتمويل صنسدو 

فهي ملزمة أولا بتنسفيذ التزامهن  دور مزدوج لهن الدولة بأ  تعوض المضرور م  الحندل الطبي يكو 

  أ  تبحل ع  مصندر للتمويل ب ثننسينالقننسونسي بأ  تقوم بتعويض المضرور بطريقة عندلة و اريعة ، و 

 و تنسفيذ هذا التمويل . 

مبنلغ يتم تقديمهن  تتشكل أانان م يمك  أ  ية و تحدد بقوانسي  المنلهن فإنسأمن ع  طريقة تمويل الصنسدوق 

أو م  ميزانسينت المؤاانت الااتشفنئية ، و كذا و شركنت التأمي   م  طرف أنس مة تأمي  الأمراض

 المصندرة تخصي  جزء م  الغرامة ، أو جزء م  قيمة الأشينء كمن يمك   نلاعتمند على مانهمة الدولةب

      الأشينء المصندرة و أجر الاجي  و المنسح الحكومية و الهبنت  حصيلةأو ، الراوم  أو الضرائب و

و العطنين و التبرعنت و غير ذلك م  المصندر المختلفة و الكثيرة التي يمك  للدولة أ  تعوض المضرور 

و التي يمك  الحوادل الطبية و الأقرب مانفة م  كثر احتكنكن الأمصندر م  هذه الاوف نسختنر و منسهن 

       ،حأ(  الأموال المصندرة  ولغرامة ا اهن لتمويل صنسدوق التعويض و هي أ  تخص  جزءا منسلدولة ل
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 .حب(جزء م  ميزانسية الدولة كالراوم  والضرائب  و

    دمن تخص  الدولة الغرامة التعويض ا عنسصنسدوق _ الغرامة و الأموال المصندرة كمصندر لتمويل أ

أو جزء منسهن و الأموال التي تقوم بمصندرتهن أو جزء منسهن لتمويل تعويض المضرور م  الحندل الطبي 

تنسفيذا لالتزامهن القننسونسي فهي لا تخار شيئن لأ  هذه الأموال المحصلة م  هذي  المصدري  لم تبذل 

المصندرة  أمنخنلف للقننسو  كعقوبة له ع  هذه المخنلفة لحصول عليهن فنلغرامة يدفعهن الفرد الملمجهودا 

هي أموال خنصة و لكنسهن صنرت محرمة على صنحبهن بابب ااتخدامهن في أفعنل مخنلفة للقننسو  ، ف

تنسفيذا لعقوبة معينسة يهن ملكن للدولة و لكنسهن وصلت إلفنلغرامنت و الأموال المصندرة ليات في الأصل 

أنسه لا يجب أ  تثر  الدولة م  حصيلة ير  بعض الفقه  ، خصوصن أ  (1حعلى م  خنلف القننسو  

الغرامة و لا ينسبغي أ  تكو  مصدرا للإيراد العنم كغيرهن م  المصندر المألوفة و إنسمن يجب أ  تخص  

 . _ و هو صنسدوق تعويض ضحنين الحوادل الطبية في حنلتنسن هذه _ لأغراض أخر 

الضرائب و الراوم م  تعد دولة كمصندر لتمويل برامج التعويض ا ب_ الضرائب و الراوم م  ميزانسية ال

عدم دفع الضريبة المفروضة م  الملتزم يعد  حيلتمول الميزانسية العنمة للدولة ، المصندر الهنمة التي 

 او ماتمر  نالدخل م  الضرائب و الراوم دائم يعتبر أشد الجزاء القننسونسي ، و جراء ذلكبهن جريمة و ينسنل 

،    بنلاختلاف م  دولة إلى دولة أخر  م الأحين  و تتنسوع الضرائب و الراوم بتنسوع مصندرهن و في مع

 و بنلأاس التي أو قد تطورت الضريبة عبر مراحل التنريخ المختلفة تطورات عديدة اواء بنلنسابة لطبيعتهن 

   

نستج ع  جنسنية أو جنسحة ضرر لأحد الأشخن  و كن  م  المتوقع على أنسه إذا  منسهم   20في المندة ينس  الاوياري  قننسو  العقوبنت_ فنسجد 1

    أ  الجننسي ل  يعوضه فإ  للمحكمة أ  تقضي بتخصي  حصيلة الأشينء المصندرة لتعويض المضرور في حدود الضرر الذي ثبت للمحكمة 

    ائم و هي براءات الاختراع و الملكية الأدبية أو يتفق عليه الخصوم ، و في فرنسان تخص  الأموال المصندرة للتعويض في نسوع معي  م  الجر 

    رية و الفنسية و التصميمنت و النسمنذج و في بلجيكن تخص  أموال المصندرة للتعويض في الجرائم الجمركية و الجرائم المتعلقة بنلعلامنت التجن

 و الصنسنعية و الجرائم المناة بحق المؤلف .
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  ة اختينرية للحنكم إلى فريضة يمليهن واجب التضنم  الاجتمنعي ،تاتنسد إليهن أو بأهدافهن ، فم  مانعد

و يمك  تأصيل حق الدولة في فرض الضرائب على الأفراد إلى من تتمتع به م  ايندة و الطن  قبل 

مواطنسيهن فهي تقدم مجموعة م  الخدمنت و المنسنفع العنمة للأفراد ممن ياتلزم توفير موارد منلية ثنبتة 

مبلغ م  النسقود يجبيه "قد تم تعريف الضريبة بأنسهن فداء هذه الخدمنت على وجه مرض بأ لضمن  نسهوضهن

أحد الأشخن  العنمة جبرا م  الأفراد بصفة نسهنئية و دو  مقنبل خن  بغرض الوفنء بمقتضينت 

تأايان على أنسه  للتعويضو قد عنرض البعض فكرة تخصي  الدولة للضرائب " ، الايناة العنمة للدولة

س عدلا أ  يانهم مواط  لم يرتكب خطأ في علاج أضرار م  خطأ ارتكبه غيره و لك  الرد على ذلك لي

أ  مقدار من يحصل م  مبنلغ م  الفرد لصنلح برنسنمج تعويض المضرور م  الحندل الطبي  و هو بايط

مضرورا    يكو لأضئيل جدا حتى أ  الفرد لا يشعر به مطلقن ، و م  نسنحية أخر  فإ  أي فرد معرض 

الطب لا  مندام أ في أي وقت ، فنلحندل الطبي  نهرة موجودة في كل المجتمعنت و م  حندل طبي 

أ  جام الإنسان  لا يتجنوب بنسفس الطريقة التي يتجنوب بهن  ويمك  أ  يصل إلى درجة العلم الدقيق 

 العلاج.نسفس جام آخر مع 
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 الوطني لتعويض الحوادث الطبية . ندوقصإجراءات التعويض بواسطة الالفرع الثاني : 

مانر المرحلة الأخيرة في تعويض الحوادل الطبية الوطنسي لصنسدوق الإلى  ملفوصول اليعتبر       

حأو ذوي حقوقه( لضحية ا تهدف لتمكي ( حأولا ، حيل تخضع لإجراءات محددةلتعويض التاوية الودية ل

 حثننسين( .م  التعويض المقرر له 

على غرار لجن  التاوية الودية ا أمنم الصنسدوق الوطنسي لتعويض الحوادل الطبية ات التاوية _ إجراءأولا

على ماتو  إقليم كل ولاية فرع للصنسدوق الوطنسي لتعويض الحوادل  نسقترح أ  ينسشأفإنسنسن المذكورة أعلاه 

اهل على طنلب حتى ييكو  مقره في نسفس مركز اللجنسة الولائية للتاوية أو بنلقرب منسهن بحيل الطبية 

تبعن  مو في  بنلعدد الكنفي لدرااة الملفنت، يدير شؤونسه مدير و يتشكل م   (1حالتعويض الوصول إليه 

    حأ( و يتولى درااته الملف م  لجنسة التاوية الودية الصنسدوق المعروضة ، حيل يتلقى  لعدد الطلبنت

 و تقدير التعويض حب( .

ورة ع  طريق اللجنسة الولائية للتاوية الودية ا ترال لجنسة يكو  بنلضر بنلملف الصنسدوق  توصلأ_ 

أ  الضرر الذي تعرض له المريض ينسدرج ضم  التي كننست قد اتخذت قرارهن و توصلت إلى التاوية 

_ إلى صنسدوق  جهة ةلعدم إمكننسية إانسنده إلى أيإمن لعدم ثبوت الخطأ الطبي أو _ الحندل الطبي إطنر 

حأو ذوي حقوقه( و بذلك فإنسه لا يمك  للضحية ،  د المحمول مع وصل ااتلامع  طريق البري التعويضنت

عبر لجن  صنسدوق بنعتبنر أ  _ و كمن قلنسن الفن _ المرور الأ  يقدم ملف طلبه أو يراله مبنشرة إلى 

هذا اللجنسة ملزمن للصنسدوق فلا ياتطيع  رأييكو   للحصول على التعويض ، والتاوية الولائية إجبنري 

  للمنسنقشة إلا أمنم القضنء و هو غير قنبل تكييف اللة أو المنسنزعة فيه فيمن تعلق بماأرفضه ير الأخ

 

غير معروف هو _ حيل لاح نسن مثلا م  خلال صنسدوق ضمن  الاينرات المتعلق بتعويض ضحنين حوادل المرور أ  مقره بنلجزائر العنصمة و 1

لااتغنسنء ع  لنلضحنين ب الأمر الذي يدفعأقصى ربوع الوط  و هو  فيفي منسطقة نسنئية لكنفة النسنس و لا نستصور أ  يعرف مقره م  يقط  

 .التعويض الذي يعد حقن مضمونسن لهم طبقن للقننسو 



196 

 

الصنسدوق بنعتبنر أ  هذا الأخير _ و كمن انسر  لاحقن _ يملك أهلية التقنضي للدفنع بدعو  الحلول م  

فإنسه ينسبغي منسحه بعض يهن بمجرد مركز للدفع الصنسدوق شب ع  حقوقه ، و بغرض عدم جعل هذا

التعويضنت و الدعنو  القضنئية و يكو  ذلك في عبء بنعتبنر أنسه هو الذي يتحمل الصلاحينت للمراقبة 

لتقييم  إجراء خبرة حيل يمكنسه( 1حالضرر مقدارا معينسن جانمة تجنوز نسابة  حنلات ااتثنسنئية محددة كحنلة

نلمدة القننسونسية المخولة له ب أ  يبقى متقيدابشرط بطلب م  المتضرر  الضرر اواء م  تلقنء نسفاه أو

خبراء ماتقلي  و مع ذلك بيمك  له الااتعننسة بخبراء يعملو  لحانبه أو  الأانسللتعويض و على هذا 

توصل إلى أ  النسابة لم تصل إلى حتى إذا  يبقى ملزمن بنلتعويض طبقن لمن جنء في قرار لجنسة التاوية

لااترجنع المبلغ  مع بقنء حقه في مقنضنة الماتفيد م  التعويض هذه الأخيرةقرر م  طرف الحد الم

  نسحبذ عدم الإفراط في ممنراته لأ يبقى هذا الااتثنسنء جوازينبلا ابب و  الإثراءالزائد على أانس دعو  

 .ذلك اوف يفقد الصنسدوق و يفته 

ئية للتاوية ماتقلة ع  الصنسدوق الوطنسي لتعويض إلى أنسنسن فضلنسن أ  تكو  اللجن  الولا تجدر الإشنرة

      بغرض تجنسب أي ضغوطنت م  طرف الصنسدوق على هذه اللجن  بطريقة  و هذاالحوادل الطبية 

بنلنس ر إلى الالطة الرئناية  قد تجعل قراراتهن تتحيز إلى جننسبه و في غير مصلحة المضرور أو بأخر  

الإداري ، حيل أ  تركهن في ااتقلالية عنسه يجعلهن في منسأ  ع   رالتاييالتدرجية المعمول بهن في مجنل 

 . بهذا المفهومأية شكوك 

على ماتو  صنسدوق تعويض الحوادل تدرس الملفنت  ب_ درااة الملف و تقدير التعويض الماتحق ا 

ه يمكنس، فإذا كن  الملف نسنقصن  توصله بنلملفم  تنريخ  خماة عشر يومنتتجنوز  الطبية في مدة لا

 تدخله مجدين لتكملته مع  يكو بنللجنسة الولائية التي أرالت له الملف أو بنلمعنسي أو بأي طرف الاتصنل 

 

 بنلمنئة مثلا . 40_كتجنوز نسابة العجز الدائم 1
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أي و معنقبة المو ف الذي يتابب في  احترامهنينسبغي التأكيد على  التي آجنل التعويضب ضرورة التقيد

،       م  تعويضنت ع  فترة التأخير حأو ذوي حقوقه( الضحية  إلى ااتفندة ة بنلإضنفةتأخير بعقوبنت تأديبي

 أ  الانسضبنط و الصرامة في التنسفيذ تعدا  ار نسجنح هذا النس نم التعويضي . حيل

بنلتعويض في حنلة الوطنسي الصنسدوق  يتكفلا  تمكي  الضحية أو ذوي حقوقه م  التعويضثننسين ا 

م  خلال الاعتمند على معنيير ( أمحددة لا ينسبغي تجنوزهن ح أجنلفي و  واهناالحندل الطبي دو  

 .محددة مابقن حب(

الوطنسي للتعويضنت ع  دور الصنسدوق  يقتصر االتعويض ع  الحوادل الطبية في آجنل محددة أ_ 

ل في خلافن لمن هو جنر عليه الحنفي حنلة عدم ثبوت الماؤولية الضحنين تعويض ية على الحوادل الطب

بنلإضنفة إلى دوره في _  مكلفالديوا  الوطنسي لتعويض ضحنين الحوادل الطبية  فرنسان حيل أ 

، في حي  يختلف بنلتعويض في محل المؤم  المقصر أو المتخلف  _ التعويض بنام التضنم  الوطنسي

مكلف  أ  صنسدوق التعويض حيل نسؤكد علىالنس نم الذي نسقترحه ع  النس نم الفرنساي في هذه الماألة 

( و يرجع الابب مكننسية إثبنت الماؤول ع  الضررحنلة عدم إ أيح ةفقط بتعويض ضحنين الحوادل الطبي

بتعويض الضحية في إلزام الصنسدوق يتنسنقض مع و الذي  إلى الأانس الفلافي و المنسطقي لهذا النس نم 

 يدخل في هذا الأخير   التعويض الذي يقدمهأو في حنلة غينب التأمي  لأحنلة رفض المؤم  التعويض 

   بل فهو يخرج ع  إطنر الماؤولية  إطنر التعويض ع  الماؤولية أمن التعويض الذي يقدمه الصنسدوق

أو المؤااة الااتشفنئية  و لا يثبت إلا في حنلة عدم تحققهن ، و تبقى القواعد العنمة للتنسفيذ على الطبيب 

، غينب التأمي  في حنلة و أفي حنلة رفض المؤم  التعويض  حأو ذوي حقوقه( م الضحية  بتمكي كفيلة 

و الشفنفية وضوح ال إلى إضفنءعدم الخلط بي  النس نمي  و  إلىنسؤكد في هذا الصدد أنسنسن بذلك نسهدف و 

 . على عمل الصنسدوق
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م   خماة عشر يومنمدة لا تتجنوز في و عرضه عليه حأو ذوي حقوقه( يتم اقتراح التعويض للضحية 

د الاتصنل مع الإشنرة إلى أ  قواع( بخماة عشر يومنااة الملف حالمحددة هي الأخر  انستهنء فترة در 

للخزينسة بنام  رضي به فإنسه يتحصل على صكفإذا ،  جراءات المدنسيةبنلضحية تخضع لأحكنم قننسو  الإ

م   حلولدعو  ب الرجوع مع إمكننسية، في الحي  م  احب المبلغ المنلي الخن  به  يمكنسهالصنسدوق 

إذا رأ  أو أي طرف منستج المعدات الطبية  أو الطبيب أو المؤااة الااتشفنئية  وق التعويض ضدصنسد

  . الحندل الطبي إطنر   عيخرج  الأخيراؤول ع  الضرر و أ  هذا مأحدهم هو ال أ 

معنيير محددة على ع  الحوادل الطبية التعويض  عتمديب_ المعنيير المعتمدة في تقدير التعويض ا 

في حنلة بقنء الضحية على قيد الحينة و تكو  محددة لذوي نساب العجز و مدته  حيل تقنبل مبنشرةمابقن 

 لتلك ةمشنبه تكو  هذه المعنييرنسقترح أ  بغرض التياير على رجنل القننسو  و الحقوق في حنلة الوفنة ، 

التعويض ع  بنلنس ر إلى قرب نس نمهن م  نس نم التعويض ع  حوادل المرور مجنل في  نالمعمول به

أو الدخل المهنسي  الأجرعلى يتم الاعتمند حيل ،  العمل بهنالحوادل الطبية و لتعود رجنل القننسو  على 

لدائم العجز ا، العجز المؤقت ع  العمل حنلات ؛ ويض الماتحق في للضحية كأانس لحانب التع

قل م  يكو  أ أوالدخل  أو جرالأ، و عنسدمن لا يمك  إثبنت هذا الوفنة ، و  الجزئي أو الكلي ع  العمل 

 . الأخيرالتعويض على أانس هذا  يتم تحديدفإنسه المضمو   الأدنسىالوطنسي  الأجر

ع  العجز المؤقت ع  العمل  يتم التعويض حانب التعويض ع  العجز المؤقت ع  العمل ا أانس_ 

جز المحددة م  طرف ، أي بضرب مدة العأو الدخل المهنسي للضحية  الأجرمنئة بنلمنئة م   أانسعلى 

يتم الضرب في الأجر الدخل  لهذاالضحية  عدم إثبنتاللجنسة الولائية للتاوية في هذا الأجر و في حنلة 

 إلزامنسفضل عدم  فإنسنسنالمصنريف الطبية و الصيدلانسية ، أمن بخصو   (1حالوطنسي الأدنسى المضمو  

       تطوير دوره ماتقبلا  إمكننسيةمع  الأمر أولفي  الأقلعلى  _ إرهنقهبهن لعدم التعويضنت صنسدوق 
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تعويض نس نم _ بنعتبنر أ  فلافة النس نم التعويضي تختلف ع  على عنتقه  و إضنفة هذه المصنريف

 الذي تشنرك شركنت التأمي  و ماتعملي المركبنت في تمويله .حوادل المرور 

 ض ع  العجز الدائم الجزئي التعوي إ حانب التعويض ع  العجز الدائم الجزئي أو الكلي ا  أانس_ 

المقررة م  اللجنسة الولائية للتاوية يتم نسابة التقنبل اتدلالية انسقطة أو الكلي يتم على أانس حانب 

ثبوت حصوله على  حانبهن وفقن للدخل الانسوي للضحية أو الأجر الوطنسي الأدنسى المضمو  في حنلة عدم

التأاياي بضرب  الرأامنلفيحصل على  مو  ،قل م  الدخل الوطنسي الأدنسى المضدخل أو أ  دخله أ

 .( 2ح الكلي أوفي معدل العجز الدائم الجزئي  هذه النسقطة قيمة 

 عنسدمن الضرر الجمنلي كل م  بنلإضنفة إلى هذي  التعويضي  يمك  للضحية أ  ياتفيد م  تعويض ع  

 رر التألم المحدد بموجبيتعلق الأمر بعملينت جراحية لازمة لإصلاح هذا الضرر بشرط إثبنتهن ، و ض

الخبرة الطبية على أانس مرتي  قيمة الأجر الوطنسي الأدنسى المضمو  ع  تنريخ الحندل بنلنسابة للضرر 

 المتواط و أربع مرات بنلنسابة للضرر الهنم .

_ أانس حانب التعويض ع  الوفنة ا يمك  لذوي حقوق الضحية المتوفى الحصول على تعويضنت ع  

 المعنسوي بنلإضنفة إلى مصنريف الجنسنزة .الضرر المندي و 

 _ التعويض ع  الضرر المندي ا يختلف الأمر إذا كن  الضحية بنلغن أو قنصرا .1

 ا يحصل كل ماتفيد على التعويض بضرب قيمة النسقطة المقنبلة للأجر     ( 3حفي حنلة وفنة ضحية بنلغ 

 

أربعة أشهر و كننست أجرة الضحية ثلاثو  ألف دينسنر شهرين يكو  التعويض الماتحق  _ كمثنل على ذلك إذا كننست مدة العجز المؤقت ع  العمل1

 له بضرب أربعة أشهر في ثلاثي  ألف دينسنر فتكو  النستيجة منئة و عشرو  ألف دينسنر كتعويض ماتحق ع  العجز المؤقت ع  العمل.

        فإذا كننست نسابة العجز الكلي ع  العمل قدرت بخماة  8300لية النسقطة الااتدلا_ كمثنل على ذلك تقنبل أجرة ثلاثو  ألف دينسنر شهرين 2

 . 24في  8300د ج أي بضرب  223400و عشري  بنلمنئة فإ  التعويض المقرر لهذه النسابة يعندل 

 انسة كنملة. 13_ يقصد بنلبلوغ ا  الرشد المدنسي و هو 3

 



200 

 

المضمو  في حنلة عدم ثبوت  الأدنسى الوطنسي الأجرأو الدخل المهنسي للضحية عنسد تنريخ الحندل  أو

 حاب النساب التنلية االمضمو   الأدنسىالوطنسي  الأجرامتلاكه لدخل أو أ  دخله أقل م  

القصر تحت  الأبنسنءكل واحد م  بنلمنئة  ، في حي  ياتفيد  30نسابة  ( م الأزواج أوحالزوج ياتفيد 

 بنلمنئة لكل واحد منسهمن  10 م  نسابة الأمو  بالأبنلمنئة بنلتانوي ، بينسمن ياتفيد  14م  نسابة الكفنلة 

إ  وجدوا  تحت الكفنلة الآخرو  الأشخن ترك الضحية زوج و ولد ، أمن عدم ة في حنلة بنلمنئ 20و 

 بنلمنئة لكل واحد منسهم . 10 فياتفيدو  م  نسابة

المبلغ  أضعنفا يتم التعويض في حنلة وفنة ضحية قنصر بقيمة ثلاثة  في حنلة وفنة ضحية قنصر

، فإذا كن   (1حلفنئدة الأب و الأم بنلتانوي بينسهمن  المضمو  عنسد تنريخ الحندل الأدنسىالانسوي الوطنسي 

 أحدهمن متوفى يتقنضى المتبقي منسهمن على قيد الحينة التعويض بكنمله .

 _ التعويض ع  الضرر المعنسوي ا يمك  التعويض ع  الضرر المعنسوي بابب الوفنة لكل م  أم و أب2

و أولاد الضحية في حدود ثلاثة أضعنف قيمة الأجر الشهري الوطنسي الأدنسى  (أو أزواجحو زوج 

 المضمو  عنسد تنريخ الحندل .

_ التعويض ع  مصنريف الجنسنزة ا يحدد التعويض الممنسوح لقنء مصنريف الجنسنزة بخماة أضعنف 3

تفند منسه في حنلة وفنة ضحية قنصر المبلغ الشهري الوطنسي الأدنسى المضمو  عنسد تنريخ الحندل و لا يا

 يقل عمره ع  عشر انسوات.

تعتبر هذه التعويضنت قننسونسية حيل لا يجوز رفعهن أو الخفض منسهن م  طرف الصنسدوق فهي تشكل 

 ماننسدة و دعمن للضحية حأو ذوي حقوقه( م  أجل تجنوز المحنسة التي يعننسي منسهن .

 

 

 _ و كذلك الحنل بنلنسابة للولي .1
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ل الثاني : التعويض عن طريق الفص
 القضاء.
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لضحية  مفتوحنإذا تعذر الوصول إلى التعويض ع  طريق التاوية الودية يبقى طريق القضنء  : تقسيم

ض أمنم الجهة القضنئية و  التعويعع  طريق رفع دو ذلك لجبر الضرر الذي أصنبه الطبي الحندل 

حنلة  الضرر و التدخل العلاجي حمبحل أول( ، ليقوم القنضي _ في إثبنت علاقة الاببية بي المختصة ب

بتقدير التعويض المنسناب وفقن لمعنيير خنصة و إصدار الحكم الذي  ثبوت حق الضحية في التعويض_

  حمبحل ثن ( . يشكل تنسفيذه نسقطة الوصول إلى جبر الضرر
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 التعويض عن الحادث الطبي.المبحث الأول : شروط و إجراءات دعوى 

فإنسه ينسبغي و عليه ، أمنم الجهنت القضنئية عمومن إجراءات ينسبغي إتبنعهن و  شكنلاأنس م القننسو          

صنبه نستيجة حندل طبي على الشخ  الذي يعزم اللجوء للقضنء للمطنلبة بنلتعويض ع  الضرر الذي أ

، بابب شطب دعواه أو عدم قبولهن أو رفضهن إمن ليه قد يؤدي إلى تفنقم الضرر عجهلهن لأ   أ  يلم بهن

معنلم الطريق الذي يوصله للحصول على م  الضروري أ  نسوضح له بشيء م  التفصيل  فإنسه لذلك

شروط الجهة القضنئية التي يقصدهن حمطلب أول ( و  تحديد، و هذا بالتعويض أمنم الجهنت القضنئية 

 .( ثن مطلب حفي التعويض نت حقه و الطرق التي يعتمدهن لإثباه رفع دعو 
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 في دعوى التعويض عن الحوادث الطبية . قضائي: الاختصاص ال ولالمطلب الأ 

قد يثور التانؤل ع  الجهة القضنئية التي تخت  قننسونسن بنلنس ر في دعو  التعويض ع          

إلى جهنز القضنء ، حيل يبنسى هذا الحوادل الطبية بنلنس ر إلى إمكننسية اختلاف طريقة وصول القضية 

،  ليه الدعو  أو المكلف بنلتعويضالاختلاف خصوصن على نسوعية الحندل الطبي و الطرف المرفوع ع

  _ أ  صنسدوق التعويضنت يعد مؤااة ذات طبيعة إدارية  كمن هو مذكور أعلاه خصوصن إذا علمنسن _

_ على المعينر العضوي لتحديد الاختصن   ئينمبد و أ  قننسو  الإجراءات المدنسية و الإدارية يعتمد _

 لك معرفة أصول الاختصن النسوعي للجهة القضنئية ، هذا م  جهة ، و م  جهة ثننسية فإنسه ياتوجب كذ

 .للفصل في الدعو   مختصة جهة القضنئيةمي و الذي على أاناه تكو  الالإقلي

في خصومة معينسة منسشورة أمنم  يعرف الاختصن  القضنئي بأنسه "الطة الحكم بمقتضى القننسو    

 إذاو ،   (1حالجهنت القضنئية و فقدا  هذه الالطة يؤدي إلى عدم قدرتهن على ممنراة ولايتهن القضنئية"

المغز  م  هذه الدرااة هو توضيح المانر الذي يمك  أ  يتبعه المضرور للحصول على التعويض  كن 

فرع أول( ثم نت القضنئية للفصل في دعو  التعويض حنسبي  أولا الاختصن  النسوعي للجهأ   فإنسه ينسبغي

 حفرع ثن (.  قليميالاختصن  الإ

 

 

 

 

 

 

 . 143صفحة ديوا  المطبوعنت الجنمعية .  نسو  القضنئي الجزائري ._ الغوثي ب  ملحة . القن1



205 

 

 . عن الحادث الطبي الفرع الأول :الاختصاص النوعي في دعوى التعويض

 حيلمعينسة ،   ة معينسة للفصل دو  اواهن في دعنو الطة جهة قضنئي نلاختصن  النسوعيب يقصد    

يتم تحديد الاختصن  النسوعي بنلنس ر إلى موضوع الدعو  وطبيعة النسزاع ، والمبدأ العنم أ  قواعد 

يثيرهن القنضي م  فعلى مخنلفتهن  الاتفنقلا يجوز  أنسه الاختصن  النسوعي متعلقة بنلنس نم العنم ، أي

 .أي مرحلة م  مراحل الدعو  تلقنء نسفاه وفي

إداري قضنء يتميز النس نم القضنئي في الجزائر بمن يعرف بنزدواجية القضنء أي وجود قضنء عندي و 

الاختصن  بينسهمن ، و بنلنس ر إلى حداثة هذا الموضوع في الجزائر _ و حتى في  دو  إمكننسية تداخل

إزالة الإشكنلات التي قد تعكر المانر الواضح  يه ينسبغت ابنقة لاعتمند هذا النس نم_ فإنسالدول التي كننس

لكشف ع  بنتبقى الممنراة الميدانسية كفيلة حيل  جميعنهن مع الإشنرة إلا أنسه لا يمك  حصر  للمضرور ،

نلنس ر ، و اوف نسبي  في هذا الفرع اختصن  القضنء المدنسي حأولا( ثم الجزائي حثننسين( بإشكنلات أخر  

مد  ارتبنط القنضي المدنسي بنلحكم الجزائي في هذه الدعو   ، و الطبي دعو  التعويض ع  الحندلفي 

 .حثنلثن(

    المدنسية  الإجراءاتم  قننسو   32 ندةا نسصت الم اختصن  القضنء المدنسي بدعو  التعويض _ أولا

نم و تتشكل م  أقانم .   المحكمة هي الجهة القضنئية ذات الاختصن  العإا" على من يلي  الإداريةو 

        ين لاايمن المدنسية صة . تفصل المحكمة في جميع القضنأ  تتشكل م  أقطنب متخص مك  أيضني

. تتم  إقليمينو التي تخت  بهن  الأارةو التجنرية و البحرية و الاجتمنعية و العقنرية و قضنين شؤو  

يبقى  الأقانمتنسشأ فيهن  حاب طبيعة النسزاع . غير أنسه في المحنكمة التي لم الأقانمجدولة القضنين أمنم 

 32القام المدنسي هو الذي ينس ر في جميع النسزاعنت بناتثنسنء القضنين الاجتمنعية ." ، كمن نسصت المندة 

ي أ  "عدم الاختصن  النسوعي م  النس نم العنم تقضي به الجهة القضنئية تلقنئين فعلى م  نسفس القننسو  

القام المدنسي بنلمحكمة هو المخت  بدعو  التعويض نلأصل إذ  أ  ، فأية مرحلة كننست عليهن الدعو " 
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امنت مرتكب حاب قواعد الاختصن  النسوعي، و يخت  القننسو  المدنسي بتنس يم حقوق المضرور و التز 

النس  في القننسو  المؤاس لصنسدوق التعويضنت على منسح الاختصن  النسوعي  الفعل ، و بذلك ينسبغي

ضد الصنسدوق بغض النس ر ع  المعينر العضوي المعمول  للقضنء المدنسي للفصل في الدعو  التي ترفع

به و الذي يجعل القضنء الإداري مختصن في أية دعو  ترفع على الإدارة ، و هذا نس را لطبيعة الدعو  

التي ترمي أانان إلى الحصول على التعويض و هو من يامى عنسد فقهنء القننسو  الإداري ب "دعو  

غنء أو تعديل أو تفاير قرار أو عقد إداري ، و بذلك يتعي  إعمنل للإلا ترمي  فهيالقضنء الكنمل" 

بذلك يكو  فهو الفنصل في ماألة الاختصن  ، المعينر الموضوعي الذي يجعل طبيعة و نسوع الدعو  

هو المخت  للفصل في دعنو  التعويض التي ترفع ضد الصنسدوق مع نسي أمنم المحكمة القام المد

ل طرف له صفة و مصلحة في الدعو  كنلطبيب المعنلج أو المؤااة الإشنرة إلى ضرورة إدخنل ك

 الااتشفنئية الخنصة أو العمومية ممثلة بممثلهن القننسونسي .

و يثور التانؤل حول جرواز رفرع دعرو  التعرويض أمرنم القارم الاارتعجنلي بنلمحكمرة بغيرة تقردير الضررر ، 

مررور الماررتعجلة بغيررة إثبررنت الحنلررة و بيررن  دعررو  أمررنم محكمررة الأد يحرردل أ  يلجررأ المرردعي إلررى رفررع فقرر

تقدير التعويض الجنبر للضرر ، و هرو مرن أجنزتره ب امح لهتللحق به جراء التدخل العلاجي الضرر الذي 

في واقعة امرأة أجر  لهن الطبيرب عمليرة  1343محكمة الأمور الماتعجلة الجزئية بنلقنهرة في فبراير انسة 

فره فأقنمرت عليره دعرو  بغيرة إثبرنت حنلرة ييه الثردي فضرلا عر  تقيحره وتلتجميل في ثديهن ترتب عليهن تشرو 

م  حيل أ  المدعيرة رفعرت هرذه الردعو  "من يلي ا  عويض ، وقد جنء في حيثينت الحكمثديهن و تقدير الت

بعريضة قنلت فيهن بأ  المدعى عليه قرد أشرنر عليهرن بوصرفه طبيبرن أخصرنئين فري عمليرنت التجميرل برإجراء 

ى جهلره الترنم بجراحرة التجميرل غير ثدييهن وتجميلهمن، فأجر  لهن بنلثدي الأيم  عملية دلرت علرجراحة لتص

نسه ارتكب أخطنء فنسية فنحشة لا تجعله مائولا عر  التضرمينسنت ولكر  توقعره أيضرن تحرت طنئلرة العقرنب أإذ 

فأصربح مصردرا  ليرفبتقيح وت إصنبتهتشويه الثدي و  و همن  نب على هذه الجراحة الفنشلة نستيجتإذ قد ترت
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أحرد الأخصرنئيي  ، وم  ثم فقرد طلبرت فري خترنم العريضرة الحكرم بصرفة مارتعجلة بنسردب  للآلام و الأوجنع

ثبررنت حنلررة ثررديهن الأيمرر  الررذي أجريررت  فرري جراحررة التجميررل العمليررة  عليررهلتكررو  مأموريترره الكشررف عليهررن وا 

وتقردير التعرويض و الأضررار  ه الأخطرنءالرذي لحرق الثردي باربب هرذوبين  الأخطنء الفنسية ودرجرة التشرويه 

و حيل  ، نريف وشمول الحكم بنلنسفنذ المعجلالأدبية والمندية التي لحقت بهن مع إلزام المدعى عليه بنلمص

أ  المدعى عليه دفع بعدم الاختصن  لعدم توافر رك  الااتعجنل في الدعو  وقنل شرحن لهرذا الردفع أنسره 

وفضرلا عرر  ذلرك فإنسره قرد مضرى شررهرا   ، نسجرنح العمليرةفيهررن علرى  وردت لره خطنبرنت مر  المدعيرة تشركره

وحيل أنسه حتى مرع التارليم جردلا برأ  المدعيرة  ، لعملية حتى تنريخ رفع هذه الدعو م  تنريخ إجراء هذه ا

إلا أ  المدعيررة إذ تقرررر أنسرره قررد  ه لرره فيرره الشرركر علررى نسجررنح العمليررةقررد أراررلت للمرردعى عليرره خطنبررن توجرر

وأنسهن لذلك تطلب الحكم بإثبنت حنلة ثرديهن لتحردد مارئولية المردعى  المدعى عليه فيمن بعدشف لهن خطأ تك

لضرررر مررع عليرره قبررل البرردء فرري العررلاج فررإ  هررذا الطلررب يكتنسفرره وجرره الااررتعجنل إذ يخشررى أ  يتفررنقم وجرره ا

أمرنم  وفضرلا عر  ذلرك فرإ  الحنلرة المرراد إثبنتهرن ممرن يصرح أ  تكرو  محرل نسرزاع موضروعي ، مرور الوقرت

المحكمة من يحول دو   نل كاب الدعو  وم  ثم فلا تر القضنء بصرف النس ر ع  احتمنل أو عدم احتم

 الحكم بإثبنتهن كإجراء وقتي حنف  لحقوق الطرفي  دو  المانس بأصل الحق.

 جدير بنلملاح ة أ  قنضي الأمور الماتعجلة لا يخت  بطلب إثبنت الحنلة إذا كننست الواقعة المتفررعال و

خنرجرة عرر  عنسهرن الطلرب تردخل فري اختصرن  القنضري الجزائري، وذلرك شرريطة أ  تكرو  المنسنزعرة برمتهرن 

جره مرردنسي أمرن إذا كرن  للنسرزاع و  ، س لهررن وجره مردنسي يردخل فري اختصنصررهنولري اختصرن  المحرنكم المدنسيرة

لررة حنكردعو  التعررويض فرإ  القضرنء الماررتعجل يخرت  بنس رر دعررو  إثبرنت ال تخرت  بره المحكمررة المدنسيرة

لا يحرررم القضررنء الماررتعجل مرر   زائيررةكررذلك فررإ  إقنمررة الرردعو  الج ، و الترري ترفررع خدمررة لرردعو  التعررويض

ئي يوقف المدنسي لا تطبرق زاللنسزاع وجه مدنسي لأ  قنعدة الج اختصنصه بنس ر دعو  إثبنت الحنلة إذا كن 

كررن  يترتررب علررى حكمرره  علررى القضررنء الماررتعجل ، كمررن لا يخررت  القضررنء الماررتعجل بإثبررنت الحنلررة إذا
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ن تحقيقرن إذ المانس بحجية الحكم الجزائي أو بقرار صندر م  النسينبة العنمة فري دعرو  عموميرة تبنشرر فيهر

و مرررن يليهرررن مررر  قرررننسو  الإجرررراءات المدنسيرررة و الإداريرررة  310، و قرررد ارررمحت المرررواد  يتعررري  عليررره احترامهرررن

شرركل أمررر علررى عريضررة حيررل نسصررت المررندة الجزائررري لكررل شررخ  يطلررب إثبررنت حنلررة أ  يقرردم طلبرره فرري 

ا "الأمررر علررى عريضررة أمررر مؤقررت يصرردر دو  حضررور الخصررم مررن لررم يررنس  القررننسو  علررى خررلاف  310

ذلررك. تقرردم الطلبررنت الراميرررة إلررى إثبررنت الحنلرررة أو توجيرره إنسررذار أو إجررراء اارررتجواب فرري موضرروع لا يمرررس 

يهن خلال أجل أقصنه ثلاثرة أيرنم مر  ترنريخ بحقوق الأطراف إلى رئيس الجهة القضنئية المختصة ليفصل ف

م  نسفس القننسو  في فقرتهن الثنلثة على أ  كل أمر على عريضة  311إيداع الطلب." ، كمن نسصت المندة 

لم ينسفذ خلال أجل ثلاثة أشهر م  تنريخ صدوره ياقط و لا يرتب أي أثرر ، أمرن فري حنلرة عردم الاارتجنبة 

 لإاتنسنف أمنم رئيس المجلس القضنئي.للطلب فيكو  الأمر بنلرفض قنبلا ل

الجزائية  الإجراءاتم  قننسو   الثننسيةالمندة  نسصتعو  التعويض ا ثننسين _اختصن  القضنء الجزائي بد

   على من يلي ا "يتعلق الحق في الدعو  المدنسية للمطنلبة بتعويض الضرر النسنجم ع  جنسنية أو جنسحة 

المندة  تكملة لذلك نسصتر تابب ع  الجريمة ...." و بنشأو مخنلفة بكل م  أصنبهم شخصين ضرر م

ا" يجوز مبنشرة الدعو  المدنسية مع الدعو  العنمة في وقت واحد أمنم الجهة القضنئية نسفاهن .  أنسه الثنلثة

و تكو  مقبولة أين كن  الشخ  المدنسي أو المعنسوي المعتبر ماؤولا مدنسين ع  الضرر . و كذلك الحنل 

في حنلة من إذا كننست  الإداريلولاية و البلدية أو إحد  المؤاانت العمومية ذات الطنبع بنلنسابة للدولة و ا

غنية دعو  الماؤولية ترمي إلى التعويض ع  ضرر اببته مركبة . تقبل دعو  الماؤولية المدنسية ع  

دعو  كنفة أوجه الضرر اواء كننست مندية أو جثمننسية أو أدبية من دامت نسنجمة ع  الوقنئع موضوع ال

ا "يجوز مبنشرة الدعو  المدنسية منسفصلة ع   أنسهم  نسفس القننسو  الرابعة الجزائية." كمن نسصت المندة 

غير أنسه يتعي  أ  ترجئ المحكمة المدنسية الحكم في تلك الدعو  المرفوعة أمنمهن  ،و  العمومية الدع

 لحي  الفصل نسهنئين في الدعو  العمومية إذا كننست قد حركت."
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يكو  اببن لدعويي  إحداهمن جزائية و الأخر  مدنسية و لوحدة الابب فالفعل الضنر جريمة  و يمك  أ  يك

و الارتبنط بي  الدعويي  أجنز المشرع على ابيل الااتثنسنء رفع دعنو  التعويض أمنم المحكمة الجزائية 

بنعتبنر أ  القنضي  لتأخذ خط ايرهن مع هذه الدعو  توفيرا للوقت و الجهد و المصنريف و تحقيقن للعدالة

الذي ايطنلع الأوراق الجزائية ايقف باهولة على أبعند الدعو  المدنسية ، و م  مميزات هذا النس نم أ  

إمكننسه الوقوف على  روفهن و ملابانتهن بوااعة بصدد الدعو  الجزائية و القنضي الجزائي له الطة 

القنضي الجزائي في الفصل في الدعو  يخت  ، و  الفصل في الدعو  المدنسية له الأمر الذي ياهل 

م  قننسو  الإجراءات الجزائية ، و بذلك تبقى الدعو   الثنلثةالمدنسية التبعية لدعو  عمومية طبقن للمندة 

وقوع من يفيد فقد يصل إلى النسينبة العنمة ، شرا بإثبنت الخطأ الجزائي الطبي المدنسية مرتبطة ارتبنطن مبن

ي اواء م  طرف المريض ع  طريق شكو  _ و هو الحنل الغنلب_ ضرر للمريض جراء تدخل علاج

 الطبيب  أو بأية طريقة أخر  وفقن لمن يامح به قننسو  الإجراءات الجزائية فتحرك الدعو  العمومية ضد

 03و  02  نتبعية طبقن لمن تنس  عليه المندت ينسجر ع  ذلك دعو  مدنسيةو أو المؤااة الااتشفنئية 

نسه يتبي  فيمن بعد انسعدام الخطأ الطبي أو ااتحنلة إثبنته ، لك  و حيل أ  التعويض ، إلا أ  المذكورتن

ع  الحوادل الطبية تعويض ذو طبيعة خنصة و هو تعويض قننسونسي يحق للمضرور الحصول عليه رغم 

لفصل في طلب التعويض تاهيلا و إاراعن في أ  يخت  بنللقضنء الجزائي  يمك عدم ثبوت الخطأ فإنسه 

_ بشرط إدخنل صنسدوق مرورلمعمول به في قضنين التعويض ع  حوادل الا الأمراءات _ و هو الإجر 

و اتخنذ الإجراءات القننسونسية في مواجهته و الخنصة بنلتبليغ و تحقيق مبدأ  كطرف في الدعو التعويضنت 

لمدنسي الذي بدوره طراف ، مع بقنء حق الضحية قنئمن لمتنبعة دعواه مبنشرة أمنم القنضي االأالوجنهية بي  

يرتبط بمد  إثبنت الخطأ أمنم القنضي الجزائي ، إلا أنسه و في القضنء الجزائري يبدو أ  الكثير ينسندي 

    م  قننسو  الإجراءات الجزائية  العنشرةبناتقلال الخطأ المدنسي ع  الخطأ الجزائي ، معتمدي  على المندة 

  الدعو  العمومية و الدعو  المدنسية ، و كذا المندة في مدة التقندم بي اختلاف أدت إلى وجودو التي 
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التي تجعل القنضي المدنسي يحكم فقط على ضوء الوقنئع و الطلبنت و م  القننسو  المدنسي  333

المطروحة أمنمه ، و م  جهة ثنلثة فإنسه يمك  للضحية إقنمة دعواه مبنشرة أمنم القنضي المدنسي دو  

 .ةالحنجة لوجود دعو  عمومية مابق

ائرري إلا فرري ز يرررتبط القنضرري المرردنسي بررنلحكم الج لاا ائرري ز ط القنضرري المرردنسي بررنلحكم الجارتبررنمررد  _ ثنلثررن

لقنعردة لا يرجرع إلرى أ  و تأصريل هرذه ا، الحكرم ، وكرن  فصرله فيهرن ضررورين  الوقنئع التي فصل فيهرن هرذا

تقتضري الوحردة فري  لأخيررةهذه ا حيل أ ائي يربط القضنء المدنسي بمقتضى قوة الأمر المقضي ز الحكم الج

نسي يقيررد قضررنء مرردنسين أو فرري الخصرروم و الموضرروع و الارربب و لا يمكرر  أ  يتحقررق هررذا إلا فرري قضررنء مررد

فري  ةيد قضنء مدنسين فلر  يكرو  هرذا لوحردائي إذا أريد أ  يقز ائين أمن القضنء الجز ائي يقيد قضنء جز قضنء ج

دة وحرلا  و ، ة العنمة ، غيرهم في الردعو  المدنسيرة ائية و فيهم النسينبز فنلخصوم في الدعو  الج، الخصوم 

حردة فرري و و لا ، وع الرردعو  المدنسيرة التعرويض ائيرة العقوبرة و موضرز فموضروع الرردعو  الج، فري الموضروع 

فكيرف يقروم التقييرد علرى  ،ائي  و ابب التعويض خطأ مردنسي ز ابب العقوبة خطأ جكذلك حيل أ  الابب 

ائري ز و إنسمرن يرجرع تقييرد القضرنء الج، تقتضي الوحدة في هرؤلاء جميعرن ضي هذا الأانس و قوة الشيء المق

عتبرررنر القرررننسونسي فهرررو أ  الحكرررم أمرررن الا اري  أحررردهمن قرررننسونسي و الأخرررر عملررري للقضرررنء المررردنسي إلرررى اعتبرررن

و منسهم الخصوم في الدعو  المدنسية فهؤلاء لا  على النسنس كنفةفهو حجة بمن فيه  ه حجية مطلقةائي لز الج

هو أنسه م  غير الماتانغ  و المانئل فالعملي  الاعتبنر أمن ، ائي ز م أ  ينسنقشوا حجية الحكم الجز لهيجو 

ائري ز ه القنضري المردنسي  فرإذا صردر حكرم جقضرنائي شيئن فينسز النس نم العنم أ  يقول القضنء الجائية م  ز الج

ائري برأ  المرتهم ز الحكرم الجنسرنس علرى إثرر ال صردقو قرد _ بإدانسة متهم أو ببراءته كن  مؤذين للشعور العرنم 

ض  فرري الوقررت أ  يررأتي القنضرري المرردنسي فيقررول أ  المررتهم بررريء فررلا يحكررم عليرره بررنلتعوي _مجرررم أو بررريء

بنلتعويض بعرد أ  قرنل القنضري  ائي أنسه مجرم أو يقول أ  المتهم مجرم فيحكم عليهز الذي قنل القنضي الج

هو  المدنسية و جعل هذه مانيرة لتلك ائية والأحكنم ز الجبي  الأحكنم  فمنسع التعنرض من، ائي أنسه بريء ز الج
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هررذه لك تشررترط فرري تطبيررق ائرري لررذز القنضرري المرردنسي يرررتبط بررنلحكم الج الررذي أملررى القنعرردة الترري تقضرري بررأ 

 هي ا وشروط ثلاثة القنعدة 

م ائررري هرررو الرررذي يرررراد عررردز فنلقضرررنء الج أ  يكرررو  المطلررروب تقييرررده هرررو القضرررنء المررردنسي ا _ول الشررررط الأ

يكرو  قرد حرنز قروة الشريء المقضري مرع مراعرنة  ائري مثلرهز ه المطلقرة فرلا يتقيرد إلا بقضرنء جالإخلال بحجيتر

يتقيرررد بنلقضرررنء  و ،وحررردة فررري الموضررروع ووحررردة فررري الاررربب  الشررروط المعروفرررة مررر  وحررردة فررري الخصررروم و

 و القضنء الإداري . فيشمل القضنء المدنسي و القضنء التجنري بل القضنء المدنسي بمعنسنه الوااع ائي ز الج

و يكفري أ  يكرو  الحكرم  ائري از يتقيد به القنضي المدنسي هرو حكرم جأ  يكو  الحكم الذي  _الشرط الثننسي 

، حترررى و لرررو كننسرررت جهرررة حمخنلفرررنت ، جرررنسح ، جنسنيرررنت( ائيرررة ز ائررري صرررندرا مررر  أيرررة جهرررة قضرررنئية جز الج

لا  الموضروع ، لا حكمرن تحضريرين وصرندرا فري كري و لك  يجرب أ  يكرو  الحكرم ااتثنسنئية كنلقضنء العا

و يجررب أ  يكررو  ، عنمررة تمهيرردين ولا أمرررا متعلقررن بعمررل مرر  أعمررنل التحقيررق ولا قرررارا صررندرا مرر  النسينبررة  ال

أ  يكو  انبقن في صدوره علرى الحكرم المردنسي الرذي يرراد تقييرده إذ لرو كرن  الحكرم يجب ، كمن حكمن نسهنئين 

لا يعقرل أ   صدر بعرده وائي ز في  لم يجز المانس به بابب حكم جالمدنسي انبقن وااتقرت به حقوق الطر 

لقنعدة التري تقضري برأ  الردعو  و ذلك بفضل ا ته حكمن لم يك  قنئمن وقت صدورهعلى الحكم مخنلف ىينسع

المدنسية و الدعو   ائيةز ائية أمنم المحكمة الجز و  المدنسية فإذا رفعت الدعو  الجائية تقف م  اير الدعز الج

ائيرة و برذلك ز حترى يفصرل نسهنئيرن  فري الردعو  الج جب أ  توقرف الردعو  المدنسيرةو محكمة المدنسية و أمنم ال

ائرري النسهررنئي اررنبقن فرري صرردوره علررى الحكررم المرردنسي ليتقيررد هررذا برره ، ذلررك مررن ز كررم الجيتحقررق أ  يكررو  الح

 .منسهن رجوةالمدنسية و هذه هي الحكمة المتقضي به قنعدة وقف الدعو  

و كررن   جزائرريلترري فصررل فيهررن الحكررم اليكررو  مررن يتقيررد برره القنضرري المرردنسي هررو الوقررنئع ا أ  _الشرررط الثنلررل

ائري ز نسي يتقيد بمرن فصرل فيره القنضري الجفصله فيهن ضرورين ، وهذا هو أدق الشروط الثلاثة فنلقنضي المد
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لفصرل فيره ن  اائي م  هذه الوقنئع إلا بمن كز لا يتقيد بمن فصل فيه القنضي الج م  الوقنئع دو  القننسو  و

 .ائيز ضرورين لقينم الحكم الج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

 :عن الحادث الطبيفي دعوى التعويض  ختصاص الإقليميالفرع الثاني : الا

ع  طريق الفصل مع التطور التنريخي ضرورة لحمنية الحقوق والحرينت أصبح لوجود مرفق القضنء     

دو  غيره م  حيل يخت  القضنء بذلك هم ، بي  المتخنصمي  ومنسعهم م  اقتصن  حقهم بأنسفا

في ضمن  حمنية و يفة الالطة القضنئية  الذي حددالداتور ماتمدا هذا الدور م  الطنت الدولة 

 .المجتمع والحرينت 

القواعد  و، نس  قننسو  الإجراءات المدنسية و الإدارية الجزائري على الاختصن  الإقليمي بصفة عنمة 

ي هذا المجنل تطبق على كل الجهنت القضنئية من عدا المحكمة العلين التي لا التي نس  عليهن المشرع ف

تخضع لقواعد الاختصن  المحلي كونسهن تمنرس صلاحينتهن على القرارات الصندرة م  المحنكم 

و خ  م  ذلك المواد المتعلقة بنلخدمنت الطبية حأولا( ، مع إمكننسية اتفنق  ، والمجنلس القضنئية

 حثننسين( . بنعتبنر أنسهن ليات م  النس نم العنمدعو  في هذه الحكمة معينسة للفصل الأطراف على م

يعرف الاختصن   أولا _ المحكمة المختصة إقليمين للفصل في دعو  التعويض ع  الحندل الطبي ا

ة أو "ولاية جهالقننسونسية المخولة لجهة قضنئية للفصل في النسزاع المطروح أمنمهن"  الأهليةالقضنئي بأنسه "

، و تاتنستج قواعد الاختصن  م  خلال  (1حقضنئية للنس ر في القضنين التي تقع على الإقليم التنبع لهن " 

، كمن و تتعدد معنيير م  قننسو  الإجراءات المدنسية و الإدارية م  الداتور و  128و  122نس  المندتي  

حيل حددت إقنمة المدعى عليه تحديد الاختصن  الإقليمي للجهة القضنئية فقد يكو  بنلنس ر إلى مكن  

م  قننسو  الإجراءات المدنسية والإدارية موقع أو مكن  رفع الدعو  وهو مكن  اك  المدعى  35المندة 

 يؤول الاختصن  الإقليمي للجهة القضنئية التي يقع في دائرة اختصنصهن موط   " أنسه على بنسصهنعليه 

 

إلى  13. صفحة م   2001و تعليقن و شرحن و تطبيقن . دار الهد  , الطبعة الأولى . انسة _ انئح انسقوقة . قننسو  الإجراءات المدنسية نسصن 1

20.  
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 ، وا   لم يك  له موط  معروف فيعود الاختصن  للجهة القضنئية التي يقع في فيهن آخر المدعى عليه

الموط   موط  له وفي حنلة اختينر موط  يؤول الاختصن  الإقليمي للجهة القضنئية التي يقع فيهن

 المبدأي  التنليي اترتكز هذه القنعدة على  و ".المختنر من لم ينس  القننسو  على خلاف ذلك

و همن أ  كل الأشخن  يوجدو   فإ  المدعى عليه ياتفيد م  قرينستي مندام لم يتم الحكم في الدعو   _

 .العكسبنت تم إثاعتبنر ال واهر متطنبقة مع الواقع إلا إذا  في حنلة تواز  قننسونسي و أ 

 لإرهنق بعيدةالدعو  أمنم محكمة  أ  يرفعفي حنلة عدم تطبيق هذا المبدأ  ايئ النسية ايتمك  المدعي _

ومفهوم ، جمعية كشركة أو  ناعتبنري نأو شخص نطبيعي نليه شخصقد يكو  المدعى ع، ف المدعى عليه

بنلنسابة للشخ   32ي في مندته الذي يرتكز عليه الاختصن  الإقليمي قد حدده القننسو  المدنس الموط 

فإ  موط  كل جزائري هو المحل  32فحاب المندة  ، بنلنسابة للشخ  الاعتبنري 40مندة الطبيعي وال

إذا لم يك   أمنالعندي  إقنمتهالذي يوجد فيه اكنسنه الرئياي وعنسد عدم وجود اكنسى يحل محلهن مكن  

 نموطنسيعتبر  في حي  ،  لتي يختنرهن المدعيللمدعى عليه موط  معروف ترفع الدعو  أمنم المحكمة ا

يخت  المجلس القضنئي  و،  40لشخ  الاعتبنري المكن  الذي يوجد فيه مركز إدارته حاب المندة ل

بنلنس ر في كل الااتئنسنفنت المرفوعة ضد الأحكنم والأوامر الصندرة م  المحنكم الواقعة في دائرة 

نلنس ر إلى موط  تواجد الشيء محل النسزاع  ، أو بنلنس ر ب كمن يكو  الاختصن  الإقليمي،  اختصنصه

   إلى موط  الدائ  ، أو بنلنس ر إلى المكن  الذي تم فيه إبرام العقد ، أو إلى مكن  موضوع الااتعجنل 

    أو المشكل أو التدبير المطلوب ، أو بنلنس ر إلى مكن  الاتفنق أو التنسفيذ أو الوعد بنلتاليم أو الوفنء 

على  38نسصت المندة و قد ،  وقوع الضرر أو مقر الأموال أو موط  المرال أو المرال إليهأو مكن  

أنسه "في حنلة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصن  الإقليمي للجهة القضنئية التي يقع في دائرة 

م  هذا  02و  38و  35ا فضلا عمن ورد في المواد  00اختصنصهن موط  أحدهم." و نسصت المندة 

_ في المواد المتعلقة 4و  ترفع الدعنو  أمنم الجهنت القضنئية المبينسة أدنسنه دو  اواهن ا.....القننس
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، و هذه حنلة م  بنلخدمنت الطبية أمنم المحكمة التي تم في دائرة اختصنصهن تقديم العلاج....." 

على اعتبنر أ   الحنلات الااتثنسنئية للقنعدة العنمة في تحديد الاختصن  الإقليمي للجهنت القضنئية

مكن  مبنشرة النسشنط الطبي هو موط  الأعمنل م  جهة و موط  وقوع الفعل الضنر م  جهة ثننسية ممن 

 في دائرة اختصنصهن هي المؤهلة إجرائين للنس ر في الدعو  . الأخيريجعل المحكمة الواقع هذا الموط  

يقع في دائرتهن موط  المدعى عليه ولك   مة المختصة إقليمين هي مبدئين المحكمة التيكلقد رأينسن أ  المح

كحنلتنسن هذه و المتعلقة بدعو  التعويض ع  الحندل أدخل القننسو  على هذا المبدأ ااتثنسنءات كثيرة 

م  قننسو  الإجراءات المدنسية و الإدارية و التي  00الطبي و التي حددتهن الفقرة الخنماة م  المندة 

فبعد أ  أخضع بعض المواد لمحكمة اختصنصهن تقديم العلاج ، تخت  بهن المحكمة التي تم في دائرة 

غير التي يقع بهن موط  المدعى عليه أجنز خينر الاختصن  في بعض الحنلات ونس را للتداخل بي  

في بعض الحنلات بي  هذي  التنسايق الاختصن  الإقليمي والنسوعي الذي يتميز به تشريعنسن فيجب 

 إقليمين.تصة الاختصنصي  لتحديد المحكمة المخ

م  قننسو  الإجراءات المدنسية و الإدارية على من  04_طبيعة الاختصن  الإقليميا نسصت المندة ثننسين 

يلي ا "يعتبر لاغين و عديم الأثر كل شرط يمنسح الاختصن  الإقليمي لجهة قضنئية غير مختصة ، إلا 

ضور بنختينرهم أمنم القنضي حتى "يجوز للخصوم الح على أنسه 02المندة  كمن نسصتإذا تم بي  التجنر." 

و لو لم يك  مختصن إقليمين. يوقع الخصوم على تصريح بطلب التقنضي ، و إذا تعذر التوقيع يشنر إلى 

ا "يجب إثنرة الدفع بعدم الاختصن  الإقليمي قبل أي دفع في الموضوع  05ذلك...." ، و نسصت المندة 

م  الاختصن  الإقليمي ليس أ  شرع الجزائر لاعتبنر أو دفع بعدم القبول." و هو من يكرس اتجنه الم

ع في م  الأطراف و قبل أي دف تلقنء نسفاه و إنسمن ينسبغي إثنرته القنضي م  لا يثيرهفالنس نم العنم 

لأطراف الدعو  الاتفنق فإنسه يجوز  كذلكو من دام الاختصن  الإقليمي ،  الموضوع أو دفع بعدم القبول

بنس ر النسزاع الذي يرفع بمنسنابة وقوع حندل طبي إمن بوضع بنسد في العقد  على أ  تخت  محكمة بعينسهن
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قواعد الاختصن  ، فالطبي أو بنختينر لاحق على أ  يوقعن إقرارا بقبولهمن التقنضي أمن هذه المحكمة 

اختينر فس الضمننسنت ولذلك يجوز للأطراف المحلي ترمي أانان إلى توزيع الدعنو  على محنكم تقدم نس

ر تلك المختصة محلين غينسهم بذلك عرض نسزاعهم على محكمة فيمك الاختصن  المحلي للمحكمة تمديد

 ، كمن يجبويمتد الاختصن  في حنلة الااتئنسنف إلى المجلس القضنئي التنبع له المحكمة المختنرة 

قيت التو إذا لم يحترم المدعى عليه هذا قبل أي دفع في الموضوع فتقديم الدفع بعدم الاختصن  الإقليمي 

و يمك  عكس الدفع بعدم الاختصن  النسوعي الذي يعتبر م  النس نم العنم  اقط حقه في تقديم هذا الدفع

تقضي و تم قبوله  ، فإذا تم تقديم الدفع بعدم الاختصن  في أي مرحلة كننست عليهن الدعو  تقديمه

 في هذه الحنلةمبدئين هن لكمن أنسه لا يجوز التطرق إلى موضوع الدعو   دو  المحكمة بعدم اختصنصهن

لا ارتكبت تجنوزا في الالطة الحق في  يويبقى للمدع أ  تعي  في حكمهن الجهة القضنئية المختصة وا 

واحد في  الفصل بحكم لهنيجوز ، أمن إذا رأت أنسهن مختصة فإعندة دعواه أمنم الجهة المختصة 

و أ  يكو  الأطراف قد قدموا  أ  تكو  الدعو  مهيأة للفصل فيهنبشرط الاختصن  وفي الموضوع 

 .طلبنتهم في الموضوع 
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 دعوى التعويض و طرق الإثبات. قبول: شروط  ثانيالمطلب ال

، فم   هنالجننسب الالبي فييعد الحق الجننسب الايجنبي في علاقة المديونسية بينسمن يعد الالتزام         

لمدي  بنلوفنء له بهذا الحق ، و لذلك يقنل أ  يدعي حقن في ذمة شخ  آخر يلزم بإثبنت مصدر التزام ا

الحق يتجرد م  قيمته القننسونسية إ  عجز صنحبه ع  إثبنته أمنم القضنء ، فلا يمك  تصور قينم دعو  

قضنئية دو  أ  تثور فيهن ماألة الإثبنت القضنئي لأ  الحقوق غير المتنسنزع فيهن تنسقضي بنلوفنء دو  

المشرع الجزائري طرق الإثبنت و بي  قيمة كل دليل احترامن لمبدأ ااتقرار  اللجوء إلى القضنء ، و قد رام

دعو   شروط قبولنسوضح امانر الضحية المتضرر م  حندل طبي لتكملة  لمعنملات بي  النسنس ، وا

 في التعويض حفرع ثن (. هحقإثبنت طريقة حفرع أول( ثم  التعويض
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 عويض )الصفة و المصلحة و الأهلية(. الفرع الأول: شروط قبول دعوى الت

تعمل العديد م  الأنس مة القننسونسية على اعتبنر أ  شروط قبول أي دعو  أمنم القضنء هي ا الصفة      

 المصلحة و الأهلية حثننسين( .ثم حأولا( ، 

في م  قننسو  الإجراءات المدنسية و الإدارية على ضرورة توفر الصفة  13أولا _ الصفة ا نسصت المندة 

المصلحة الشخصية و المبنشرة بحيل يكو   نلصفةأطراف الدعو  تحت طنئلة عدم القبول ، و يقصد ب

رافع الدعو  هو صنحب الحق أو المركز القننسونسي المراد حمنيته أو م  ينسوب عنسه ، فنلمضرور هو 

نسونسن صنحب المصلحة الشخصية و المبنشرة في رفع دعو  التعويض على محدل الضرر أو المكلف قن

بنلتعويض للمطنلبة بجبر من لحقه م  ضرر ، و تتحقق الصفة في غير صنحب الحق أو المركز 

 ديمي الأهلية حالولاية ، القننسونسي كصفة الوارل و صفة الأشخن  الذي  ينسوبو  ع  نسنقصي أو ع

و الجمنعية ، التقديم ، الحجر( ، كمن قد تمنسح الصفة لهيئة ينسنط بهن حمنية المصنلح العنمة أ الوصنية

يقصد بهن كل التي  تبنرية" وو الجمعينت بمنسحهن من يعرف ب "الشخصية المعنسوية أو الاع كنلنسقنبنت 

مجموعة م  الأشخن  تاتهدف غرضن مشتركن أو مجموعة م  الأموال ترصد لمدة زمنسية محددة لتحقيق 

يننسن قننسونسين ماتقلا ع  غرض معي  بحيل تكو  هذه المجموعة م  الأشخن  المكونسي  لهن و الأموال ك

صفة  الآخرهو المدعى عليه  كمن ينسبغي أ  يحوز، ( 1حذوات الأشخن  و عنسنصر الأموال المكونسة لهن 

اواء كن  منسكرا للحق المدعى به أو منسنزعن فيه أو كن  نسنئبن ع  المطنلب بنلحق  التي تتحققالتقنضي و 

هو و  ينسبغي تحقق الصفة في الغير ول محل النسزاع ، أو المدي  به ، و كذلك إذا كن  حنئزا للحق أو المن

  عليه ؛ لابد إذ  لكل دعو  م  طرفي  على الأقل ا مدع و مدعى، فالمدخل أو المتدخل في الخصنم 

 

طبعرررة _ عبررد الوهرررنب بوضرارررة . الشرررروط العنمرررة و الخنصررة لقبرررول الررردعو  بررري  النس رررري و التطبيررق . دار هومرررة للطبنعرررة و النسشرررر و الإشرررهنر. 1
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ألحق  أنسه هو الذي ير  فيه المدعيحأ( ، و الثننسي  علاجيجراء التدخل النلأول يدعي حصول ضرر له ف

 به الضرر نستيجة تدخله العلاجي أو أنسه المخول قننسونسن للتصدي للتعويض حب(.

ويض هرررو نلتعبرررمطنلبرررة الإ  صرررنحب الحرررق فررري أ_ المررردعي فررري دعرررو  التعرررويض عررر  الحرررندل الطبررريا 

المضررررور نسفاررره _هرررذا إذا كرررن  المضررررور علرررى قيرررد الحيرررنة_ أمرررن إذا تررروفي فلورثتررره الحرررق فررري المطنلبرررة 

و قد يكو  المضرور هو ذاته الذي وقع عليه الفعل الضنر و يامى بنلمضرور أو المصرنب بنلتعويض ، 

ليرره المصررنب مرر  وقررع عليرره الفعررل الضررنر و هررو مررن يطلررق ع غيرررقررد يكررو  شخصررن آخررر كمررن الأصررلي ، 

التبعي ، فنلضحية المتوفى جراء حندل طبي يعد متضررا أصلين بينسمن أهله فقد أصيبوا بضرر مرتد و هو 

إذا تررروفي  المضررررور فررر، يعررردو  برررذلك مضرررروري  بنلتبعيرررة ف حرمرررننسهم مررر  العنئرررل الرررذي كرررن  ينسفرررق علررريهم

حرق تقررر لره و دخرل ال هرذا أ  المطنلبرة بهرذا التعرويض ذلركحرق  للورثرةالأصلي أو المضرور التبعي فإ  

فري الجننسرب الايجرنبي لذمتره و اعتبررر جرزءا مر  التركرة إلا إذا كرن  قررد ارقط بنلتقرندم ، و ينسقرل إلريهم حاررب 

الفريضة الشرعية للذكر مثل ح  الأنسثيي  ، و إذا أقنم المورل حرنل حينتره دعرو  التعرويض ثرم تروفي فحرل 

ي هرذا الردي  فإنسهرن ض لا تقبل التجزئة أمن حقروق كرل مرنسهم فرمحله الورثة فإ  حقوق مورثهم في هذا التعوي

إذا كرن  فر، عر  نسصريبه فري هرذا الحرق بعرد أ  يتقررر قينمره  تنسرنزللأي مرنسهم أ  يحيل يجروز تقبل التجزئة 

  الحرق فري التعرويض وقرد ثبرت لره  ينستقرل منسره إلرى إفرضررر مرندي  ارببهالتعويض الذي يطلبره المضررور 

ور أ  يطنلب بنلتعويض الذي كن  مورثه يطنلب به لو بقري حيرن ، و يارتطيع خلفه فياتطيع وارل المضر 

دائرر  المضرررور أ  يطنلررب بهررذا التعررويض بناررم مدينسرره عرر  طريررق الرردعو  غيررر المبنشرررة ، كمررن ياررتطيع 

أمررن إذا كررن  ، فينستقررل هرذا الحررق إلرى المحررنل لره  المضررور أ  يحررول حقره فرري التعرويض إلررى شرخ  آخررر

فرري المطنلبررة بررنلتعويض المصررنب بهررذا الضرررر هررو وحررده صررنحب الحررق   إأدبرري فررر ضررر  اررببهالتعررويض 

فإذا كن   الضرر الأدبي هرو مروت المرريض  وجرب التمييرز بري  الضررر الرذي أصرنب الميرت نسفاره  ،  عنسه

و يررراد أ  ينستقررل حررق التعررويض عنسرره بموترره إلررى ورثترره  و برري  الضرررر الررذي أصررنب أقنربرره  و ذويرره  فرري 
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عورهم الشخصرري  مرر  جررراء موترره ، أمررن الضرررر الررذي أصررنب الميررت نسفارره  فررلا ينستقررل حررق عررواطفهم و شرر

التعويض عنسه إلى ورثته ذلرك أ  التعرويض عر  الضررر الأدبري لا ينستقرل برنلميرال  إلا إذا تحردد بمقتضرى 

بري الضررر الأدأ  اتفنق  أو طنلب الدائ  به أمنم القضنء و في حنلتنسن هذه لا يتصور شريء مر  ذلرك  إذ 

هو موت الشخ  نسفاه  فلا يمك  أ  يكو  التعويض ع  هذا الموت قد تحدد بمقتضى اتفنق مع الميرت 

أو طنلب به أمنم القضنء ، بقري التعرويض عر  الضررر الرذي يصريب أقرنرب الميرت بطريرق مبنشرر فإنسره لا 

مررر  الصرررعب ف يرررنبقررري الضرررحية حأمرررن إذا ، الأب و الأم و الأولاد و  يجررروز الحكرررم برررنلتعويض إلا لرررلأزواج

رغررم أ  هنسررنك رأي يميررل إلررى عرر  الضرررر الأدبرري  فرري هررذه الحنلررة  لغيررر الأم و الأب ،  تعررويض تصررور

نرهم أصرررلا  للغيررر ذلررك  بنعتبرر أجررنز حيررلالمررندي و الضرررر الأدبررري  شررمول التعررويض  لحررنلات الضرررر 

يجوز لهذا الغيرر  ةثمرابطة حب ووئنم بينسهم  و م   بعد ثبوتأصنبهم   على أانس أ  هنسنك ضرر أدبي

التعرويض عرر   فررلا ينستقرلأمررن إذا تروفي المضررور ، ريبرن للمضرررور المطنلبرة برنلتعويض حترى ولرو لررم يكر  ق

 .(1حبشخصه يزول بزوال صنحبه  حق متصلللورثة أو الدائنسي  بنعتبنر أنسه الضرر الأدبي 

بجبررر الضرررر و هررو  المطنلررب طرررفهررو الو ب_ المرردعى عليرره فرري دعررو  التعررويض عرر  الحررندل الطبرريا 

كن  الضحية مؤمنسن _ إذا المؤم نء أ  يكو  _أصلا صنسدوق التعويض ع  الحوادل الطبية و يمك  ااتثنس

حيرررل يكرررو  الصرررنسدوق مكلفرررن  الآخررررمنسهمرررن عررر   و يختلرررف أارررنس تعرررويض كرررل، علرررى الحررروادل الطبيرررة 

و  المررررؤم  مكلفررررن فرررري حرررري  يكرررروفقررررن للقررررننسو  التضررررنم  و التكنفررررل الاجتمررررنعي  أاررررنسبررررنلتعويض علررررى 

كررلا  ، و مرر  المفررروض أ  التررأمي  المبرررم بينسرره و برري  الضررحية المررؤم  لررهبررنلتعويض علررى أاررنس عقررد 

 فلا الصنسدوق الوطنسي لتعويض الحوادل الطبية و شركنت التأمي ( في حنلة يار منلي ، الطرفي  ح

 

و التقصرريرية ( فرري ضرروء الفقره و أحكررنم محكمررة الررنسقض . ديرروا  المطبوعررنت  م فررودة . التعررويض المرردنسي ح المارؤولية المدنسيررة التعنقديررةي_ عبرد الحكرر1

 .و من يليهن 143 فحةالجنمعية . الإاكنسدرية . بدو  انسة نسشر . ص
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يشترط لقينم التضنم  بي  المدعى عليهم في  تنسطبق عليهمن قواعد التضنم  و كذا قواعد التضنمم ، حيل

بأ  كن   ويض الضرر ، أمن إذا تعدد مصدر الالتزام بنلتعويضالتعويض اتحند مصدر التزام كل منسهم بتع

هو الفعل غير المشروع و مصدر التزام الآخر هو العقد لرم يكر  هنسرنك تضرنم  بيرنسهم هم مصدر التزام أحد

و إ  كرن  كرل مرنسهم ملزمرن فري مواجهرة المضررور بررأداء كنمرل التعرويض و هرذا هرو مرن يعررف فري التشررريع 

أ  تنسضم ذمة إلرى  هوري بنلتضنمم بتقدير أ  الأانسالانس اتنذلمجتمعة ، و عرفه الأائولية االفرنساي بنلم

يتميرز التضرنمم عر  ، ف يكرو  هنسرنك خلرط بري  صرنحبي الرذمتي أخر  في الالترزام برأداء التعرويض دو  أ  

ملزمررن بررأداء كنمررل التعررويض إلررى   كلفرري  بررنلتعويضتضررنمم يكررو  كررل مرر  المالتضررنم   بأنسرره فرري حنلررة ال

لمضرور الذي ياتطيع أ  يجمع في دعرواه بينسهمرن  أو أ  يقصررهن علرى واحرد منسهمرن حارب اختيرنره  كمرن ا

و فرري ذلررك كلرره يلتقرري التضررنمم مررع التضررنم  و لكنسرره  الآخررربررنلحكم علررى أحرردهمن  دو   ياررتطيع أ  ينسفررذ

   نسقاررم الرردي  بيررنسهم  إذ لا ي نلتعويض فيمررن بيررنسهمبرر المكلفرري يختلررف عنسرره بعررد ذلررك اختلافررن جوهريررن فرري علاقررة 

كرن  كرل مر  إذا بنسصريب ممرن أوفرنه ، غيرر أنسره يلاحر  أنسره  خررالآياتطيع م  أوفرى بره الرجروع علرى لا  و

المررردينسي  فررري حنلرررة التضرررنمم يعتبرررر ملتزمرررن قبرررل المضررررور بكنمرررل التعرررويض إلا أ  ذلرررك لا يعنسررري إمكرررن  

مرررة واحرردة بحيررل إذا ااررتوفنه مرر   حصرول المضرررور علررى التعررويض مرررتي  إذ يقتصررر حقرره علرى ااررتيفنئه

، أمررن فرري حنلتنسررن فإنسرره يجرروز للمضرررور الحصررول علررى  خرررالآنسي  امتنسررع رجوعرره أو تنسفيررذه مرر  أحررد المرردي

         صررررنسدوق التعويضررررنتحو عررررندة مررررن يرررردفع المرررردعى عليرررره  ،  حررررداالتعررررويض مرررر  الجهترررري  معررررن كررررل علررررى 

أ  يكرو  المرريض هرو المتاربب برلاجري و الضررر ، أو نسعردام علاقرة الارببية بري  التردخل العنبأو المؤم ( 

و إلا أصربح الانستهرنزيو  يتعمردو  وقروع ضررر  و هرذا تفنديرن لإثرائره برلا اربب_ عمدا فري الحرندل الطبري 

برأ  يردعي أ  الالترزام المترترب عليره قرد  أو،  _ لهم أثنسنء علاقة علاجية بغرض الحصرول علرى التعرويض

و فري  ، يرر ذلرك مر  أاربنب انسقضرنء الالترزامأو برنلإبراء، أو بنلتقرندم، أو بغانسقضى بنلوفرنء، أو بنلمقنصرة، 

 ذلك تطبيق للقواعد العنمة.
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للمصرررلحة حأ( ، ثرررم نستطررررق أولا عررر  الحرررندل الطبررري ا  مصرررلحة و الأهليرررة فررري دعرررو  التعرررويضثننسيرررن _ ال

 في أطراف دعو  التعويض لقبولهن حب(. توفرهن الأهلية الواجب

يمك  تصور المصلحة في طرفي الدعو  و همن المدعي و المدعى عليه أو الغير الذي  ا(1حأ_ المصلحة 

الشررط الوحيرد  اعتبر بعرض فقهرنء القرننسو  أ  المصرلحة فري الحقيقرة هري ويكو  مدخلا أو متدخلا فيهن ، 

   نمرلاز  نالمصرلحة شررطو تعرد   ، (2 حلحة الشخصرية و المبنشررةالمصر هي لقبول الدعو  بنعتبنر أ  الصفة

هررري تشررركل الاررربب أو الررردافع مررر  رفرررع الررردعو  و التررري ، و لقبرررول الررردعو  و الاارررتمرار فيهرررن  نو ضرررروري

فري المتردخل  كمرنيتوخى منسهن رافعهن حصوله على فنئدة عملية مشروعة ، و يجرب أ  تتحقرق فري المردعي 

فرإذا نس رنسرن إليهرن ، في الخصنم ، و هي مطلوبة في كل إجراء متخرذ أو دفرع ترم إبرداؤه مر  أطرراف الردعو  

مرر  خررلال الغنيررة مرر  رفررع الرردعو  أو مرر  خررلال البنعررل عليهررن فهرري الفنئرردة العمليررة المشررروعة الترري تعررود 

علررى رافررع الرردعو  مرر  الحكررم لرره إذ لرريس شرررطن بمررن يطلبرره كررنملا بررل يكفرري برربعض منسرره عنسررد النس ررر إلررى 

غنية فإنسهن تكو  الحنجة إلى حمنية القننسو  أمن إذا نس رنسن إليهن م  حيل ال، الدعو  م  حيل البنعل إليهن 

يهررردف لعررردم لأنسهرررن تررررتبط بنلاعترررداء علرررى الحرررق أو التهديرررد بنلاعترررداء عليررره ، فرررنلقول أ  المصرررلحة فنئررردة 

الالتجنء إلى القضنء عبثن دو  ابتغنء منسفعة لأ  القضنء لا يشتغل بدعنو  لا ترجى منسهن فنئدة ، و القرول 

  المارنئل النس ريرة البحترة لا تصرلح أ  تكرو  فري ذاتهرن محرلا لردعو  قضرنئية أ  المصلحة عمليرة مفرنده أ

فم  غير المتصور أ  يطلب مر  القضرنء إصردار فترنو  إنسمرن المطلروب منسره إصردار أحكرنم بشرأ  مصرنلح 

 تتعلق بأطراف الردعو  ، و القرول أ  الفنئردة مشرروعة مفرنده أنسره لا يقصرد بنلردعو  الكيرد و إرهرنق الخصرم 

 ار به أو الحصول على فنئدة قليلة بنلنسابة إلى الضرر النسنشئ للغير أو إلى الحصول على فنئدةو الإضر 

 

 و من يليهن. 21 فحة. صمرجع انبق . _عبد الوهنب بوضراة 1

ة ، و لررره ا "لا يجررروز لأي شررخ  التقنضررري مرررن لررم تكررر  لرره صرررف مرر  قرررننسو  الإجررراءات المدنسيرررة و الإداريرررة فرري فقرتهرررن الأولررى 13المرررندة  نسصررت _2

  مصلحة قنئمة أو محتملة يقرهن القننسو  ."
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تعررد المصررلحة واجبررة فرري كررل إجررراء متخررذ ، و غيررر مشررروعة بررأ  تكررو  مخنلفررة للنس ررنم العررنم و الآداب ، 

      فهررري شررررط لقبرررول أي طلرررب ارررواء كرررن  طلبرررن أصرررلين أو عنرضرررن أو احتينطيرررن أو طلبرررن إضرررنفين أو مقرررنبلا 

        ول أي دفررررع اررررواء كررررن  دفعررررن موضرررروعين أو شرررركلين أو دفعررررن بعرررردم القبررررول أو مترررردخلا ، و هرررري شرررررط لقبرررر

أو بنلتقرررندم ، و هررري شررررط لقبرررول أي طعررر  ارررواء كرررن  عنديرررن كنلمعنرضرررة و الاارررتئنسنف أو غيرررر عرررندي 

برررذلك ينسبغرررري و كنلتمرررنس إعرررندة النس رررر و الطعررر  برررنلنسقض و اعترررراض الغيرررر الخرررنرج عررر  الخصرررومة ،  

 لى الشروط التنلية اعللمصلحة أ  تتوفر 

بتقريرره يرمي رافع الدعو  لحمنيتره _أ  تكو  قننسونسية و مشروعة ا أي أ  تاتنسد إلى حق أو مركز قننسونسي 

عنسد النسزاع فيه رفع العدوا  عليه أو تعويض من لحقره مر  ضررر مر  جرراء ذلرك أو تثبيرت المركرز القرننسونسي 

ذلررك أ  القررننسو  لا يحمرري المصررنلح غيررر  لآداب العنمررةو ألا تخررنلف النس ررنم العررنم أو االررذي يررتم انستهنكرره ، 

 .المشروعة 

و هي مؤكدة ا أي أ  تكو  ثنبتة و موجودة فعلا و محققة و ماتقبلة _أ  تكو  قنئمة و حنلة أو محتملة 

و غيررر احتمنليررة ذلررك أ  دور القضررنء يتمثررل فرري الفصررل فرري نسزاعررنت محققررة حيررل يكررو  قررد وقررع اعتررداء 

ارربب ضررررا لرافررع الرردعو  و هررو الررذي يبرررر الالتجررنء المركررز القررننسونسي المررراد حمنيترره  فعلرري علررى الحررق أو

    محتملررة خصوصررن فيمررن يعرررف بنلرردعنو  الوقنئيرررة المصرررلحة أ  تكررو  ااررتثنسنءا كمررن يمكرر  ،  إلررى القضررنء

بررل حيررل ترفررع الرردعو  لا لرردفع ضرررر وقررع بنلفعررل و إنسمررن لترروقي ضرررر ق و الرردعنو  الوقتيررة أو التحف يررة

أو لاتخنذ إجراء تحف ي وقتي دو  تأثير على تأكيد الحق أو إهداره و هذا أمنم القضرنء المارتعجل وقوعه 

 .أو لمجرد تقرير حق أو مركز قننسونسي لم ينسنزع في صحته
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     يميرررز الفقهرررنء بررري  أهليتررري  ؛ أهليرررة الوجررروب و هررري صرررلاحية الشرررخ  لاكتارررنب الحقررروق ب_ الأهليرررة ا 

واجبررنت و أهليررة الأداء و هرري صررلاحية الشررخ  لااررتعمنل الحررق عرر  طريررق إبرررام تصرررفنت و الالتررزام بنل

الأهلية م  قد نسزع قننسو  الإجراءات المدنسية و الإدارية  قننسونسية ترتب آثنرا قننسونسية ، و تجدر الإشنرة إلى أ 

و قررد حرردد قضررنء ، بررنب شررروط قبررول الرردعو  و بررذلك فهرري تعررد شرررطن لصررحة مبنشرررة الإجررراءات أمررنم ال

ة كنملررة بنلنسارربة للشررخ  اررنس تاررعة عشرررأهليررة الأداء ب ارر  منسرره 00المررندة فرري الجزائررري القررننسو  المرردنسي 

نسفرس مر   40المرندة حارب معنسويرة بنلنساربة للشرخ  الاعتبرنري مرنسح الشخصرية ال وأو بنلاعتمند الطبيعي 

كرذا فري المردخل أو المتردخل ، و ينسبغري أ  تتروفر الأهليرة فري كرل مر  المردعي و المردعى عليره و  القننسو 

فرري الخصررنم ، و تنستهرري أهليررة الإنساررن  بموترره فررلا بررد أ  يكررو  أطررراف الرردعو  علررى قيررد الحيررنة فررإ  ترروفي 

المرردعي أثنسررنء اررير الرردعو  فينسبغرري التفرقررة برري  فرضرريتي  ا الأولررى إذا كننسررت الرردعو  مهيررأة للفصررل فررلا 

الدعو  غير مهيأة للفصل فيهن فعلى القنضري إرجرنء يرجئ القنضي البت في الدعو  ، و الثننسية أ  تكو  

البرت فيهررن مررع ضرررورة تصررحيح الإجررراءات للاررير فرري الرردعو  ، أمررن إذا ترروفي المرردعى عليرره فينسبغرري كررذلك 

التفرقة بي  الفرضيتي  ا فإذا كننست القضية مهيأة للفصل فيهن فإنسه لا يترتب على وفنة المدعى عليه إرجنء 

لذلك اعتبر الدفع بعدم ( 1حالدعو  م  أجل تصحيح الإجراءات  نلة العكس فتتوقفالفصل فيهن ، أمن في ح

    ترروفر الأهليررة دفعررن برربطلا  الإجررراءات و لرريس دفعررن بعرردم القبررول ، و لررذا أورده قررننسو  الإجررراءات المدنسيررة 

نسصررت و الإداريررة فرري الفصررل المخصرر  للرردفوع الشرركلية فرري قاررمه الرابررع ا "فرري الرردفع بررنلبطلا " حيررل 

"حررنلات بطررلا  العقررود غيررر القضررنئية و الإجررراءات مرر  حيررل موضرروعهن محررددة علررى ارربيل ا  20المررندة 

_ انسعرررردام الأهليررررة أو التفررررويض لممثررررل الشررررخ  2_ انسعرررردام الأهليررررة للخصرررروم . 1الحصررررر فيمررررن يررررأتي ا 

 وز له أ  يثير تلقنئين يثير القنضي تلقنئين انسعدام الأهلية و يج"ا  24المعنسوي." و نسصت المندة أو  الطبيعي

 

 _ و هي حنلة غير متصورة في حنلة دعو  التعويض ع  الحندل الطبيب بنعتبنر أ  المدعى عليه يكو  شخصية معنسوية .1
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  الأهلية فنلرأي الانئد في الفقه الحديل هو أ التفويض لممثل الشخ  الطبيعي أو المعنسوي".انسعدام 

نء و لا شأ  لهن بشروط قبول الدعو  أي أنسهن شرط لصحة شرط لصحة مبنشرة الإجراءات أمنم القض

مة و الصندرة م  انسعقند الخصومة بنعتبنرهن تتعلق بنلصلاحية للقينم بنلأعمنل الإجرائية المكونسة للخصو 

      و ليس دفعن بعدم القبول  الإجراء  التماك بعدم توفر الأهلية هي دفع ببطلا  الخصوم و بذلك فإ

القيم ع   أوالوصي  أوبنختصنم الممثل القننسونسي كنلولي  الإجراءك أنسه يمك  تصحيح و الدليل على ذل

في  أثنسنء نس ر الدعو  فإ  ذلك لا يؤثرأنسه إذا فقد أحد الخصوم أهليته  أيضنو م  ذلك  الأهليةنسنق  

نشر إذا ب عليه فإنسهفقط حيل يتم تصحيحه بنختصنم ممثله القننسونسي ، و  الإجراءالدعو  و إنسمن في 

الدعو  م  ليس أهلا لمبنشرتهن كننست دعواه مقبولة لك  إجراءات الخصومة تكو  بنطلة و يتعي  

 .(1حهن تصحيح
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 الإثبات في دعوى التعويض عن الحوادث الطبية.طرق لفرع الثاني : ا

يتماك بنلثنبت حكمن _أصلا أو  نهرا أو فرضن_ أو بنلثنبت فعلا  م على لا يقع عبء الإثبنت       

  _حقيقة أو ضمنسن_ و إنسمن يقع على م  يدعي خلاف الثنبت حكمن أو فعلا لأنسه يدعي خلاف الأصل 

   على م  يدعي الضرر حمل عبء إثبنت من يدعيه ، فتأو ال نهر أو المفروض أو الثنبت فوجب أ  ي

وفقن و الذي نستج ع  التدخل العلاجي يقيم البينسة على الضرر الذي يدعيه  و يطنلب بتعويض عنسه أ 

و لأ  وجود الضرر واقعة مندية فإنسه يجوز إثبنته حأولا( البينسة على م  ادعى" قنعدة العنمة في الإثبنت "لل

 حثننسين(. و على رأاهن الخبرةبكنفة الطرق 

ويض إثبنت الضرر حأ( و علاقة الاببية بينسه و بي  يقع على عنتق رافع دعو  التعا  محل الإثبنتأولا _ 

 التدخل العلاجي حب( .

أنسررره مرررن يصررريب الشرررخ  فررري حرررق مررر  حقوقررره أو فررري بأ_ إثبرررنت الضررررر ا يعررررف الضررررر بصرررفة عنمرررة 

      مصرررلحة مررر  مصرررنلحه المشرررروعة فيكرررو  منديرررن إذا أصرررنب الإنسارررن  فررري منلررره أو جارررمه أو فررري قنبليترررره 

نل و يشترط فيه أ  يكو  محققن و أ  يؤدي إلى إخلال بحق أو مصلحة مشروعة أو قدرته على كاب الم

كتعطل المريض ع  مبنشرة عمله اليومي أو الااتمرار في حينته بصفة عندية ، و يكو  أدبين إذا أصرنب 

الإنساررن  فرري عواطفرره أو أحنايارره أو مشررنعره أو كرامترره ماررببن لرره آلامررن نسفاررية ، و يخضررع إثبررنت عنسصررر 

للقواعد العنمة للإثبنت و ياري عليه مبدأ "البينسة على م  ادعى" و بنلتنلي على المضرور أو م   الضرر

أ  يقيم البينسة على الضرر الذي يدعيه و يلاح  أ  إثبنت الضررر  هيدعي ضررا و يطنلب بنلتعويض عنس

ف عليهررن و بنلتررنلي لا يثيررر كثيرررا مرر  الصررعوبنت لكونسرره ماررألة منديررة يمكرر  معنينستهررن و ملاح تهررن و الوقررو 

 نت بمن في ذلك البينسة و القرائ  .يمك  لم  يدعي ضررا أ  يثبته بكنفة طرق الإثب

      ة وجرررب إثبنتررره يلعرررب الضررررر دورا و يفيرررن فررري تحديرررد النسطرررنق المرررندي للالترررزام برررنلتعويض عنسررره و مررر  ثمررر

برر التثبرت مر  وقروع يعتو جميع عنسنصرره مرن لرم تقتصرر الردعو  القضرنئية علرى طلرب تعرويض مؤقرت ، و 
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الررذي وقررع و بيررن  اه بررل لابررد مرر  إثبررنت مررده لا يكفرري إقنمررة الرردليل علررى وقوعررفررالضرررر ماررألة موضرروعية 

عنسنصررره إلا إذا اقتصرررت الرردعو  علررى طلررب تعررويض مؤقررت تمهيرردا لطلررب التعررويض الكنمررل فيكفرري فرري 

 .(1حطلب التعويض المؤقت إثبنت وقوع أي ضرر

ا الأصررل أ  عرربء إثبررنت الاررببية برري  الترردخل العلاجرري و الضرررر يقررع علررى _ إثبررنت رابطررة الاررببية ب

التعررويض فرري عرردم حيلولررة الحصررول علررى  الأجنسبرريو لا يررؤثر ترردخل الارربب حرافررع الرردعو ( عررنتق الرردائ  

وهو   _عكس من هو معمول به في نس نم الماؤولية_ ، و تطبيقن لمبدأ الاحتمنل الكنفي أو مبدأ الترجيح _

يكررو  نسنتجررن عرر   القرررائ  القضررنئية_ يكفرري أ  يثبررت الرردائ  أنسرره قررد أصرريب بضرررر يرررجح أ  الأاررنس فرري

يره هرو أ  ينسفري علاقرة الارببية بحيل لولاه لمن وقع فينستقل عبء الإثبنت إلى المدي  و علالتدخل العلاجي 

اربب تعمرد حنلرة المرريض الارنبقة أو بأنسه نسنتج عر  رر تحقق خنرج التدخل العلاجي أو   يثبت أ  الضأب

، فري اربيل تقصري علاقرة الارببية أ  يارتعي  برنلخبراء الفنسيري  ، و يجروز للقنضري  الضرررالمرريض وقروع 

تعيرري  خبيررر لتحديررد  جررنز للقنضرريإذا ترروفي المررريض مررثلا أثنسررنء العمليررة الجراحيررة نستيجررة لاخررتلال القلررب فرر

 ع للحنلرة المرضرية الارنبقة للمرريضرجرعلاقة الاببية بي  الوفنة و التدخل العلاجي في حد ذاته و أنسره لا ي

تقرروم ، و  ية برري  الوفررنة و الترردخل العلاجرريأ  ياررتدل بقرررائ  ترردل علررى وجررود علاقررة الاررببلرره  يمكرر ، كمررن 

ة لتاربب التردخل العلاجري رابطة الاببية في الحنلات التري تشرير فيهرن تقرنرير الخبرراء إلرى الصرفة الاحتمنلير

لطرررنبع لنت ، لدقتررره مررر  جهرررة و ل الطبررري مررر  صرررعوبنت فررري الإثبررر، و هرررذا لمرررن يحررريط الحرررند فررري الضررررر

بنلإضرنفة إلرى قيرنم الشرك بصرفة دائمرة ، يهرن العمرل الطبري مر  جهرة أخرر  الخن  لل روف التري يجرري ف

هرن الخبرراء فري تقريرر أخطرنء زملائهرم ، فنلشرك حرول قيرنم رابطرة الارببية ب أ  يلترزم حول الحيدة التي يمكر 

 لمدعي .يفار دائمن لمصلحة ا
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ي قنئمرن فري ا يبقى حرق المضررور جرراء حرندل طبر _ الابب الأجنسبي لا ينسفي الاببية في الحوادل الطبية

مرر  ضرررر  حردال مررن أصررنب المررريضد اررنهم فرري إيكررو   قرر الأخيررررغررم أ  هرذا حنلرة ثبرروت ارربب أجنسبرري 

ضرررر مرر  شررأ  الترردخل العلاجرري أ  يررؤدي إلررى إحرردال ذلررك الإذا تبرري  أنسرره لررم يكرر   لمررن حرردل بحيررل لررولاه

تشررتد فه أ  يجررري طبيررب عمليررة جراحيررة لمررريض فرري اررنق ذلررك  ثررنلو م،  وفقررن للمجررر  الطبيعرري للأمررور

   ثبرت أ  الضررر نسرنتج عر  العمليرة الجراحيرة  فري هرذه الحنلرة قردف هارنقيقتضري الأمرر بترر و العلة برنلمريض 

فتقرروم قرينسررة قضررنئية علررى الاررببية برري  العمليررة  هررن لمررن دعررت الحنجررة إلررى بتررر اررنقه و مرر  الررراجح أ  لولا

        إذا ثبررررت إهمررررنل فررررالجراحيررررة و الضرررررر و يحررررق للمضرررررور الحصررررول علررررى تعررررويض فرررري كررررل الحررررنلات ح

يتحمرل فإذا تعرذر إثبرنت الخطرأ  أمرنعر  التعرويض ر هرو المارؤول هذا الأخيرأو تقصير م  الطبيب فيكو  

الصررنسدوق التعررويض علرررى أاررنس التضررنم  الاجتمرررنعي( إلا فرري حنلرررة ثبرروت أ  ارربب بترررر الرجررل ليارررت 

المرريض تعمرد الوصرول إلرى بترر  أو أ  علاجريحنلة مرضرية ارنبقة عر  التردخل الالعملية الجراحية و إنسمن 

ذلك أنسه إذا تبي  أ  النستيجة لرم تتحقرق ،  و هو أمر ماتبعد لكنسه ممك _ للحصول على التعويض _ قهان

على الوجه المرضي فإنسه يفترض أ  ذلك راجع إلرى التردخل العلاجري فرلا يارتطيع المردعى عليره نسفري هرذه 

القرينسة إلا بإثبنت عكاهن ، فإذا تبري  أ  عردم تحقرق النستيجرة علرى الوجره المرضري لرم يكر  هرو الاربب فري 

الاربب لم يك  المدي  ملزمن بنلتعويض ، فإذا تعددت الأضرار و كرن  مصردرهن مختلفرن كرأ  يكرو  الضرر 

اررربب آخرررر هررو الفعررل العمررردي للمررريض و  ضررررارربب حررد الأضررررار هررو الترردخل العلاجررري و المبنشررر لأ

جي ألزم المدي   بتعويض الضرر النسنتج مبنشرة ع  التدخل العلا هو الحنلة الانبقة للمريض  ضرر ثنلل

 دو  غيره .
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تقبررررل فرررري دعررررو  التعررررويض فرررري مجررررنل الحرررروادل الطبيررررة كنفررررة طرررررق الإثبررررنت  ا واررررنئل الإثبررررنت ثننسيررررن _

 المنسصو  عليهن في القننسو  حأ( مع خصوصية الخبرة بنلنس ر إلى الطنبع التقنسي لهذه القضنين حب( .

التررردخل  –الثلاثرررة  عنسنصررررللمرررن كننسرررت ا جرررواز إثبرررنت عنسنصرررر الحرررندل الطبررري بكنفرررة طررررق الإثبرررنت ا أ_

ي التعويض كلهن وقرنئع منديرة التي يجب إثبنتهن لتحقيق قينم الحق ف _العلاجي و الضرر و علاقة الاببية

الطررق  الإثبرنتو مر  بري  التقاريمنت التري أعطيرت لطررق   إثبنت أية واقعة منسهرن يجروز بجميرع الطررق إف

  و هري الكتنبرة و البينسرة حالشرهود( ،  إثبنتهرناقعرة المرراد المبنشررة و هري التري تنسصرب دلالتهرن مبنشررة علرى الو 

و لكر  تارتخل   إثبنتهرنو الطرق غير المبنشرة و هي التري لا تنسصرب دلالتهرن مبنشررة علرى الواقعرة المرراد 

إلرى طررق ذات  (1حالارنسهوري  الأارتنذو اليمي  ، كمرن قارمهن  الإقرارع  طريق الااتنسبنط و هي القرائ  و 

أهرم التقاريمنت هرو معتبررا أ  هرذا التقاريم  الإثبرنتطرق ذات قوة محدودة و طرق معفية مر  قوة مطلقة و 

      جميرررع الوقرررنئع ارررواء كننسرررت وقرررنئع منديرررة  لإثبرررنتهررري التررري تصرررلح فرررنلطرق ذات القررروة المطلقرررة  ؛جميعرررن 

وة المحرردودة فرري الطرررق ذات القرر أمررنأو تصرررفنت قننسونسيررة و أيررن كننسررت قيمررة الحررق المررراد إثبنترره كنلكتنبررة ، 

لإثبنت بعض الوقنئع القننسونسية دو  البعض فهي إذ  محدودة القوة كنلبينسة فهي الطرق التي تصلح  الإثبنت

و القرائ  القضنئية و اليمي  المتممة ، في حي  يعفي كل م  الإقرار و اليمي  الحنامة و القرائ  القننسونسية 

 م  إثبنت أية واقعة مندية أو أي تصرف قننسونسي.

ا لرررئ  كرررن  مررر  الارررهل علرررى القنضررري أ  يتبررري  بنسفاررره تصررررف (2حدور الخبررررة القضرررنئية فررري الإثبرررنت_ ب

الطبيب فيمن يتعلق بأعمنله العندية إلا أ  ذلك يبردو عاريرا عليره بنلنساربة للأعمرنل الطبيرة التري تنستمري إلرى 

     يفقه المريض في الطب للموضوع حيل لا  تقنسيةنس ر إلى الطبيعة العلمية و الالف  الطبي ، و هذا بنل
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   د الفنسيررة الأعمررنل الطبيررة شرريئن و كررذلك الأمررر بنلنسارربة للقنضرري إذ أ  كررل منسهمررن يعتبررر غريبررن عرر  القواعررو 

لرريس مرر  الاررهل علررى المتضرررر و القنضرري أ  يتبينسررن وجرره الخطررأ فرري اررلوك و لطررب و الأصررول العلميررة ل

يحنول البعض دفع هذه الصعوبة اعتمندا على إمكننسية الااتعننسة بذوي الخبرة في الف  الطبري ، و  الطبيب

و الخبرررة هرري تكليررف شررخ  مرر  قبررل القنضرري لررلإدلاء برأيرره الفنسرري مرر  ، الارربيل ااررتجلاء للحقيقررة  لإنسررنرة

ل تقريررر مقرردم منسرره إلررى المحكمررة و ذلررك عنسرردمن يكررو  موضرروع النسررزاع متعلقررن بنلماررنئل الفنسيررة الترري لا خررلا

 ياتطيع القنضي أ  يفصل فيهن دو  اللجوء للخبير لذلك فإ  المحنكم تلجأ لتعيي  خبير م  جدول الخبراء

يقررروم الخبيرررر ، فختيرررنر و لا مجرررنل للطعررر  بهرررذا الا علمررن برررأ  للمحكمرررة حريرررة اختيرررنر الخبيرررر مررر  الجرردول

 بفحرر  موضرروع النسررزاع و تحديررد الماررنئل الفنسيررة و إبررداء الرررأي الفنسرري فيهررن لكرري يصررنر إلررى تطبيررق القررننسو 

 على النسزاع المعروض بمن يريح ضمير المحكمة و يحقق العدالة.

قوم بنلفصل يهو الذي إ  تنسنول الخبرة المانئل العلمية و الفنسية للفصل في الدعنو  لا يعنسي أ  الخبير 

إذ ، ف رأي الخبير بأنسه رأي ااتشنري في النسزاع بل يبقى ذلك م  صميم عمل القنضي و لهذا يوص

ليس  _أي القنضي_اتنسبنط ملابانت و أابنب الحندل الطبي فهو لا ة القنضيمانعد علىيقتصر دوره 

ن م  النسنحية القننسونسية و لك  ملزمن بنلأخذ برأي الخبير إذا تبي  له أنسه يتعنرض مع وقنئع أخر  أكثر إقنسنع

ن واضحة يبقى له أ  يأخذ بتقنرير الخبراء و إ  تعنرض رأي أحدهم مع رأي البعض الآخر إذا اقتنسع بأنسه

 . من يريد الوصول إليهالدلالة على 

الأولى موضوعية  عقبتن يلاح  أ  الحصول على تقرير موضوعي و فنسي بحت م  الخبير تعترضه  و

م  ا فم  النسنحية الموضوعية تعد مهمة الخبير مهمة خطيرة و دقيقة يتعي  عليه  و الثننسية شخصية

  كمو ت، ف إلى الكشف ع  ابب الواقعة احترام أصول التحقيق العلمي المحنيد الذي يهدخلالهن 

الصعوبة في الاختلاف بي  المعطينت المجردة و الحقيقة الواقعية الملمواة حيل أنسه يقوم بمهمته في 

نس ري بحت و ليس بمقدوره أ  يقدر على نسحو دقيق الموقف الذي وجد فيه الطبيب و الذي كن  واط 
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يمنرس عمله في  ل  روف مختلفة ، أمن م  النسنحية الشخصية فإ  وجود تضنم  مهنسي بي  زملاء 

من  المهنسة الواحدة يمك  أ  يترتب عليه نسوع م  التانمح و التضنم  مع زملائهم الأطبنء محل المانءلة

توصل إليهن الخبير في نسهنية تقريره ، و عليه يكو  على القنضي أ  يضع ييضعف الثقة بنلنستيجة التي 

و أ   أو الجهنز الطبي بصفة عنمةنسصب عينسيه هذا التضنم  المهنسي المحتمل بي  الخبير و الطبيب 

شخ  عندي و هو القنضي كمن يقول الفقيه انفنتيه " الخبرة معهود بهن م  و يكو  له بنلمرصند إذ أنسه 

إلى طبيب خبير تفرض على هذا القنضي أ  ي ل متيق ن " ، و إذا  هر للمحكمة أ  تقرير الخبير 

    نسنق  أو غير واضح فلهن أ  تدعوه إلى المحكمة لتاتوضحه حول من انسطو  عليه تقريره م  نسق  

أابنب قوية تبرر للقنضي أو غموض كمن لهن أ  تلجأ إلى خبرة إضنفية ، و يجب أ  تكو  هنسنك 

مخنلفته لرأي الخبير و عدم الأخذ بنستيجة التقرير كلين أو جزئين لخلل في صيغته أو نسق  في أاناه م  

ن لمن ورد في جراء إهمنل الخبير أو خطئه و يفرض على المحكمة أ  تعلل قرارهن إذا اعتمدت حلا مخنلف

في المندة  2002منرس  00الخبرة القضنئية في قننسو  المشرع الفرنساي  أوردو قد  ، التقرير المقدم لهن

          منسه حيل ااتوجب ضرورة توافر ثلاثة شروط في الخبير و هي الأهلية و الكفنءة  11_1102

المهلة الزمنسية المحددة التي أشنر إليهن القنضي في قرار  ومع ضرورة تقيده بنلمهمة و الااتقلالية ، 

 ،ح المباط لكي يفهمهن غير المتخص الآراء التي يبديهن في تقريره متوخين الشر التعيي  و أ  يعلل علمين 

على أ  هذا يقتضي م  القنضي تحديد مهمة الخبير التي يجب أ  تنسحصر في تقدير النسنحية الفنسية 

بد القننسو  للكشف عنسهن فلا البحتة دو  الأخطنء ال نهرة الواضحة و التي لا تحتنج إلى توغل م  رجل

ضي أ  يقوم بتحقيق الوقنئع بعي  الاعتبنر، وأ  يدرس كنفة الااتدلالات الواضحة، قبل تاليم المهمة للقن

تقديرا للأضرار التي أصيب بهن المريض في مجنل الحوادل الطبية  الخبير ضم  تقريرتو ي، إلى الخبير 

دائم الجزئي ع  العمل الكلي المؤقت ع  العمل و العجز النسابة العجز فيقدر م  جراء الحندل الطبي 

و لكنسه أي الخبير لا ياتطيع بحنل م  الأحوال أ  يقدر ذلك بنلنسقود ،  فلكل  ،بنلإضنفة إلى ضرر التألم 
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أ  يتجنوز المعلومنت التقنسية و العلمية ليدخل  هذا الأخيرلخبير مجنل محدد إذ لا يحق لم  القنضي و ا

ل نسفاه في صراع علمي بترجيح نس رية على أخر  إذا في المجنل القننسونسي كمن لا يحق للقنضي أ  يدخ

الخبير الأول في الدعو  و تقتصر مهمة الخبير ، و بذلك يبقى القنضي هو لم يك  مؤيدا لرأي الخبير 

على تحقيق الواقع في الدعو  و إبداء الرأي في المانئل الفنسية ، دو  المانئل القننسونسية و للمحكمة أ  

أو تطرح بعضه بل يحق للمحكمة رفض طلب تعيي  خبير بدو  أ  يكو  في  تأخذ بتقرير الخبير كله

نسه تابب بخطئه في أقضية نساب فيهن إلى طبيب  لتقريب الفهم نسارد وقنئعو ، ذلك أية مخنلفة للقننسو  

 حيل   فنجأ المريض بضغط عنسيف على انقهأبكار انق مريض مصنب بحنلة التصنق مفصلي 

  إلى التحقيق أو تعيي  خبير ، على اعتبنر أ  ذلك ينسصب على وقنئع رفضت المحكمة إحنلة الدعو 

ممن يؤدي بنلقضنء إلى التدخل  قة التي اتبعهن الطبيب في العلاجتتعلق بنلعلم و أ  الغرض منسه نسقد الطري

التشخي  و هل كن  يمك  علمية و بين  من إذا كن  يمك  أ  يكو  هنسنك خطأ في  طرقفي نس رينت و 

حي  أ  عمل القنضي  فيعليه أ  يتنسبأ بنلنستنئج التي يمك  أ  يترتب على العلاج الذي أجراه  أو للطبيب

م  وقوع فقط يتحقق نلمانئل الفنسية بل المتعلقة بلا يتنسنول مثل هذه المنسنقشنت  بنلمجنل الطبيفيمن يتعلق 

ثم تقدير الضرر  و وجود علاقة اببية بي  الضرر و التدخل العلاجي الأانايةحندل طبي بعنسنصره 

على ثلاثة  الإجنبةيطلب م  الخبير وفقن لمن ينس  عليه القننسو  لتمكي  الضحية م  التعويض ، ف

جي ، مد  وجود المريض و التدخل العلا أصنبمد  توفر علاقة الاببية بي  الضرر الذي  امانئل

جز عي الدائم ، العدمه ، مقدار الضرر الذي تعرض له المريض حالعجز الجزئ خطأ م  الطبيب م 

تبرير حرية تقدير القنضي للخبرة في ، و يكم   المؤقت ع  العمل ، الضرر الجمنلي ، ضرر التألم (

مجنل الفنسي إلى ذلك الانستقنل الذي يجب أ  يمنراه القنضي حتمن عنسد ااتخدام تقرير الخبير م  ال

تجميعهن حول الماألة محل النسزاع كمن  أ  يعتد بمجموع العنسنصر التي ااتطنع عليه، إذ المجنل القننسونسي 

أ  تقدير المشكلات الفنسية نسفاهن يجب أ  يتم في إطنر العوامل النسفاية و الإنساننسية التي ترتبط بهن و م  
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هنسن يبنح للقنضي حرية التقدير الحر للمعطينت الفنسية التي لا يجوز ااتخدامهن مبنشرة بطريقة مجردة ، 

و عليه فإ  على ،  جعل هذه المعطينت قنبلة للااتعمنل في المجنل القننسونسيتتجه إلى هذه فحرية التقدير 

نسه  المحكمة متى واجهت ماألة فنسية أ  تتخذ من تراه م  الوانئل لتحقيقهن بلوغن إلى غنية الأمر فيهن ، وا 

نسيد تلك وا   كن  لهن أ  تاتنسد في حكمهن إلى الحقنئق الثنبتة علمين إلا أنسه لا يحق لهن أ  تقتصر في تف

الذي  "ربمن"الماألة على الااتنسند إلى من ااتخلصه الطبيب الخبير في تقريره بمجرد رأي عبر عنسه بلف  

فإذا لم يفيد الاحتمنل ، كمن لا يجوز للمحكمة أ  تفنسد رأي خبير فنسي في ماألة فنسية بشهندة الشهود ، 

 يرا آخر.تعي  خبأ  لهن رأي الخبير الفنسي في ماألة فنسية بحتة فتقتنسع ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

 

 المبحث الثاني : تقدير القاضي للتعويض و الحكم به.

بنلالتزام بنلتعويض في نس نم الماؤولية ذلك الجزاء المدنسي الذي يفرضه القننسو  على كل  يقصد        

ماؤولية الطبيب  المعلوم أ إذ  الضرر اواء كن  مندين أو أدبين مخطئ ابب ضررا لغيره و ذلك لجبر

ع  الضرر المبنشر متوقع الحصول أمن الضرر في التعويض طبقن لأحكنم الماؤولية العقدية  نسحصرت

يختلف فيمن لو تم تطبيق النس رية  و بطبيعة الحنل فإ  الحكمه غير متوقع الحصول فلا ياأل عنس

العلة في  و المتوقع و غير المتوقع الحصول رة المدي  فيهن ع  الضرر المبنشالتقصيرية حيل تتم مانءل

ذلك هي أ  الضرر غير المتوقع  في الماؤولية العقدية _ على خلاف الماؤولية التقصيرية  حيل الدائ  

في حي  ، أجنسبي ع  المدي  _ لم يدخله المتعنقدا  في حانبهمن عنسد التعنقد بابب أنسهمن لم يتوقعنه 

التي تعطى للمضرور و حددة قننسونسن في مجنل الحوادل الطبية تلك المنسحة الميقصد بنلالتزام بنلتعويض 

جراء تدخل علاجي تعذر فيه إثبنت جبرا للضرر الذي أصنبه ضم  إطنر تضنمنسي بي  أفراد المجتمع 

التعويض في ، ممن يجعل الخطأ في حق أي طرف و هذا بغية عدم ترك المضرور يتحمل معننسنته لوحده 

على لطبيعة و أانس كل منسهمن ، فيعتمد القنضي نس نم الماؤولية يختلف عنسه في النس نم التضنمنسي نس را 

في نس نم الماؤولية حمطلب  المعتمدة لتقدير التعويض ع  الحوادل الطبية خلافن للمعنيير خنصةمعنيير 

 حمطلب ثن (. مضرور بعد تنسفيذه م  الحصول على التعويضالذي يامح للالحكم  يصدرلأول( ، 

 

 

 

 

 

 



235 

 

 . و معاييره  الطبي ادثعن الحلتعويض ل القاضي تقديرأساس المطلب الأول : 

صرررلاح الضررررر،         قيمرررة فإنسررره يمكررر  أ  نستصرررور إذا عرفنسرررن أ  هررردف أي نس رررنم تعويضررري هرررو جبرررر وا 

مر  القرننسو  المردنسي الجزائرري  120اشرترطت المرندة  حيرل في دعرو  المطنلبرة برنلتعويض  الضرر عنسصر

المدنسية م  وقرت تحقرق الضررر  تنسشأ الماؤوليةف ضررية ع  الفعل الشخصي وقوع اللقينم الماؤولية المدنس

مر  هرذا الترنريخ مردة تقرندم المارؤولية وكرذلك المطنلبرة إذ تبردأ  محقق الوقروع مارتقبلا عنسدمن يصبحأو  فعلا

إذا كن  م  المالم بره لرد  غنلبيرة الفقره و القضرنء أ  مبردأ التعرويض عر  الضررر المرندي ، و  بنلتعويض

  الخرلاف قرد قرنم حرول إف _رغم من وجه له م  الانستقندات _مور الماتقر عليهن أو المعنسوي أصبح م  الأ

أ  لا ينس رر إلرى جارنمة الخطرأ عنسرد تقردير التعرويض الأصرل  ، و الأانس الذي ياتنسد إليه مبدأ التعرويض

التعرويض بقردر جارنمة الضررر لا بقردر جارنمة  ترم تقرديرلية ؤو إذا تحققرت المارفل ؤو ر م  الماالذي صد

تعويض المردنسي أمرر موضروعي فرنل زائيةتعويض المدنسي ع  العقوبة الجو هذا هو مقتضى فصل ال ،أالخط

و لكررر   ،تراعرررى فيررره جارررنمة الخطرررأ  نذاتيررر اأمرررر  زائيرررةالعقوبرررة الج فررري حررري  تعرررد فيررره إلا الضررررر ىلا يراعررر

علررى  يالتعررويض و هررذا شررعور طبيعرري ياررتول جاررنمة الخطررأ فرري تقررديرفرري الاعتبررنر القضررنء يرردخل عررندة 

مندام مقدار التعرويض موكرولا إلرى تقرديره فهرو يميرل إلرى الزيرندة فيره إذا كرن  الخطرأ جاريمن و إلرى القنضي 

 تكرو ، إلا أ  الأمر يختلف ع  ذلك فري مجرنل الحروادل الطبيرة حيرل التخفيف منسه إذا كن  الخطأ يايرا 

 عرر  طريررق  مقرداره محررددا مارربقن فرري تحديرد التعررويض المنسناررب بررأ  يكررو مقيرردة الارلطة التقديريررة للقنضرري 

يض عر  الحروادل الضررر أانارن للتعرو  لجرداول و نسارب تقنبرل مقردار الضررر ، و برذلك يكرو القننسو  وفقن 

 .و يكو  التعويض مقنبلا لهذا الضرر وفق من يحدده القننسو  مابقن حفرع ثن ( الطبية حفرع أول( 
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 .دث الطبيعن الحاالتعويض تقدير الفرع الأول : الضرر أساس 

هررو  الاررؤال المطررروحالمبرردأ العررنم بررأ  كررل مرر  تارربب للغيررر بضرررر يلررزم بررنلتعويض و لكرر  يقتضرري      

ذلرك هررو المشرركل  ،الترضرية أم فكرررة العقوبرة الخنصررة أهرو فكرررة  ، ارنس الررذي يقروم عليرره هرذا التعررويضالأ

ض يكرو  حرلا للمشرنكل العمليرة النس ري الذي تثيره نس رية التعويض فمعرفة الأانس الحقيقي لدعو  التعوي

      المترتبرررة علرررى اعتمرررند أارررنس معررري  و رفرررض الآخرررر و يارررنعد علرررى تحديرررد ذوي الحقررروق فررري التعرررويض 

و شرررروط مبنشررررة الررردعو  و طبيعررررة التعرررويض و وقرررت نسشررروء الحررررق فيررره ، و إذا كرررن  الررربعض يعتقررررد أ  

ت المدنسيررة طنلمررن أنسرره ياررتنسد إلررى الأاررنس لا يختلررف بصرردد تعررويض الضرررر المعنسرروي عرر  بررنقي التعويضررن

ضرررورة تعررويض الشررخ  المضرررور عمررن لحقرره مرر  ضرررر بفعررل الغيررر فررإ  الرربعض الآخررر يعتقررد أ  هررذا 

يفارر بمارلك أو شرعور و النسوع م  التعويض المزعوم من هو في الحقيقة إلا تطبيق لفكرة العقوبة الخنصة 

يررره الشرررخ  ، و يمكنسنسرررن ترجمرررة هرررذه رضرررنئي لرررد  المضررررور و بضررررورة معنقبرررة كرررل تصررررف خرررنطئ يأت

 .حأولا( و نس رية الترضية حثننسين(الأفكنر المتضنربة في نس ريتي  أانايتي  ا نس رية العقوبة الخنصة 

عرفت هذه النس رية في الفقه منسذ القدم و هي تقوم على أانس منسطقي أولا_  نس رية العقوبة الخنصة ا 

تنسدثر مع مرور الوقت ، و ينسبغي في هذا الصدد توضيح  بحت إلا أ  الانستقندات التي منسيت بهن جعلتهن

 مفهومهن حأ( ، ثم الانستقندات التي وجهت لهن لتقييم نسجنعتهن حب( .

في كل المجتمعنت البدائية نسجد الفرد الذي يصنب بضرر في شخصه أ_ مفهوم نس رية العقوبة الخنصة ا 

نم برد فعل ممنثل أو مضنعف لعقوبة أو ردع أو منله أو راحته أو شرفه يعمد بدافع غريزته إلى الانستق

يقوم المضرور نسفاه بتحديد العقوبة و تنسفيذهن ، و قد شنعت فكرة الانستقنم هذه في من الماؤول ، و عندة 

العصور البدائية حي  كن  رد الفعل يتخذ طنبعن ذاتين هدفه محو الفعل الضنر بل كن  يتعداه حاب 

ي غليله مانيرة لغريزته التي ترفض التمييز بي  من إذا كن  الشخ  الحنلة النسفاية للمضرور و من يشف

و يعتبر الانستقنم م  مميزات العقوبة الخنصة ، بل أ  ،   الضرر حا  النسية أو ايء النسية الماؤول ع
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م  آثنر شريعة الانستقنم الخن  التي كننست تبيح للشخ  المعتد  عليه أ  ينستقم أثر العقوبة الخنصة 

و ياترد حقه بطريقته الخنصة نس را لغينب الالطة العنمة ، و بعدمن ااتقرت الالطة  هر  لنسفاه بنسفاه

       أ  هذه الفدية هي نسوع م  العقوبة توقع على الجننسي  يعتبر البعضمن يامى بنلفدية الاختينرية و 

قنبل الذي يجب على و جمنعته ، و كننست الفدية بمثنبة نسواة لانسبعنل فكرة العقوبة بمعنسنهن الحديل أي الم

     الوضعية بفكرة العقوبة الخنصة  القوانسي د تأثرت مع م قو  ،ي تحمله في حنلة ارتكنبه لجريمة الجننس

و خنصة القوانسي  الجرمننسية و القننسو  الفرنساي و نسابهن الفقه أيضن إلى النس رية المتميزة التي اتبعتهن 

ماؤولية المدنسية و الماؤولية نان إلى الخلط بي  الالشريعة الإالامية في نس نم الدية و مرد ذلك أا

ائية و بي  الدعو  العمومية و دعو  التعويض حي  كن  الجزاء المقرر للفعل الضنر يتوخى تحقيق ز الج

العقوبة  ، و قد هجر الفقه في أوااط القر  التناع عشربة و لم يك  يهدف إلى جبر الضرر هذه العقو 

    بمثنبة فكرة تمتد جذورهن إلى العصور البدائية  تم اعتبنرهنير المبنحة و الخنصة كجزاء ع  الأفعنل غ

و أنسهن لا تصلح كأانس للماؤولية المدنسية التي أصبحت تقوم على فكرة التعويض لا العقوبة خنصة 

" أ  نس رية العقوبة الخنصة  يقول الأاتنذ "دوبيشو  حيلبعدمن ااتبعدت م  القننسو  الوضعي الفرنساي 

تزول نسهنئين ع  الأذهن  بعد بروز ملامح نس رية التعويض التي لقيت تأييدا كبيرا م  طرف الفقه  كندت

 فرنساي على يد لولا بعض المحنولات الرامية لانسبعنثهن ثننسية خنصة في مطلع القر  العشري  في الفقه ال

صورة العقوبة الخنصة  بإحينء الو يفة العقنبية في "هيقنسي"ند  الأاتنذ فنسهيقنسي " و تبعه "اتنرك" "

المعروفة لد  الرومن  حي  كننست تتم في شكل غرامنت منلية محددة الفن كجزاء يترتب على الفعل 

قل م  التعويض الكنمل أو يتجنوزه حاب جانمة الخطأ ، أمن الأاتنذ أإلى  الضنر ينسزل بنلتعويض

لمدنسية بي  التعويض الذي يقوم على فنقتصرت محنولته على الدعوة إلى تقايم جزاء الماؤولية ا "اتنرك"

و في الوقت الذي كن  فيه القضنء  ،بة الخنصة التي تاتنسد إلى الخطأ أانس فكرة الضمن  و بي  العقو 

وجوب  "اهرنسج"الألمننسي غنرقن في الأخذ بمذهب الموضوعية المطلقة بصدد تقدير التعويض رأ  الفقيه 
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، تطرف القضنء عنسد تقدير التعويض  ب الضرر كحد م مد  جانمة الخطأ بجننسالأخذ بعي  الاعتبنر 

التعويض هذا عنسد أنسصنر العقوبة الخنصة التعويض ع  الضرر المعنسوي غير أنسهم لا يعتبرو   كمن يجوز

وايلة لترضية المضرور بل عقوبة خنصة توقع على الماؤول المذنسب ، و العقوبة الخنصة كمن هو 

   أ المذنسب للمضرور طبقن للقننسو  الخن  و تحدد على ضوء خط معروف نسوع م  الغرامة المنلية تمنسح

كننست تتجنوز في مع م الحنلات  و ممن يلاح  أ  هذه الغرامة المنلية أو الدية ،و يكو  لهن طنبع عقنبي 

الضرر لكونسهن محددة مابقن حاب تصنسيف كل جريمة و ذلك منسعن و حدا ل نهرة الانستقنم الخن   قدارم

كن  تحديدهن قنئمن على أانس جانمة الخطأ لا الضرر و في ذلك تطبيق واضح لفكرة و   أو القصن  

العقوبة الخنصة التي تاتهدف الشخ  الماؤول لذلك ير  أنسصنر نس رية العقوبة الخنصة في 

خلط بي  فكرة العقوبة التعويضنت الممنسوحة ع  الضرر المعنسوي مجرد تطبيق للعقوبة الخنصة و في ذلك 

 .و التعويض 

إ  قبول هذه الفكرة كأانس للتعويض ترتب نستنئج قننسونسية منسهن أ   ب_ تقييم نس رية العقوبة الخنصة ا

دعو  تعويض الضرر المعنسوي لا تنستقل إلى الدائ  المضرور و لا لورثته لأ  العقوبة الخنصة كمن أالفنسن 

ية لا تهدف حنلين إلى زجر تتعلق بشخ  المضرور أكثر م  تعلقهن بذمته ، في حي  أ  الماؤولية المدنس

ائية و إنسمن تهدف إلى تعويض الضرر ز ل قبل انسفصنلهن ع  الماؤولية الجالمخطئ و تأديبه كمن كن  الحن

المترتب ع  الخطأ و هذا الهدف ينسعكس على التعويض الذي يقنس بجانمة الضرر لا بجانمة الخطأ 

يجب نسبذ فكرة العقوبة الخنصة و نستنئجهن  الذي كن  ياتنسد عليه لتحديد مقدار العقوبة الخنصة لذلك

المرفوضة فقهن و قضنء و القول بأ  الصعوبة التي قد يثيرهن تقدير الضرر المعنسوي أو تحديد مبلغ 

التعويض العنئد لكل واحد م  المدعي  في حنلة تعددهم لا تمنسع القنضي م  الحكم بنلتعويض على 

ه قبل أدائه للتعويض لا ياقط التعويض و إنسمن يبقى أانس الضرر اللاحق كمن أ  موت المحكوم علي

 . على تركتهقنئمن و يجوز التنسفيذ 
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و هنسنك م  فقهنء نس رية العقوبة الخنصة م  ياتنسد إلى المفهوم الالبي للضرر المعنسوي فيقول أ  هذا  

نسية النسوع م  الضرر لا يلحق بعنسنصر الذمة المنلية أي أذ  و غرضهم م  ذلك إبراز صعوبة إمكن

التعويض و نسفي فعنليته بحجة ااتحنلة تعويض العنسصر الذي اختفى م  ذمة المضرور و الحكم به إثراء 

لذمة المضرور على حانب الماؤول و ينستهو  م  ذلك إلى أ  التعويض في هذه الحنلة يقوم بو يفة 

الفقه أ  و على العكس م  ذلك يعتقد جننسب آخر م  ، عقنبية و لا يهدف إلى ترضية المضرور 

تعويض الضرر المعنسوي يتصف بنلرضنئية ماتنسدي  في ذلك إلى القضنء و طنلمن أ  المنل ياتطيع 

و قد حنول أنسصنر  ،الآلام فمن علينسن إلا الحكم به  التخفيف م  لوعة المضرور و تضميد الجروح و

لأشينء المعنسوية بحكم عدم   اأا إلى الفكرة القنئلة بؤو إيجند مزاين لتدعيم نس ريتهم فلجالعقوبة الخنصة 

قنبليتهن للتعويض النسقدي تجعل تقييم الضرر المعنسوي ماتحيلا و م  ثمة فإ  الحكم بنلتعويض النسقدي 

يكو  دائمن تحكيمين غير أ  هذه الااتحنلة تزول في نس رهم بتطبيق فكرة العقوبة الخنصة التي تاتطيع 

ملاءته المنلية ممن يامح بتوقيع العقوبة لصنلح تقييم جانمة الخطأ الذي ارتكبه الماؤول و تقدير 

المضرور كمن أ  القنضي إلى جننسب مد  جانمة الخطأ ياهل عليه تقدير التعويض على أانس مد  

من يشعر به المضرور م  نسفور تجنه الماؤول ، غير أ  هذه الفكرة تفقد نس رية العقوبة الخنصة قيمتهن إذ 

عندة ت ل عقوبة غير كنفية و منسعدمة أحيننسن لأنسه يحدل أ  لا تقع  أ  الإدانسة العنمة التي يحكم بهن

بعض المانئل المدنسية تحت طنئلة قننسو  العقوبنت ممن يتعي  معه الحكم للمضرور بمبلغ نسقدي إضنفي 

حاب إدانسة الماؤول و هذه الإدانسة لهن طنبع مثنلي و ليس تعويضن ، فنلهدف المنسشود إذ  ليس هو 

بعض الفقهنء أمثنل ا  تشكل حابهذه النس رية فدر من هو معنقبة الماؤول ، إرضنء المضرور بق

       كنربونسيه و بلانسيول و ريبنر و اامن  و بولنسجي و انفنتييه خرقن صنرخن لتطور الأنس مة القننسونسية 

يد و رغم هذا يبقى أنسصنر العقوبة الخنصة يعتقدو  أ  نس ريتهم هي الأانس الوح ، و للأخلاق و العدالة

المطنبق للأخلاق و للحقيقية البايكولوجية و للمقتضينت العملية و أ  القضنء يحكم في الواقع بنس ريتهم 
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  التعويض الذي تقضي أيه بنعتبنره الماؤول ع  الضرر و إذ يهتم بنلتصرفنت و بشخ  المدعى عل

أ    "دوبيشو "عنسه الأاتنذ  به المحنكم من هو إلا عقوبة يكم  مصدرهن القننسونسي في تقليد عرفي قديم يقول

م  القننسو  المدنسي الفرنساي م  جهة و في  ل الطة  1382القضنء الحديل ورثه تحت اتنر المندة 

  العقوبة الخنصة هي الكفيلة إير التعويض م  جهة أخر  و لذلك فقنضي الموضوع المطلقة بصدد تقد

ه المحنكم ، و هذا من يراه الأاتنذ بأ  تكو  أانان لتعويض الضرر المعنسوي و مانيرة لمن تقضي ب

التعويض ع  الضرر المعنسوي لا يقوم على أانس نس رية الترضية و إنسمن على  و الذي أكد أ  "ريبنر"

أانس العقوبة الخنصة التي يجب النسطق بهن في شكل تعويض معتقدا في ذلك بأ  الشيء الذي يرضي 

الااتعننسة بفكرة العقوبة لأنسهن الوايلة الوحيدة المضرور هو معنقبة الماؤول و أ  القضنء اضطر إلى 

لعقنب الماؤول ع  الضرر المعنسوي الذي يحدثه بخطئه بل أ  أنسصنر نس رية العقوبة الخنصة ذهبوا إلى 

 أبعد م  ذلك بقولهم إ  نس ريتهم هي التي أملت قواعد التعويض ع  الضرر المعنسوي . 

وجود مع التطور الذي عرفته المجتمعنت لاايمن الأفكنر  هرت هذه النس رية للا  ثننسين_ نس رية الترضية

 التي تنسبذ العنسف و انسبي  مفهومهن حأ( ، و موقف القضنء الجزائري منسهن حب( .

يرفض أنسصنر نس رية الترضية فكرة العقوبة الخنصة لكونسهن تقوم أانان على أ_ مفهوم نس رية الترضية ا 

وع إلى الأنس مة البدائية التي تخلط بي  التعويض و العقوبة الرغبة في الانستقنم م  الماؤول و في ذلك رج

  العلاقنت الإنساننسية في المجتمعنت المعنصرة لم تعد قنئمة على ذلك نسهم ينسندو  بنسبذ فكرة الانستقنم لأكمن أ

إذ حلت محلهن القوانسي  الحديثة المنس مة لعلاقنت الأفراد و التي تقضي بإلزام كل شخ  ألحق ضررا 

، و ينسطلق أنسصنر نس رية الترضية م  فكرة أاناية مؤداهن أ  الهدف العنم م  التعويض اواء بنلتعويض 

كن  ع  ضرر مندي أو ضرر معنسوي يكم  في منسح المضرور ترضية تلائم الضرر الذي لحقه ، 

 يتفق و مفهومه في الوقت الحنضرفنلتعويض وايلة لترضية المضرور لا لمعنقبة الماؤول ، و هو 

_ إذ يعتبر التعويض وايلة لمحو الضرر أو لتخفيف وطأته على في مجنل الحوادل الطبيةبنلأخ  _
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الأقل إذا لم يك  محوه ممكنسن و الغنلب أ  يكو  مبلغن م  المنل يحكم به للمضرور و ياري هذا الحكم 

 على الضرر المعنسوي كمن ياري على الضرر المندي.

ة في نس ر أنسصنر األإلى القضنء على الألم لأ  المدي إ  التعويض النسقدي لا يعنسي أ  المنل يؤ 

و مواانة للتخفيف التعويض لا تتعلق بنلقضنء نسهنئين على الضرر بقدر من تتعلق بمنسح المضرور ترضية 

   زوال الضرر ليس بنلنستيجة الحتمية المألوفة للتعويض .م  شدة آلامه لأ

ه يمثل الاتجنه الحديل لنس رية التعويض كمن إ  التعويض الملائم هو التعويض القريب م  الواقع لأنس

ياتحيل تقدير التعويض تقديرا مانوين لدرجة الضرر و هذا من يالم به الفقه المعتدل و تنسشده العدالة ، 

  و وايلة للتخفيف م  الإحانس المؤلم ،  ءفنلحكم للمضرور بنلتعويض يكو  له مصدرا للشعور بنلرضن

ز  بي  الضرر و التعويض لقنضي الموضوع الذي ياتخل  ذلك بشيء م  و يترك أمر تقدير إقنمة التوا

الملاءمة م  كل حنلة ، فنلتماك بنس رية العقوبة الخنصة يطرح التانؤل التنلي ا من الفنئدة التي يجنسيهن 

المضرور م  ترضية تترتب على عقوبة الماؤول و من الغنية م  توقيع هذه العقوبة إذا لم يك  هنسنك 

لنس نم العنم و من الغرض م  توقيع عقوبة تزيد ع  رغبة المضرور ، و بهذا الصدد و لتحقيق إخلال بن

 الغنية م  التعويض ينسبغي الأخذ بنس رية الترضية.

يبدو أ  القضنء الجزائري متأثر بنس رية الترضية بدليل من ورد في قرار  ب_ موقف القضنء الجزائري ا 

التعويض "أ  و الذي مفنده  1352-11-02بتنريخ لين حنلين( حالمحكمة العصندر ع  المجلس الأعلى 

     1385-00-22في قرار مؤرخ في من ورد ، و  "جبرا للخواطربمن لهم م  الطة بيد القضنة يقدرونسه 

  كنملا و مكنفئن لمقدار التعويض هو جبر للمضرور و هذا الجبر و إ  وجب أ  يكو "صرح بأ  و الذي 

في القرار إقصنء لنس رية العقوبة الخنصة التي يمك  أ  و  "يكو  زائدا عليه نسه لا يجوز أ إالضرر ف

يكو  التعويض فيهن زائدا على جانمة الضرر ، فنلتعويض إذ  يعنسي منسح المضرور مقنبلا ، و المقنبل 

قد يكو  مندين أو ذهنسين أو معنسوين و يكفي أ   ءو المواانة و هذا الرضن ءالنسقدي يبيح للمضرور الرضن
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لماألة ليات اهلة كمن نلضرر المعنسوي و لا شك أ  اب إذا تعلقيجلب للمضرور ارتينحن معنسوين خنصة 

يصطدم بصعوبة تقدير الضرر المعنسوي بنلمقنرنسة بحنلة اية مل  القنضي م  النسنحية العقد نستصور لأ

لغ الملائم بمن يجلب ليس ماتحيلا لأنسه يتعلق بتحديد المبه ر المندي غير أ  المؤكد أ  تقدير الضر تقدير 

المعندل للقيمة المعنسوية المهدرة و يدعم هذا القول انسفصنل الماؤولية المدنسية ع   ءللمضرور الرضن

أصبحت تقوم على  حيلالماؤولية الجزائية و بنلتنلي انسفصنل الماؤولية المدنسية ع  فكرة العقوبة الخنصة 

 .(1حفكرة التعويض القنئم على أانس ترضية المضرور

و أ  هذا لتعويض ع  الحندل الطبي الضرر هو أانس تقدير القنضي ل بذلك يمك  القول أ  و

لذي أصنبه جراء التدخل العلاجي و يعد يعد ترضية للضحية حأو ذوي حقوقه( ع  الضرر االتعويض 

 .الترضية نس رية تكريان ل
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 .عن الحادث الطبي لتعويضاتقدير معايير الفرع الثاني : 

تختلف معنيير تقدير القنضي للتعويض الماتحق جراء قينم الماؤولية عنسه في حنلة عدم ثبوتهن فإ      

ب و من لحقه م  خانرة فإنسه في بتغطية من فنت المدي  م  كا نكن  الماؤول في الحنلة الأولى ملزم

يتعنو  جميع تدخل العلاجي ، فالحنلة الثننسية يعد ترضية للمضرور ع  الحنلة التي تعرض لهن جراء ال

يتعي  التفرقة بي  عليه المعننسنة ع  هذا المضرور ، و  إزالةلمحنولة  أفراد المجتمع بمن في ذلك الدولة

قبل تحديد م  جهة و الحندل الطبي م  جهة ثننسية حأولا( ،  معنيير تقدير التعويض بنلنسابة للماؤولية

 حثننسين( .التعويض في مجنل الحندل الطبي قواعد تقدير 

التكنفل و التضنم  و ذلك النسنتج ع   دير التعويض النسنتج ع  الماؤوليةمعنيير تقالتفرقة بي  أولا_  

م  القضنء لتقدير التعويض في إطنر ا و لتوضيح الفرق بينسهمن نسبي  المعنيير المعتمدة الاجتمنعي

 الماؤولية حأ( ، ثم التعويض خنرج إطنر الماؤولية حب(.

لا يثر  المضرور ينسبغي لكي يكو  التعويض عندلا أ   معنيير تقدير التعويض النسنتج ع  الماؤوليةا _أ

ل إلى من لا تكو  الحندثة مصدر خير له على حانب المدي  فيكفي أ  يعند الحن أ  م  التعويض و

ينس ر القنضي إلى شخصية المضرور و وضعه في المجتمع و مد  ت عليه قبل حدول الضرر ، فكننس

، ته إلى من كننست عليه ندة حنلنسفاية و مصنريف لإع لامآجم الضرر و من تكبده المضرور م  ح

نلضرر الذي يصيب عنملا يغنير نسفس الضرر الذي يصيب أاتنذا جنمعين أو رجل قضنء إذ أ  ف

شخصية المصنب و مد  تفنقم الضرر و مد  حرمن  المجتمع م  ثمرة جهده و مد  الأضرار اللاحقة 

و مد  الآمنل التي كن  يعول  أارتهالتي اتترتب على هذه الإصنبة و مقدار المعننسنة التي اتعننسيهن 

د  جانمته ماتقبلا كل ذلك يجب أ  يدخل في الحابن  بنلإضنفة إلى حجم الخطأ و م المضرورعليهن 

و مد  تعندله عنسد التعدد و مد  ااتغراقه للخطأ الآخر و حنلة المدي  وقت الحندل و مد  من يكشف 

عنسه الحندل م  ااتهتنر المدي  و مد  مخنلفته للأصول الشرعية ، و مد  انستهنء الضرر أو عدم 
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كمن  ،تبط بمركز المضرور ر الأدبي المر ااتقراره بصفة نسهنئية و قنبليته للزيندة ماتقبلا و حجم الضر 

، و ينسبغي أ  يكو  التعويض معندلا روف الملاباة عنسد تقديم التعويض يجوز للقنضي مراعنة ال 

للضرر وقت الحكم بحيل إذا كننست حندثة الإصنبة الخطيرة قد حدثت منسذ عنم انبق و كننست شديدة 

التعويض يجب أ  يقتصر على   إشفي م  الإصنبة تمنمن دو  عنهة فالجانمة و لك  المجنسي عليه 

    م  الإعنلة  مقدار الفترة التي عنقت المضرور ع  العمل و المصنريف التي تكبدهن و حرمن  أارته

القوة الشرائية للنسقود وقت الحكم متمنشين مع أ  يكو  مقدار التعويض  كمن ينسبغي ،و مد  الضرر الأدبي 

فضت ذلك أ  التعويض يكو  قليل القيمة إذا قدر على ضوء فيجب أ  يزيد إذا كننست القوة الشرائية قد انسخ

بينسمن انسخفضت عنسد صدور الحكم و هذا من يعنسي  للنسقود مرتفعةتنريخ الحندل حيل كننست القوة الشرائية 

كل منسهن اببن إذا تعددت أابنب إحدال الضرر و كن  ، و عي القنضي ذلك عنسد إصداره للحكم أ  يرا

ه الأابنب تكو  متعندلة م  حيل إحدال الضرر إلا إذا كن  بعضهن مرده القوة   هذإماتقلا في إحداثه ف

تاتبعد ليقتصر التعويض على هن نسإخطأ المجنسي عليه أو فعل الغير ف القنهرة أو الحدل المفنجئ أو

أمن إذا اختلفت الأابنب الإرادية الرئياية و عنسدئذ يوزع التعويض على هذه الأابنب بقدر إحدال الضرر 

إذا ف يض بحاب مقدار من أحدثه م  ضرر  القنضي يقدر نسصيب كل فنعل في التعو إانمة الخطأ فج

 .لتعويض ينستق  بقدر هذه المانهمة   اإلضرر ففي إحدال االمضرور انهم 

يقردر التعرويض النسقرردي بقردر جاررنمة الضررر علرى ضرروء ال رروف الملاباررة للحرندل حيرل يشررمل مرن لحررق 

يبردأ ، فنته م  كاب محقق طنلمن كرن  الضررر نستيجرة طبيعيرة للخطرأ الواضرح المضرور م  خانرة و من ف

    القنضرري بحصررر الضرررر و الوقرروف علررى حجمرره و يقصررد برره الضرررر المبنشررر منديررن كررن  أو أدبيررن حررنلا 

ذلرك أ  الضررر غيرر المبنشرر إذا  لحق التعويض بنلضرر غيرر المبنشررو ماتقبلا طنلمن أنسه مؤكد و لا يأ

ببرذل جهرد معقرول و القرول بغيرر  جنسبرهالمضرور إذا كن  ياتطيع أ  يته يكو  قد حدل بإهمنل من وقع فإنس

ذلررك يعنسرري أ  يتررنبع القنضرري الاررلة الأضرررار اللاحقررة الترري قررد لا تنستهرري فيرهررق المرردي  بررنلتعويض فيثررر  
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لية فناررتبعند الضرررر غيررر المتوقررع مرر  التعررويض غيررر جررنئز فرري الماررؤو ، المضرررور علررى حاررنب المرردي  

الأمرر متعلقرن بتردليس مر   التقصيرية و إ  كرن  جرنئزا فري المارؤولية العقديرة فري الحنلرة التري لا يكرو  فيهرن

ت  بره محكمة النسقض تراقب قنضي الموضوع في مقدار التعويض الذي اخأ  و الجدير بنلذكر  ،المدي  

صرر  لرره تعويضررن نسرره لررم يفررت عليرره عنسصررر إلا و قررد أحررنط برره و خأكررل عنسصررر مرر  عنسنصررر الضرررر و 

كنلضرر الأدبي و الضرر المندي و الضرر الماتقبلي و الكاب الفنئت و الضرر المرترد ، و مر  الجرنئز 

علرى أ  الضررر المرندي و الضررر الأدبري و همن ي  للمحكمة أ  تجمع هذه العنسنصر في عنسصري  أاناي

تحديررد عنسنصررر الضرررر  يعرردبينسمررن تقرردير التعررويض مرر  ماررنئل الواقررع الترري تترررك لقنضرري الموضرروع  يبقررى

يتعي  على القنضي أ  يراعي عنسد تقدير التعويض ال روف الملاباة للمضرور و لريس  ، وماألة قننسو  

الماررئول ، فررنل روف الشخصررية الترري تحرريط بنلمضرررور ترردخل فرري الاعتبررنر  لأ  التعررويض يقررنس بمقرردار 

أارنس موضروعي  و يكرو  محرلا  الضرر الذي أصنب المضرور بنلذات فيقردر علرى أارنس ذاتري لا علرى

للاعتبررنر حنلررة المضرررور الجاررمية و الصررحية ، فنلشررخ  الررذي فقررد إحررد  عينسيرره ثررم فقررد العرري  الثننسيررة 

بمنسنارربة الخطررأ الطبرري يكررو  الضرررر الررذي يصرريبه بفقررد العرري  الأخررر  و صرريرورته مكفرروف البصررر أشررد 

 ن واحدة.بكثير م  الضرر الذي يصيبه م  كن  اليم العينسي  فيفقد عينس

إقرار هذا النسوع م  التعويض الدافع الذي يوجب  أابنبيير تقدير التعويض التضنمنسيا تعد نب_ مع

اعتمند تعويض محدد مابقن م  طرف القننسو  دو  الاعتمند على المعنيير المعتمدة في التعويض النسنتج 

ب التي يقررهن الخبير ع  الماؤولية ، فيعتمد القنضي في تقديره للتعويض على الضرر و على النسا

  هذه النساب نسقطة ااتدلالية يمك  على ضوئهن حانب التعويض حيل تقنبل للضرر ،  في تقديره الطبي

   صن  بل الزيندة منسه أو النسق الأطرافلا يمك  للقنضي أو  بحيلالنس نم العنم مانئل و الذي يكو  م  

فعلى القنضي أ  يحكم بنلتعويض  قل م  التعويض الماتحقو حتى و إ  كننست طلبنت المضرور أ

الماتحق له وفقن للقننسو  دو  الاصطدام بقنعدة "لا يحكم القنضي بمن لم يطلب منسه أو بأكثر ممن طلب 
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و  يكم  الجانمة فلا يكو  الضرر متجنوزا لحد أدنسى  _ أ  لتفعيل هذا النس نم _ كمن ينسبغيمنسه" ، 

خل عيندة طبية و يخرج منسهن بزكنم ياتحق منسه م  يدليصبح التعويض تنفهن و ع  ضرر تنفه حتى 

عدم ااتفندته م  التعويض  لا ترجع علةو  طبيالحندل ال على أانسيومي  راحة أ  يطلب التعويض 

 هذا التعويض حيلالتي يقوم عليهن الفلافة بابب  في التعويض بل هحقفي هذه الحنلة لعدم ثبوت 

م  دخله م  أجل جبر الضرر الذي أصنبه أو على الأقل قاطن  فيقدم المجتمع اوء قدر الضحية يتحمل

لذي يؤخذ م  دخله لم يرتكب أي خطأ فهو بذلك يشكل تضحية منسه هذا الفرد ا أ التقليل م  معننسنته رغم 

 أ  يضحي في حنلة الضرر الضئيل أو البايط  يتعي  بنلمقنبل على هذا الأخيرلذا المضرور ، لصنلح 

عرض له دو  تعويض ، و اعتمندا على بعض الأمثلة الممنثلة في التعويض و أ  يتقبل الضرر الذي ت

عجز م  البنلمنئة  10أ  يتجنوز الضرر نسابة ضرورة  اقترحنسناواء في بلادنسن أو في التشريعنت المقنرنسة 

 نهنممتواطن أو  التألممؤقت ع  العمل و أ  يكو  ضرر العجز م  ال اواحد او شهر أدائم ع  العمل ال

 في هذا الصدد إلى أ  الإشنرةكو  قنبلا للتعويض على أانس التعويض التضنمنسي ، و تجدر يلكي 

لا تامح لعدد كبير م  الضحنين م  الحصول على  بحيلاعتمد نساب ضرر مرتفعة  قدرع الفرنساي المش

 منئة و مدة العجز المؤقت ع نلب 20التعويض حيل ااتوجب أ  تتجنوز نسابة العجز الدائم ع  العمل 

الذي يكو  في غير مصلحة المضرور ، أمن في حنلة الوفنة فنسقترح إفندة  الأمرو هو  أشهرالعمل اتة 

 .(1حذوي حقوق الضحية بنلتعويضنت وفقن لمن هو معمول به في مجنل حوادل المرور 

ير  الأاتنذ الانسهوري أنسه إذا كن  الحق في التعويض أي الحق في ف وقت تقدير التعويضأمن بخصو  

،  فهذا الحكم  إلا أ  هذا الحق لا يتحدد إلا بصدور حكم القنضي صلاح الضرر ينسشأ منسذ وقوع الضررإ

 أثرا إلا أ  له  -وا   لم يك  مصدر الحق في التعويض - هو و ، كشف عنسهلا ينسشئ الحق بل ي

 

 .أعلاه  138أنس ر الصفحة لأكثر تفصيل في معنيير تقدير التعويض _1
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 فهو الذي يحدد عنسنصره وطبيعته ويجعله مقومن بنلنسقد.محاوان في هذا الحق 

إ  الضرر الذي يصيب المريض يمك  أ  يكو  متغيرا فلا يتيار تعيي  مداه تعيينسن نسهنئين وقت النسطق 

بنلحكم لذلك فم  المقرر أنسه إذا لم يتيار للقنضي وقت الحكم أ  يعي  مد  التعويض تعيينسن نسهنئين فله 

فحق المضرور وا    ،ة معينسة بإعندة النس ر في التقديرحق في أ  يطنلب خلال مدأ  يحتف  للمضرور بنل

كن  ينسشأ م  يوم تحقق الضرر إلا أ  تجايده في حق دائنسيه مقدر بنلنسقد تقديرا دقيقن لا يتم إلا م  يوم 

تطورات اتمرة نستيجة ال، وقد راعت محكمة النسقض الفرنساية م  جهتهن ماألة تدهور قيمة النسقود الم الحكم

و هو  ودفي تحديدهن للتعويض المحكوم به في صورة إيراد دوري تتغير قيمته بتغير قيمة النسق الاقتصندية

يامح بمانيرة التعويض في مقداره لقيمة الضرر وفقن لقيمة النسقد الذي يقدر به ، فنلحكم بنلتعويض في من 

ربطه باعر المواد الماتعملة في صورة إيراد دوري يعد أنساب صورة لجبر الضرر الماتمر، كمن أ  

  . (1ح إصلاحه هو أنساب وايلة لجبره

بنلتعويض مفصلا بأ   قنضيحكم الال كو أ  ي نسبغيي التعويض ع  الحندل الطبي ا قواعد تقديرثننسين_ 

لانسعدام  لعدم تأاياهن قننسونسن أو لعدم إثبنتهن أو يحدد الأضرار التي تم تعويضهن و تلك التي لم تعوض

لأ  ذلك أفضل للمضرور إذ أ  م  مصلحته الوقوف على  التدخل العلاجيبينسهن و بي  الاببية ة الرابط

الحكم الصندر في هذا  فيمن ياهل عليه أمر الطع  و هو  التي تم رفضهنااتجيب لهن و  طلبنته التي

  ع، و تجدر الإشنرة إلى أ  الصعوبة التي تعترض القنضي في النس ر في دعو  التعويض الشأ  

لة تكييف الواقعة على أانس أنسهن حندل طبي و هو الأمر الذي الحندل الطبي تكم  أانان في ماأ

_ و يخضع لرقنبة  أعلاه بيننسهنو التي حنولنسن  ياتوجب التدقيق في عنسنصر و شروط الحندل الطبي _

 شأ  أ  فنلمقرر في هذا ال الضرر الطبي لالطة محكمة الموضوعيخضع تقدير بينسمن  محكمة النسقض
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 مرن دام الردليل الرذي اقرع التري يارتقل بهرن قنضري الموضروعااتخلا  ثبوت الضررر أو نسفيره مر  مارنئل الو 

و إلا اعتبرر  مردعيهو الضرر الذي أصرنب المن  يجب أ  يذكر الحكم، و  أخذ به في حكمه مقبولا قننسونسن

لترري يجررب أ  ترردخل فرري حاررنب وا لضرررربنلنسارربة لتعيرري  العنسنصررر المكونسررة قننسونسررن ل، أمررن  التارربيب قنصرررا

الترردخل قيرنم الارببية بري  ، كمرن أ   و  التري تخضرع لرقنبرة محكمرة الرنسقضفيعرد مر  مارنئل القرننس التعرويض

 .تي تاتقل بهن محكمة الموضوع ع الهو م  مانئل الواق والضرر العلاجي
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 المطلب الثاني : الحكم بالتعويض و طرق تنفيذه.

" اقنم بتنسفيذ هذا الالتزام عنسد حلول أجله امي هذا التصرف "وفنءفشخ  الإذا نسشأ الالتزام في ذمة        

فيررذ فينستهرري الالتررزام فرري هررذه الرردائ  مرر  اللجرروء إلررى القضررنء لإجبررنر مدينسرره علررى التنس ىأعفرربررذلك قررد  كررن و 

إذ ينسقضرري الالتررزام بننسقضررنء عنسصررر المديونسيررة  الغنلبررة_ دو  الخصررومة القضررنئية الحنلررة _ و هرري الصررورة

دو  ااتعمنل عنسصر الماؤولية في الالترزام ، أمرن إذا حرل أجرل الالترزام و امتنسرع المردي  عر  الوفرنء بره قرنم 

و هي "الدعو  القضنئية" فتنسشرأ عنسدئرذ الخصرومة القضرنئية ،  الدائ  بتحريك عنسصر الماؤولية في الالتزام

و هرو التصررف _ فإذا نسجح في إثبنت الحق المدعى به ع  طريق إثبنت المصدر الرذي أنسشرأ هرذا الالترزام 

قنمررت حينسئررذ قرينسررة جديرردة ترردحض قرينسررة بررراءة _ القررننسونسي أو الواقعررة المنديررة أو القررننسو  كمصرردر مبنشررر 

المشررع لمصرلحة المردي  و برذلك تنستهري الخصرومة القضرنئية برإلزام المردي  برأداء الالترزام  الذمة التري أقنمهرن

    القيررنم بعمررل أو الامتنسررنع عرر  عمررل عرر  طريررق حاررب المصرردر الررذي أنسشررأه و حاررب طبيعترره فيكررو  إمررن 

و يررتم ذلررك بناررم الشررعب الجزائررري فرري محرررر حرردد المشرررع شرركله و بيننسنترره و يارررمى ، أو إعطررنء شرريء 

بمجررررد صرررفة جديرردة فيصررربح "محكومررن عليررره"  المرردي يكتارررب  حيررلالحكررم أو الأمرررر أو القرررار القضرررنئي" "

بوفررنء الأداء المحكرروم برره بعررد تكليفرره  هررذا الأخيررر، فررإذا قررنم حفرررع أول( بررأداء معرري  ه صرردور الحكررم بإلزامرر

الإجرراء "تنسفيرذا اختينريرن" بنلتنسفيذ م  قبل الدائ  قبل مرور خماة عشر يومن على تنريخ التكليف امي هذا 

لا تقرروم خصررومة التنسفيررذ الجبررري  و هنسررن أيضررن ينسقضرري الالتررزام دو  اللجرروء إلررى إجررراءات التنسفيررذ الجبررري و

الردائ  علرى عري  مرن الترزم بره المردي  فرأي بنلمقنبرل تحصرل   المحكوم عليه قد تجنسب هرذه الخصرومة و لأ

ين يهررردف إلرررى إلحرررنق ضررررر برررنلمحكوم عليررره دو  جلرررب تعارررف اإجرررراء يلررري التنسفيرررذ الاختيرررنري يكرررو  إجرررراء

مصلحة للدائ  ، أمن إذا بقي التكليف و إعلا  الانسد التنسفيذي إلى المحكوم عليه بدو  جدو  بعرد انسقضرنء 

 .حفرع ثن (يومن بدأ الدائ  في "إجراءات التنسفيذ الجبري" لقهر مدينسه على التنسفيذ  14
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 . الفرع الأول : مفهوم الحكم بالتعويض

الأمررر الصرندر مرر  القضررنء برإلزام شررخ  بررنلتعويض عر  حررندل طبري إمررن فرري شركل حكررم مرر  يكرو       

 .حثننسين(  أو في شكل قرار م  المجلس القضنئي أو المحكمة العلينحأولا( المحكمة 

  أولا_ الأحكررنم القضررنئية ا يختلررف الحكررم القضررنئي الررذي يعررد اررنسدا تنسفيررذين فرري النس ريررة العنمررة للتنسفيررذ عرر

لا يكتارررب صرررفة الارررنسد ه ، كمرررن أنسرررحأ( يجرررب تحديرررد هرررذا المفهررروم  مفهومررره فررري مجرررنلات أخرررر  و بنلترررنلي

أو صردر فري حرنلات معينسررة شرذ فيهرن القرننسو  عرر  حب( التنسفيرذي إلا إذا أصربح حرنئزا لقروة الشرريء المقضري 

  .( جح فأجنز تنسفيذه معجلا الأصل

ذين ا الحكم القضنئي الذي يمك  أ  يكو  موضوعن للتنسفيرذ أ_ المقصود بنلحكم القضنئي بنعتبنره انسدا تنسفي

هررو "الحكررم الررذي صرردر علررى الخصررم بعررد خصررومة و تضررم  إلزامررن بررنلتعويض و يتطلررب تنسفيررذه ااررتعمنل 

ف أ  هنسنك أحكنمن قضرنئية لا يصردق يو يترتب ع  هذا التعر  " القوة العمومية لإجبنر المدي  على التنسفيذ

ذي فرري مفهروم إجررراءات التنسفيرذ مثررل الأحكرنم الصررندرة قبرل الفصررل فري الموضرروع عليهرن وصرف الاررنسد التنسفير

حيرل لا تحروز حجيرة الشريء المقضري فيره  المتعلقة بنلإثبرنت كرإجراء تحقيرق أو تعيري  خبيرر فهرذه الأحكرنم

م  قننسو  الإجراءات المدنسية و الإدارية ا"الحكم الصندر قبل الفصل في الموضروع هرو  238نسصت المندة 

كم الآمر بإجراء تحقيق أو تردبير مؤقرت . لا يحروز هرذا الحكرم حجيرة الشريء المقضري فيره و لا يترترب الح

على هذا الحكم تخلي القنضي على النسزاع" ، و كذلك الأحكنم الفنصلة في الموضروع التري يعتبرر صردورهن 

ي يعد انسدا تنسفيذين قنبلا و يكو  الحكم الذ ،قن لكل من قصده المدعي م  دعواه وفنء لالتزام المدي  أو محق

انسة م  يوم قنبليته للتنسفيرذ حارب مرن  14للتنسفيذ في كنمل أراضي الجمهورية الجزائرية و صنلحن لذلك مدة 

مررر  قرررننسو  الإجرررراءات المدنسيرررة و الإداريرررة شرررريطة أ  يكرررو  حرررنئزا لقررروة الأمرررر  230ترررنس  عليررره المرررندة 

 المقضي به.
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نس  القننسو  على خلاف ذلك و يرتم النسطرق بهرن علنسيرن و يجرب أ  تصدر أحكنم المحنكم بقنض فرد من لم ي

( 1حتشمل تحت طنئلة الربطلا  عبرنرة "الجمهوريرة الجزائريرة الديمقراطيرة الشرعبية . بنارم الشرعب الجزائرري ."

 كمن يجب أ  تتضم  البيننسنت الآتية ا

 _ الجهة القضنئية التي أصدرته .

 القضية._ اام و لقب و صفة القنضي الذي نس ر في 

 _ تنريخ النسطق بنلحكم .

 _اام و لقب ممثل النسينبة العنمة عنسد الاقتضنء .

   _ أاررمنء و ألقررنب الخصرروم و مرروط  كررل مررنسهم ، و فرري حنلررة الشررخ  المعنسرروي تررذكر طبيعترره و تاررميته 

 و مقره الاجتمنعي و صفة ممثله القننسونسي أو الاتفنقي.

 تمثيل أو مانعدة الخصوم ._ أامنء و ألقنب المحنمي  أو أي شخ  قنم ب

 _ الإشنرة إلى عبنرة النسطق بنلحكم في جلاة علنسية.

و يجب أ  ياتعرض الحكم بإيجنز وقنئع القضية و طلبنت و ادعنءات الخصوم و وانئل دفنعهم ، و أ  

 .(3حيرد على كل الطلبنت و الأوجه المثنرة 

كرم حرنئزا لقروة الأمرر المقضري بره إذا صردر ب_ حينزة الحكم القضنئي قوة الشريء المقضري بره ا يكرو  الح

ابتدائين و نسهنئين فيكو  قرنبلا للتنسفيرذ بمجررد صردوره لأنسره اارتنسفذ ولايرة القضرنء ، أو صردر ابتردائين و اارتنسفذ 

 ، حيل فأصبح حكمن نسهنئين  ( 0حطرق الطع  العندية _و هي المعنرضة و الااتئنسنف أو الطع  بنلنسقض 

 

 نسو  الإجراءات المدنسية و الإدارية.م  قن 254_ أنس ر المندة 1

 م  قننسو  الإجراءات المدنسية و الإدارية . 252_ أنس ر المندة 2

 م  قننسو  الإجراءات المدنسية و الإدارية . 255أنس ر المندة  _3

 .في حنلة وجود دعو  تزوير فرعية أو أصلية_ إمن بممنراتهن أو بفوات أجلهن _0
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د تارررجيل الحكرررم بمجررررد طلبهرررن و هررري النسارررخة الممهرررورة بنلصررريغة يارررلم أمررري  الضررربط نسارررخة تنسفيذيرررة بعررر

 التنسفيذية.

ج _ النسفرنذ المعجررل ا بعرد أ  قرررر المشرررع عردم جررواز تنسفيرذ الحكررم إلا إذا أصرربح نسهنئيرن أورد ااررتثنسنء خرررج 

    مرر  قررننسو  الإجررراءات المدنسيررة و الإداريررة جررواز تنسفيررذ الحكررم  323فيرره عرر  هررذه القنعرردة فقرررر فرري المررندة 

  النسفرنذ فري حرنلات محرددة علرى اربيل الحصرر لأأو الأمر معجلا رغم المعنرضرة فيره أو اارتئنسنفه و ذلرك 

المعجرل اارتثنسنء و لا ااررتثنسنء بردو  نسر  ، و قررد راعرى المشررع فرري هرذا الاارتثنسنء بعررض الاعتبرنرات الترري 

و لذلك ارمي هرذا النسروع  تتصل بصنحب الحق ال نهر و ضرورة حمنيته مؤقتن إلى أ  يتأيد الحكم النسهنئي

م  التنسفيذ بنلتنسفيذ المؤقت فيتوقف ااتمراره م  زواله على نستيجرة الفصرل فري الحكرم نسهنئيرن فرإذا تأيرد الحكرم 

ااتقر النسفنذ المعجل أمن إذا ألغي الانسد الذي تم التنسفيذ المعجل بموجبه فيعند الحنل إلى مرن كرن  عليره قبرل 

  النسفرنذ المعجرل كثيررا مرن يقترر  بكفنلرة يقردمهن إيره فرإلرى مرن كننسرت عل ذلك التنسفيذ ، و لضرمن  إعرندة الحرنل

طنلب التنسفيذ قبل الشروع فيه و هذه الكفنلة تخضع في غنلب الأحين  للالطة التقديرية للقنضي ، على أ  

   حنلاته قنئمة علرى ثبروت الحرق المردعى بره ثبوترن قطعيرننئزة في النسفنذ المعجل القضنئي لأالكفنلة غير ج

بحيرل تتضررنءل معهررن درجررة احتمررنل إلغررنء الحكررم إلررى درجررة العرردم ، و بررذلك يكررو  النسفررنذ المعجررل إمررن بقرروة 

يكرو  الارنسد قرنبلا للتنسفيرذ دو  أ  يصردر فري منسطوقره قنبليتره في بنلنس  عليه صراحة في القرننسو  القننسو  أ

يخضررع للاررلطة التقديريررة  و هرروالحكررم منسطرروق ن قضررنئين حيررل ينسبغرري أ  يرردو  فرري للنسفررنذ المعجررل ،  و إمرر

مررر  قرررننسو   323مرررندة فقررررة الثننسيرررة مررر  اليكرررو  وجوبيرررن طبقرررن لل ، كمرررنللقنضررري بشررررط أ  يطلبررره الخصررروم 

الإجراءات المدنسية و الإدارية عنسد طلبه في جميع الحرنلات التري يحكرم فيهرن بنسرنء علرى عقرد رارمي أو وعرد 

ي مررندة النسفقررة أو مررنسح اررك  لمرر  أاررنسدت لرره معترررف برره أو بحكررم اررنبق حررنز قرروة الشرريء المقضرري برره أو فرر

الترري نسصررت "يجرروز للقنضرري فرري جميررع  323/3مررندة فقرررة الثنلثررة مرر  نسفررس الالحضررننسة" ، و جوازيررن طبقررن لل

 الأحوال الأخر  أ  يأمر في حنلة الااتعجنل بنلنسفنذ المعجل بكفنلة أو بدونسهن".
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قضرررنئي علرررى القررررار الرررذي تصررردره المجرررنلس يطلرررق المشررررع مصرررطلح القررررار الثننسيرررن_ القررررارات القضرررنئيةا 

القضرررنئية أو المحكمرررة العليرررن أو مجلرررس  الدولرررة حأ( كمرررن فكرررر فررري طررررق بديلرررة لحرررل النسزاعرررنت مررر  طررررف 

 الجهنت القضنئية حب(.

 ترريال اتالقرررار فرري مجررنل التعررويض عرر  الحرروادل الطبيررة  يقصررد بهررنو أ_ المقصررود بررنلقرارات القضررنئية ا 

ئية بجميع غرفهن منعردا غرفرة الاتهرنم و كرذا القررارات الصرندرة مر  المحكمرة العليرن المجنلس القضن نتصدره

بنعتبنر أ  القضنء العندي هو المخت  _كمن رأينسرن أعرلاه_ _ دو  القرارات الصندرة ع  مجلس الدولة _ 

ن تاررلم كررل القرررارات القضررنئية قنبلررة للتنسفيررذ بمجرررد صرردورهن إذ أنسهررتكررو  ، و  بررنلنس ر فرري دعررنو  التعررويض

   لررذوي الشررأ  مصررحوبة بنلصرريغة التنسفيذيررة بناررتثنسنء القرررارات الصررندرة بشررأ  نسررزاع يتعلررق بحنلررة الأشررخن  

لا تنسفرررذ إلا فيمرررن قضرررت بررره مررر  فرررو أهليرررتهم ، أمرررن قررررارات المحكمرررة العليرررن الفنصرررلة فررري الطعررر  برررنلنسقض 

 .(1ح أو تلك المتضمنسة التزامن بنلتنسفيذ مصنريف قضنئية

جهنت الااتئنسنف بتشكيلة مكونسة م  ثلاثة قضنة من لم يرنس  القرننسو  علرى خرلاف ذلرك   ، تصدر قرارات 

  القرررار منعرردا فرري المررواد المتعلقررة بحنلررة الأشررخن   أوو لا يترتررب علررى الطعرر  بررنلنسقض وقررف تنسفيررذ الحكررم 

 (2حأو أهليتهم و في دعو  التزوير. 

   لهررذا الحررق  فهررو مقررررر الحررق فرري التعررويض مصرردلا يعررد الحكررم أو القرررار الصررندر فرري دعررو  التعررويض 

القننسو  م  وقت وقروع الضررر لره جرراء تردخل حق المضرور في التعويض إنسمن نسشأ م  فمنسشئن له  و ليس

ونسشوء الحق في التعويض وقت الضرر لا وقت صدور الحكم له أهمية عملية م  وجوه ،  العمل علاجي 

 نست نر دو  الحنجة لاالضرر  م  وقت وقوعبمقتضنه ه أو لمضرور في حقا جواز تصرفكثيرة نسذكر منسهن 
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 ي .مدالالحكم فله م  وقت وقوع الضرر أ  يحول حقه إلى الغير و أ  يوقع حجزا تحت يد 

إلرى  330فري المرواد مر  نسر  المشررع الجزائرري  ب_ الطرق البديلة لحل النسزاعنت ا تجدر الإشنرة إلى أ 

إمكننسيررة التصررنلح برري  أطررراف الخصررومة أثنسررنء ارريرهن علررى مرر  قررننسو  الإجررراءات المدنسيررة و الإداريررة  333

  الطررررق البديلرررة لحرررل مررر ارررواء تلقنئيرررن أو بارررعي مررر  القنضررري فررري جميرررع مراحرررل الخصرررومة ، معتبررررا إيرررنه

النسزاعرررنت تفنديرررن لإجرررراءات التقنضررري الطويلرررة حيرررل يرررتم الصرررلح فررري الوقرررت و المكرررن  الرررذي يرررراه القنضررري 

منسناررربن و بمجررررد التصرررنلح يثبرررت ذلرررك بمحضرررر يوقعررره الخصررروم و القنضررري و أمررري  الضررربط لتنسقضررري بررره 

، كمررن نسرر  فرري المررواد مرر   الجزائررريبلا للتنسفيررذ فرري الإقلرريم اررنسدا تنسفيررذين قررن هررذا المحضررريعررد الخصررومة و 

على الوانطة كطريق آخر لحل النسزاعنت المطروحة علرى الجهرنت القضرنئية برل وجعلره  1004إلى  330

أنسه يجب على القنضي عرض إجرراء الوارنطة علرى الخصروم فري جميرع   330حيل نسصت المندة وجوبين 

نسه أ  يمس بنلنس رنم العرنم فرإذا قبرل ل من م  شأو كو القضنين العمنلية  الأارةالمواد بناتثنسنء قضنين شؤو  

لتلقري وجهررة نس رر كرل واحرد مررنسهم و محنولرة التوفيرق بيررنسهم  (1حعرري  القنضري واريطن  الإجرراءالخصروم هرذا 

لتمكينسهم م  إيجند حل للنسزاع ، و لا يترتب على الوارنطة تخلري القنضري عر  القضرية حيرل يمكنسره اتخرنذ 

حيل يخطره الوايط بكل الصعوبنت التي تعترضه في مهمته و يمك  أي تدبير يراه ضرورين في أي وقت 

، كمرن حردد المشررع فتررة زمنسيرة للوارنطة لا ينسبغري له إنسهنء الوانطة عنسدمن يتبي  له ااتحنلة ايرهن الحا  

 بعد موافقة و مرة واحدة بطلب م  الوايط عنسد الاقتضنء  قنبلة للتجديد أشهرأ  تتجنوزهن و هي ثلاثة 

 

علررى الشررروط الواجررب توفرهررن فرري الوارريط عنسرردمن نسصررت ا يجررب أ  يعرري  الشررخ   الإداريررةالمدنسيررة و  الإجررراءاتمرر  قررننسو   338المررندة  _ نسصررت1

 ا الآتيةالمعترف لهم بحا  الالوك و الااتقنمة و أ  تتوفر فيه الشروط  الأشخن الطبيعي المكلف بنلوانطة م  بي  

 مة مخلة بنلشرف و ألا يكو  ممنسوعن م  حقوقه المدنسية ._ ألا يكو  قد تعرض إلى عقوبة م  جري

 _ أ  يكو  مؤهلا للنس ر في المنسنزعة المعروضة عليه .

 _ أ  يكو  محنيدا و ماتقلا في ممنراة الوانطة.
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الخصوم ، و يصدر الأمر المعري  للواريط بعرد موافقرة الخصروم محرددا الآجرنل الممنسوحرة لره للقيرنم بمهمتره  

قضررية إلررى الجلاررة ، و يجرروز فرري إطررنر الصررلاحينت المخولررة قننسونسررن للوارريط اررمنع كررل و تررنريخ رجرروع ال

اررمنعه فنئردة لتاروية النسرزاع بعررد أخرذ موافقرة الخصروم و يحرررر فري حنلرة الاتفرنق محضرررا  شرخ  يرر  فري

يوقعرره مررع الخصرروم ثررم ترجررع القضررية أمررنم القنضرري فرري التررنريخ المحرردد لهررن مارربقن فيقرروم بنلمصررندقة علررى 

ضر بموجب أمر غير قنبل لأي طع  ليصبح محضرر الاتفرنق ارنسدا تنسفيرذين ، و نسرر  فري هرذا الصردد المح

قرررنبلتي  للتطبيرررق علرررى دعرررو  التعرررويض عررر  الحرررندل  أ  الطرررريقتي  المرررذكورتي  _ الصرررلح و الوارررنطة _

الطبرررري و نسشررررجع ممنراررررتهن خصوصررررن أنسهمررررن تختصرررررا  الطريررررق علررررى أطررررراف الرررردعو  لاارررريمن الضررررحية 

 ر . المتضر 
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 الفرع الثاني : طرق تنفيذ الحكم القاضي بالتعويض.

على انسد تنسفيذي مر  الجهرنت القضرنئية _ ارواء كرن  م  حندل طبي إذا تحصل الضحية المضرور      

لررى مرحلررة مصررندق عليرره مرر  المحكمررة_ فإنسرره ينستقررل إواررنطة محضررر حكمررن أو قرررارا أو محضررر صررلح أو 

و قد أوكل المشرع الجزائري صلاحية ممنرارة التنسفيرذ ل على التعويض المحكوم به تنسفيذ هذا الانسد للحصو 

و عبرر مراحرل تبردأ إجرراءات قننسونسيرة محرددة تجرنه أطرراف التنسفيرذ حأولا(   متبعرن فري ذلركللمحضر القضنئي 

 متثنل حثننسين( .الافي حنلة عدم ثم التنسفيذ الجبري  بمقدمنت التنسفيذ

ا تقتضرري قواعررد التعررنيش الاررلمي فرري المجتمعررنت ألا  و أطررراف التنسفيررذ التنسفيررذالاررلطة الترري تبنشررر  _أولا

يقتضي الشخ  حقه بنسفاه و إلا عمت الفوضى و أهدرت حقوق المنسفرذ عليره لاحتمرنل إارنءة الردائ  لهرن 

و المانس بهرن و هرذا مرن اارتوجب تردخل الارلطة العنمرة لترولي عمليرة التنسفيرذ و تمكري  الردائ  مر  اارتيفنء 

قهرررا علررى المرردي  بمررن لررديهن مرر  قرروة عموميررة حأ( و تحقيررق التوافررق برري  المصررنلح المختلفررة لأطررراف  حقرره

 التنسفيذ حب( .

تترولى الدولرة عمليرة التنسفيرذ ممثلرة بأشرخن  تارنسد إلريهم هرذه المهمرة عبرر _الالطة التري تبنشرر التنسفيرذ ا  أ

يعري  مر  قبرل وزيرر  و عمروميالبط ضرنصرفة الالمحضرر القضرنئي  ، و يحمل نس نم المحضري  القضنئيي 

العردل فري دائررة اختصررن  مجلرس قضرنئي معري  للقيررنم بأعمرنل التنسفيرذ و يحروز ختمررن رارمين تحفر  نساررخة 

و لررذلك اعتبررر مرر  يتقنضررى أتعنبررن مرر  ذوي الشررأ  كمررن يعمررل لحاررنبه الخررن  و منسرره لررد  وزيررر العرردل ، 

لإجررررراءات الترررري يبنشرررررهن إلررررى رقنبررررة وكيررررل ، و يخضررررع فرررري اأعرررروا  القضررررنء و رجررررنل الاررررلطة التنسفيذيررررة 

بنعتبرنره المخت  إلى رئيس المحكمة  ، و في حنلة أي إشكنل في التنسفيذ يعودالمخت  إقليمين الجمهورية 

 .(1ح شكنلالإفي  للنس رقنضي الأمور الماتعجلة 
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ا "يترولى  المهنم المنسوطة بنلمحضر القضنئي حيرل جرنء فيهرنعلى (1ح 02/03م  قننسو   12نسصت المندة 

 المحضر القضنئي المهنم الآتية ا

 _ تبليغ العقود و الانسدات و الإعلانسنت التي ينس  عليهن القننسو .1

 المجنلات من عدا المجنل الجزائي._ تنسفيذ الأوامر و الأحكنم و القرارات القضنئية الصندرة في جميع 2

 _ القينم بتحصيل الديو  الماتحقة ودين أو تلقنئين أو قبول عرضهن أو إيداعهن.3

 _ القينم بمعنينسنت أو ااتجوابنت أو إنسذارات بنسنء على أمر قضنئي دو  إبداء رأيه.0

أو إنسرذارات دو  اارتجواب _ يمك  انستدابه قضنئين أو بنلتمنس مر  الحضرور للقيرنم بمعنينسرنت منديرة بحترة 4

 " أو تلقي تصريحنت بنسنء على طلب الأطراف.

     مررر  نسفرررس القرررننسو  علرررى قيرررنم المحضرررر القضرررنئي بتحصررريل كرررل الحقررروق  32و  34كمرررن نسصرررت المندترررن  

يرردفع مبنشرررة لقبنضررة الضرررائب حيررل و الرارروم لحاررنب الخزينسررة العموميررة مرر  طرررف الملررزمي  بتاررديدهن 

الأطرررراف بفعرررل تارررديد الضرررريبة ، و ينسبغررري عليررره فرررتح حارررنب ودائرررع لرررد  الخزينسرررة  المبرررنلغ الواجبرررة علرررى

بنلمقنبرررل اارررتعمنل المبرررنلغ أو القررريم المنليرررة  فيررره المبرررنلغ التررري بحوزتررره ، و يحضرررر عليرررهالعموميرررة ليرررودع 

المودعة لديره بأيرة صرفة كننسرت فري غيرر الاارتعمنل المخصر  لهرن و لرو بصرورة مؤقترة و لااريمن إيرداعهن 

ات دو  أ  يرذكر فيهرن اارم الردائ  ، و عليره فرإ  ضرحية الحرندل امه الخن  أو العمل على توقيع انسدبن

الطبي المتحصل على انسد تنسفيذي م  الجهرنت القضرنئية يتجره مرفوقرن بهرذا الارنسد إلرى المحضرر القضرنئي 

 الأقرب له طنلبن منسه مبنشرة إجراءات التنسفيذ.
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و هم كل م  يضنر أو ياتفيد م  التنسفيذ و لو لم يك  طرفن في ارنسد التنسفيرذ ، و لا  أطراف التنسفيذ ا_  ب

 جهة ثننسية. يزيدا  ع  نسوعي  ؛ الدائ  أو طنلب التنسفيذ أو المنسفذ له م  جهة و المدي  أو المنسفذ عليه م 

أو ذوي حقوقه فري حنلرة وفنتره ، حيرل يحمرل  الضحية المتضرر م  الحندل الطبي_ المنسفذ له ا و هو 1

إجررراءات التنسفيرررذ إلرررى  ءلصررفة أي صرررفة الررردائ  مرر  وقرررت بررردو يشرررترط أ  يبقررى حرررنئزا لهرررذه اصررفة الررردائ  

الترري تشرترط فرريم  يرفرع الرردعو   ةالإداريرالمدنسيررة و  الإجرراءاتمر  قررننسو   13نسهنيتهرن عمررلا بأحكرنم المررندة 

حكرم الردعو  القضرنئية  نسفرسخصرومة التنسفيرذ فحكرم م القضنء أ  يكو  حنئزا لصفة و مصلحة في ذلك أمن

 فيمن يتعلق بحينزة الصفة و المصلحة .

    _ صررفة المنسفررذ لرره ا ياررتمد المنسفررذ لرره صررفته فرري التنسفيررذ مرر  الحررق الموضرروعي الثنبررت فرري الاررنسد التنسفيررذي 

ثمة تثبت الصفة في التنسفيذ للدائ  و لم  يخلفه خلافة عنمة أو خنصة و لو لرم تكر  لره الصرفة فري و م  

تررى و لررو الرردعو  الصررندر بشررأنسهن الاررنسد التنسفيررذي عمررلا بقنعرردة مررن تررم الحكررم برره أصرربح حقيقررة قضررنئية ح

ل قد يتم التنسفيرذ بنسرنء على أنسه لا يشترط في الدائ  أ  يبنشر التنسفيذ هو شخصين ب، خنلف الحقيقة الواقعية 

علرررى طلرررب نسنئرررب هرررذا الررردائ  و لرررذلك تثبرررت الصرررفة فررري طلرررب التنسفيرررذ للمحرررنمي بموجرررب الوكنلرررة القننسونسيرررة 

المنسصو  عليهن في قننسو  تنس يم مهنسة المحنمنة ، أمرن الأشرخن  المعنسويرة العنمرة المنسصرو  عليهرن فري 

و الررروزير أو الوكيرررل القضرررنئي للخزينسرررة مررر  القرررننسو  المررردنسي فرررإ  صرررنحب الصرررفة فررري التنسفيرررذ هررر 03المرررندة 

العنمرررة، و فيمرررن يخررر  الشرررركنت المدنسيرررة و التجنريرررة و الجمعيرررنت و المؤاارررنت و الوقرررف فرررإ  صرررنحب 

الررذي يعرري  فرري عقررد تأاياررهن بخررلاف و الصررفة فرري التنسفيررذ هررو الشررخ  الطبيعرري الررذي يعبررر عرر  إرادتهررن 

و تنستقررل الصررفة فرري التنسفيررذ إلررى أي شررخ  ،  وقررفو  تحديررد ممثلرره و هررو نسررن ر الالوقررف الررذي تررولى القررننس

يخلررف الرردائ  فرري الحررق المررراد اقتضررنؤه اررواء تعلررق الأمررر بحررق عينسرري أو حررق شخصرري طنلمررن أ  الحررق 

هرو كرل مر  يخلرف الردائ  فري ف الخلرف العرنم  ، أمرن تنسفيذي قد انستقل إلى الخلف الخرن الثنبت في الانسد ال

ينستقرل إلريهم كرذلك ل الروارل أو الموصرى لره بجرزء مر  التركرة فهرؤلاء ذمته المنلية كلهن أو فري جرزء منسهرن مثر
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مر  قرننسو  الإجرراءات  214الحق الثنبت في الانسد التنسفيذي عر  طريرق الوفرنة وفقرن لمرن نسصرت عليره المرندة 

، و بمررن أ  فرري التنسفيرذ مجتمعرري  و منسفرردي   المدنسيرة و الإداريررة ، و إذا تعردد الورثررة فرإنسهم يحرروزو  الصرفة

يكفرري لمبنشرررتهن ترروفر أهليررة الإدارة  فإنسررهمرر  التصرررفنت النسنفعررة نسفعررن محضررن بنلنسارربة للمنسفررذ لرره يعررد فيررذ التنس

دو  أهليررة التصرررف كنلقنصررر و المفرروض لإدارة أمرروال غيررره حتررى و لررو تعلررق التنسفيررذ بعقررنر مثررل الوكيررل 

   مرر  قررننسو  الأارررة ،  88 العررنم أو الررولي أو الوصرري أو المقرردم دو  حنجررة لااررتئذا  القنضرري طبقررن للمررندة

      و يارررتطيع النسنئرررب إنسنبرررة المنسفرررذ لررره فررري مبنشررررة إجرررراءات التنسفيرررذ ارررواء كننسرررت النسينبرررة اتفنقيرررة مثرررل الوكنلرررة 

إذا فقرد المنسفرذ لره أهليتره أثنسرنء مبنشررة فركل ذلك وفقرن للقواعرد العنمرة ،  أو كننست قننسونسية مثل النسينبة الشرعية

  ينسوبه قننسونسن أمن إذا لم يك  له ممثل قننسونسي كم  يصنب بجنسو  أثنسنء مبنشرة إجراءات التنسفيذ حل محله م

 لره مقردم التنسفيذ يجب على م  له مصلحة كأولاده و زوجته تقديم طلب للمحكمة المختصة م  أجل تعيري  

 لياتمر في إجراءات التنسفيذ.

ة المردي  ذلرك أ  المنسفرذ عليره قرد لا تعد عبنرة المنسفذ عليه أشمل و أواع نسطنقن مر  عبرنر _ المنسفذ عليه ا 2

الأصل أ  يكو  المنسفذ عليه هو المدي  الذي ترتب فري ذمتره الالترزام محرل التنسفيرذ يكو  المدي  و إ  كن  

 الكفيرل الشخصري ، أو  الكفيرل العينسريإلا أنسره يمكر  أ  يكرو  ذكور كطرف البي فري ارنسد التنسفيرذ و هو الم

بشرررط الرجرروع أولا علررى المرردي  و تجريررده مرر  كررل  ضررمننسن لرردي  غيرررهالررذي قرردم ذمترره المنليررة كنملررة  و هررو

، و المنسفررذ عليرره فرري مجررنل الحرروادل الطبيررة هررو شررخ  اعتبررنري يتمثررل إمررن فرري (1حالأمرروال الموجررودة لديرره 

 .صنسدوق التعويض أو شركة التأمي  
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 480تجدر الإشنرة إلى أ  قننسو  الإجراءات المدنسيرة و الإداريرة ارمح فري المرندة  إجراءات التنسفيذ ا _ثننسين 

للمدي  أ  يقوم بعرض وفنء للردائ  ليرتخل  مر  التزامره حيرل يقردم هرذا العررض بواارطة محضرر قضرنئي 

ي أو المختررنر للرردائ  و يبلررغ راررمين وفقررن لأحكررنم القررننسو  و يتضررم  محضررر العرررض ا فرري المرروط  الحقيقرر

ااررررم و لقررررب المرررردي  و موطنسرررره ، و ااررررم و لقررررب الرررردائ  و موطنسرررره الحقيقرررري أو المختررررنر ، تحديررررد مقرررردار 

التعررويض المعررروض ، ذكررر أارربنب العرررض ، رفررض أو قبررول الرردائ  للعرررض ، مررع تنسبيهرره بأنسرره فرري حنلررة 

فإنسرره اريتم الإيررداع فري المكرن  و اليرروم و الارنعة المحررددة فري طلرب العرررض و أنسره اياررقط  رفرض العررض

حقرره فرري المطنلبررة برره بعررد مضرري اررنسة واحرردة مرر  تررنريخ الإيررداع ، و إذا كررن  هررذا العرررض يعررد مبررندرة مرر  

الحكرم  المدي  للرتخل  مر  التزامره تجرنه الردائ  فرإ  هرذا الأخيرر إذا أراد الحصرول التعرويض الرذي ورد فري

 حب( . ثم التنسفيذ الجبريفإنسه يمر بنلضرورة عبر مقدمنت التنسفيذ حأ( 

  ا هي مجموعة أعمرنل إجرائيرة يتعري  علرى الردائ  إتبنعهرن قبرل اتخرنذ إجرراءات التنسفيرذ ،  مقدمنت التنسفيذ_ أ

قبرل طنلرب  مر  إتبنعهرنالتري يوجرب القرننسو   الإجرراءات"مجموعرة مر   بأنسهرن و قد عرفهن الدكتور أبو الوفنء

إ  لم تتخذ هذه المقدمنت"  الأخيرهذا  التنسفيذ تجنه المنسفذ ضده قبل الشروع في التنسفيذ الجبري بحيل يبطل

كمررن عرفهررن الرردكتور وجرردي غريررب بأنسهررن " الوقررنئع القننسونسيررة الترري يتطلررب القررننسو  أ  تتحقررق قبررل البرردء فرري 

   ه و مررع ذلررك فإنسهررن لازمررة قننسونسررن لمبنشرررة التنسفيررذ التنسفيررذ القضررنئي و لا ترردخل فرري تكوينسرره و لا تعررد جررزءا منسرر

فمقرردمنت التنسفيررذ إجررراءات تمهيديررة للتنسفيررذ و لا تعررد جررزءا مرر  خصررومة التنسفيررذ ، و إنسمررن هرري ، و صررحته" 

   مجرررد أعمررنل تحضرريرية بمعنسررى أنسرره لا يترتررب علررى مجرررد اتخنذهررن أ  يوضررع مررنل معرري  تحررت يررد القضررنء 

قبرل البردء فري التنسفيرذ و إلا كرن  برنطلا ، و هرذه المقردمنت  آخررلتحقيق غرض  و مع ذلك يتعي  القينم بهن

إعلا  الانسد التنسفيذ ، و تكليف المردي  بنلوفرنء فري مهلرة محرددة ، و عرنلج المشررع الجزائرري مقردمنت  اهي

حررو مرتبررن إينهررن علررى النس و  الإجررراءات المدنسيررة و الإداريررةمرر  قررننس 210،  213،  212التنسفيررذ فرري المررواد 

 التنلي ا
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و هرذا إجرراء لره _إعلا  الانسد التنسفيرذي ا لا يرتم إجرراء التنسفيرذ علرى المردي  إلا بعرد إعرلا  الارنسد التنسفيرذي 

"يجرررب أ  ياررربق  بقولهرررنمررر  قرررننسو  الإجرررراءات المدنسيرررة و الإداريرررة  1_212المرررندة  نسصرررت عليرررهضرررروري 

قيررنم بررإعلا  الاررنسد للمنسفررذ نلحضررر القضررنئي بيقرروم المحيررل التنسفيررذ الجبررري التبليررغ الراررمي للاررنسد التنسفيررذي" 

التنسفيذي خلال أجل قدره  بنلوفنء بمن تضمنسه الانسده تكليفهذا الإعلا  يتضم  في موطنسه الأصلي و  عليه

   يتعرري  إعررندة إعررلا  ورثترره بنلاررنسد ففرري حنلررة وفررنة المنسفررذ عليرره بعررد إعررلا  الاررنسد التنسفيررذي لرره  أمررن يومررن 14

 .نسفس الأجلل و تكليفهم بنلوفنء خلا

_ التكليف بنلوفنءا و ينسبغي أ  يحتوي على البيننسنت المنسصو  عليهن فري القرننسو   ، كمرن يجروز إذا كرن  

 ، و ينسرررتج عررر  ذ دو  مراعرررنة الأجرررل حدو  مقررردمنت(الارررنسد التنسفيرررذي مشرررمولا بنلنسفرررنذ المعجرررل أ  يرررتم التنسفيررر

برررردء احتاررررنب مرررردة المهلررررة القننسونسيررررة نسهررررن عرررردة آثررررنر نسررررذكر مإعررررلا  الاررررنسد التنسفيررررذي مررررع التكليررررف بنلوفررررنء 

قطرع مردة ، و  تكليفره بنلوفرنءالمنسصو  عليهن و إمكننسية بدء إجرراءات التنسفيرذ بعردهن ضرد مر  ترم إعلانسره و 

  البردء فيهرن مقردمنت للتنسفيرذ لأمن يحف  الحكم بنلحق مر  التقرندم هرو اتخرنذ  حيل أ التقندم الماقط للحق 

عليهررن يترتررب ف عرردم القيررنم بمقرردمنت التنسفيررذ، أمررن  يتلوهررن برردء فعلرري للتنسفيررذيقطررع مرردة التقررندم حتررى و لررو لررم 

و قد قرر هذا البطلا  لمصرلحة المنسفرذ عليره و يعرد الاركوت عنسره تنسرنزلا عر  حقره فري طلرب  بطلا  التنسفيذ

ضرر البطلا  ، فإذا تقردم المنسفرذ عليره قبرل انستهرنء المهلرة المحرددة فري الإعرلا  و التكليرف للوفرنء جرنز للمح

القضنئي قبض المبلغ مقنبل مخنلصة يالمهن للمنسفذ عليه و يعد المحضرر القضرنئي فري هرذه الحنلرة وكريلا 

عرر  المنسفررذ لرره و لرريس اررلطة مبنشرررة للتنسفيررذ لأ  هررذا الأخيررر لررم يبرردأ بعررد ، أمررن إذا امتنسررع المنسفررذ عليرره عرر  

 لإثبررررنتمحضررررر عرررردم وفررررنء  المحضررررر القضررررنئيالمحررررددة قننسونسررررن حرررررر بعررررد فرررروات المرررردة الامتثررررنل للوفررررنء 

  .(1حمتنسنعالا

  41 فحة. صر 2012ونسية.طبعرة _ الوافي فيصل و الطننسي عبرد الع ريم. طررق التنسفيرذ وفقرن لقرننسو  الإجرراءات المدنسيرة و الإداريرة الجديرد. دار الخلد1

 .42و 
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    هرذا المررنل و يكرو  فري حنلتنسرن هرذه برنلحجز علرى أمروال المردي  و اارتيفنء الردي  مرا  ب_ التنسفيرذ الجبرري

أو م  ثمنسه بعد بيعه مرن دام الالترزام يتمثرل فري مبلرغ مرنلي ، و يررد الحجرز علرى الأمروال المنسقولرة أولا فرإذا 

كننسرت غيرر موجررودة أو غيرر كنفيرة للوفررنء وجرب الانستقرنل إلررى العقرنرات ، فيصربح المررنل المحجروز تحرت يررد 

 الإجرراءاتلردائنسي  ، و يمكر  مبنشررة هرذه القضنء و يمنسع صنحبه م  التصرف فيه تصررفن يضرر بحقروق ا

و نسقصررد بهررن فرري حنلررة التعررويض عرر  الحرروادل الطبيررة الاعتبنريررة ذات الطبيعررة الخنصررة  الأشررخن علررى 

شركنت التأمي  الخنصة حيل يجوز التنسفيذ عليهن ع  طريق الحجز إذا امتنسعت عر  الوفرنء الاختيرنري مرع 

و ياررتثنسى مرر  بنشررر هررذه الإجررراءات تكملررة لعمليررة التنسفيررذ ، الإشررنرة إلررى أ  المحضررر القضررنئي هررو الررذي ي

لا يجروز التصررف أو توقيرع الجرزاء علرى المرنل  حيرلهذه الإجراءات الدولرة و الأشرخن  المعنسويرة العنمرة 

  كرريم و،    القرننسو  المردنسيمرر 283و  288العرنم كقنعردة عنمرة و هررو المبردأ الرذي تررم تكرياره فري المرواد 

 . (1حلمحناب الخزينسة العنمة تقديمهن بمجرد  فيذية في مواجهة الإدارةالانسدات التنس تنسفيذ

هو أ  الغنية و الابب الذي دعن إلى ا  مبردأ عردم جرواز التنسفيرذ علرى  في هذا الصددهذا و من يجد ذكره 

ة بنلإضرنف، الدولة أو مؤاانتهن العنمة مرده افتراض يار الدولة دومرن و بنلترنلي ملاءتهرن المنليرة مر  جهرة 

        إلررررى كررررو  مبنشرررررة إجررررراءات التنسفيررررذ ضررررد الدولررررة أو مؤااررررنتهمن العنمررررة التنبعررررة لهررررن يعررررد ماناررررن بهيبتهررررن 

و اررمعتهن إذ تصرربح بررذلك فرري منسزلررة الفرررد العررندي و هررذا مررن لا يليررق مررع مررن يتطلبرره الأمررر بنعتبررنر الدولررة 

و إذا كن  هذا المبدأ يحول دو  مبنشررة  ، ن في الحينة العملية و القننسونسيةالطة عنمة لهن حصننستهن و وزنسه

إجررراءات التنسفيررذ ضررد الدولررة و مؤااررنتهن فهررذا لا يعنسرري أ  دائرر  الدولررة يجرررد مرر  حقرره فرري التنسفيررذ بررل أ  

مقرنبلا لهرذا الوضرع بواارطة تمكري  الردائ  مر  اارتيفنء حقوقره بأارلوب خرن  تضرمنسه المشرع أوجد طريقرن 

 حكنم القضنئية و قرارات المتعلق بإجراءات تنسفيذ الأ 15/02/1354المؤرخ في  54/08الأمر رقم 

 

 .112صفحة . 2004الجنمعية. الطبعة الرابعة . المبندلأ العنمة للمنسنزعنت الإدارية. ديوا  المطبوعنت شيهوب ماعود _ 1
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ئرردة البررنب الثررننسي منسرره و الررذي ورد تحررت عنسرروا  ا "تنسفيررذ أحكررنم القضررنء الصررندرة لفنقررد جررنء فرري ف ، التحكريم

الأفراد و المتضمنسة إدانسرنت منليرة للدولرة و بعرض الهيئرنت الموجرودة تحرت وصرنية الدولرة" بارت مرواد حمر  

نسصرررت المرررندة حيرررل الحصرررول علرررى التعرررويض مررر  الدولرررة أحكرررنم تتضرررم  نمارررة إلرررى العنشررررة( المرررندة الخ

و بنلشرروط الآتري  منسه على من يلي ا "يمك  أ  يحصل على مبلرغ الرديو  لرد  الخزينسرة العموميرة الخنماة

         بيننسهرررررن المتقنضرررررو  المارررررتفيدو  مررررر  أحكرررررنم القضرررررنء التررررري تتضرررررم  إدانسرررررة الدولرررررة و الإدارات العموميرررررة 

و المؤاارررنت العموميرررة و الجمنعرررنت العموميرررة و المؤاارررنت الاشرررتراكية و الوحررردات الماررريرة ذاتيرررن ذات 

و تعنونسيررنت الثررورة الزراعيررة و كررذا الشررركنت  الطررنبع الزراعرري أو الصررنسنعي و تعنونسيررنت قرردمنء المجنهرردي 

لهرذا  نسره "يحردلأ الاندارة كمرن نسصرت المرندةذات الاقتصند المختلط التي تملك فيهن الدولة أغلبية الأاهم." 

يحمرررل عنسررروا  ا تنسفيرررذ أحكرررنم  302_038ينسرررة حارررنب تخصررري  خرررن  رقرررم الغررررض فررري محرررررات الخز 

المرندة و حرددت ة إدانسرنت منليرة للدولرة و بعرض الهيئرنت" ، القضنء المقضى بهن لصنلح الأفراد و المتضمنس

لأمر لهرذا الغررض عريضرة طريقة الحصول على التعويض فنسصرت علرى مرن يلري ا "يقردم المعنسيرو  برن  05

مي  الخزينسة بنلولاية التي يقع فيهن موطنسهم و لكي تقبرل هرذه العريضرة لابرد أ  تكرو  مرفوقرة بمرن مكتوبة لأ

 يلي ا

 ة م  الحكم المتضم  إدانسة الهيئة المحكوم عليهن._ نساخة تنسفيذي

 _ كل الوثنئق أو الماتنسدات التي تثبت بأ  إجراءات التنسفيذ ع  الطريق القضنئي بقيت بدو  نستيجة .

   ف _ يارردد أمرري  الخزينسررة للطنلررب أو الطررنلبي  مبلررغ الحكررم القضررنئي النسهررنئي و ذلررك علررى أاررنس هررذا الملرر

  تبر المشرعاع، و حثن منسه للمو في  المكلفي  بتنسفيذ هذا الأمر  (1ح أشهر."في أجل لا يتجنوز اتة و 

 

_ أنس ررر فرري  يتعلررق بتنسفيررذ أحكررنم القضررنء و قرررارات التحكرريم 1354يونسيررو  15الموافررق  1334جمررند  الثننسيررة عررنم  05مررؤرخ فرري ال 08_54أمرر _ 1

 .31و  30 فحة. ص 2008.دار هومة . طبعة مروك نسصر الدي  . طرق التنسفيذ في المواد المدنسية  هذا الصدد ا
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م  قننسو  العقوبنت ااتعمنل المو ف العمرومي ارلطة و يفتره  133مكرر و  138في المندتي  الجزائري 

بررنلحبس حيررل يعنقررب ، جريمررة تنسفيررذ للعمرردا  تررهأو عرقل هضرراأو اعتر  هعررنلوقررف تنسفيررذ حكررم قضررنئي أو امتنس

، كمن يعنقب فضرلا  منئة ألف دينسنرإلى  عشري  ألف دينسنر بغرامة م  م  اتة أشهر إلى ثلال انسوات و

لمنسصرو  عليهرن ع  ذلك بنلحرمرن  مر  حرق أو أكثرر مر  ممنرارة الحقروق الوطنسيرة و المدنسيرة و العنئليرة ا

و ذلك م  خمس انسوات على الأقل إلى عشر ارنسوات علرى الأكثرر كمرن يجروز أ   1 مكرر 03في المندة 

 أو كنفة الخدمنت العمومية لمدة عشر انسوات على الأكثر. يحرم م  ممنراة كنفة الو نئف
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 .ةــمـــــــاتـــــخ
 ايقد قنل الإمنم الشنفعفصحة أولى م  وجودهن مع المرض وجود هذه الحينة مع ال إ             

علم الطب لأبدا   أهميةالعلمنء لأديننسهم ، و الأطبنء لأبدانسهم" ، فقر   ؛صنسفن  لا غنسى بنلنسنس عنسهمن "

  . بجنمع أ  كلا منسهمن ممن لا تاتغنسي عنسه الجمنعة البشرية أهمية علم الدي  لإصلاح عقنئدهمب النسنس

هدف للمخنطرة م  أجل لا ت و أنسهنالعلاقة بي  الطبيب و المريض ذات طبيعة عقدية  رأينسن كيف أ 

المنس مة لهن بشروط و لا القوانسي   حيل لا تامح المبندلأ التي تقوم عليهن مهنسة الطب تحقيق الربح

     فنلهدف الأول خنطرة بحينة الإنسان  بدو  مبرر لمتهدف لأو العكس  مريضعلى ال طبيبيفرضهن ال

      يبقى عقدا ذا طبيعة قلنسن أنسه ، لذلك  و الأخير م  العقد الطبي هو تحاي  الحنلة الصحية للمريض

لمجنل الطبي صورة م  صور التعويض المدنسي بوجه عنم إذا كن  التعويض في ا، و مميزات خنصة و 

م  أنسبل المه  لأ  الأمر هنسن يتعلق م  جهة بطبيب يمنرس مهنسة اي أهمية خنصة فإنسه مع ذلك يكت

ة بحينة م  جهة ثننسي و،  على أتم وجه إلى قدر كبير م  الحرية والثقة والاطمئنسن  هنويحتنج ليقوم ب

على  الأمم و المجتمعنتحر  تالقيم التي و أقدس م  أثم  ن  تعدا  و اللت مريض و الامته الجادية

إلا أ  مشنكل  هرت للوجود بي  الجننسبي  أدت بنسن ،    الأمور المتعلقة بنلنس نم العنمم تعتبرهن حمنيتهن و

    يعتبر الكثير م  أهل الاختصن  أ  الطب فع  الجننسب الأول إلى التفكير ملين لإيجند حلول لهن ، 

 البنو هو من أثر همن فنهم بينساوء ت ؤكدو  وجودو بنلعكس يالقننسو  لم يصلا إلى اتفنق مطلق بل و 

و هم و ااتقلالية جهنز الصحة أ  الجدير بنلحمنية على الأقل هو كرامة  الذي  يعتبرو  الأطبنءعلى 

إلا  نلمن المجنل الطبي _ لا يمك  أ  يكو  يرو  أ  جهنز القضنء _ و هو عديم الاختصن  في 

وقنلوا تعليلا  ة القضنءنحو قد ذهب البعض بعيدا إلى المطنلبة بنسزع القضنين الطبية م  ا بلللأطبنء 

لا ياتطيعو  تقدير مواط  الخطأ م  عدمه في مانئل تتعلق م  رجنل القننسو   و هم أ  القضنة  لذلك
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على الأقل م  مجنلس طبية في المانئل الطبية  ىديهم تمنم الجهل وأنسه يجب أ  يقضبف  مجهول ل

أمن ع  الجننسب الثننسي فقد يئس المتضررو  م  المطنلبة بنلتعويض ع  ،  مكونسة م  أهل المهنسة

الأضرار التي أصنبتهم م  ممنرانت الأطبنء حيل عندة من تكلل دعنواهم أمنم القضنء بنلفشل لعدم ثبوت 

 المجتمع خصوصن في حنلة الأضرارالخطأ الطبي فتزيد معننسنتهم و حقدهم و يصبحو  عنلة على 

 . ورثة عنجزي  ع  توفير قوت يومهمالجايمة أو والوفنة مع ترك 

ألررزم الطبيررب بررنلتعويض دو  أ  يخطررئ بعرردمن أحررس بشرربه حتررى اجتهررد القضررنء تطبيقررن لنس ررنم الماررؤولية 

مجلرس ف نعتر فر، دو  تعرويض مر  غيرر العردل بقرنؤه مر  م  طرف المريض و أنسه  الخطأااتحنلة إثبنت 

، المخرنطر  بكثررةية للطب مرتبطرة أ  الطبيعة التقنسمبررا ذلك ببدو  خطأ الإدارة ماؤولية بالدولة الفرنساي 

علرررى عرررنتق الطبيرررب التزامرررن بارررلامة المرررريض ،  جرررنعلاو ارررلك القضرررنء العرررندي مارررنر القضرررنء الإداري 

ترنرة  واحيرل اعتمردبرنلتعويض ؛  أثنسرنء الحكرم عليهرن القضرنة فتضنربت الآراء و تنسوعرت الأارس التري اعتمرد

الاربب إلرى وصرول الطرب فيهرن إلرى  مرجعي على الالتزام بنستيجة في بعض الأنسواع م  العملينت العلاجية 

درجة ينسعدم معهن الاحتمنل ، و تنرة أخر  على الخطأ المفترض و أخر  على الخطأ الرذي لا يقبرل إثبرنت 

و غيرهرن مر  لية بردو  خطرأ و أخرر  علرى الخطرأ المرفقري و تنرة علرى المارؤو العكس إلا بنلابب الأجنسبي 

و هررو مررن أد  إلررى دق  الترري جعلررت رجررنل القررننسو  و الأطبررنء و المرضررى فرري حيرررة مرر  أمرررهم ،الأاررس 

تحقيرق العدالرة  الكشف ع  الحقيقة المخفيرة و هري فشرل نس رنم المارؤولية فريإلى ضرورة نسنقوس الخطر و 

يتفررق المنسطررق مررع إلررزام شررخ  بتعررويض ضرررر لررم ياررببه بخطئرره علررى  لا إذالعلاجيررة  برري  طرفرري العلاقررة

كليرنت الحقروق أ  فري  الطلبرة المبتردؤو حيرل يردرس ياتوجب ثبروت الخطرأ لثبروت التعرويض نس نم أانس 

نس ررنم مبنسرري علررى عنسنصررر ثررلال ا خطررأ و ضرررر و علاقررة اررببية بينسهمررن فررإذا تخلررف عنسصررر منسهررن الهررذا 

هرذا مر  جهرة ، و مر  ، بنسن نسلزم الطبيب بنلتعويض رغم عدم ثبوت خطئره انستفت الماؤولية بأكملهن فكيف 

شرخ  دخرل الماتشرفى مر  أجرل العرلاج مر   ترركمرع جهة أخرر  لا يتفرق المنسطرق و العدالرة الاجتمنعيرة 
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لوحرده رغرم أنسره فتك ينست ر فنسرنءه المحتروم مرتحملا قضرنءه و قردره ه بمرض جديد أخطر و أمرض فخرج منس

 .في ذلك الوحيد ابب الذا الضرر و أ  واقعة دخوله للماتشفى هي لم يك  متاببن في ه

هررذه الدرااررة أصرربح معضررلة حقيقيررة تررؤرق المجتمررع و الدولررة  مرر  خررلال إ  الحررندل الطبرري كمررن تررم شرررحه

الحرل  إيجرندالاجتمنعيرة ، و لا منسرن  لنسرن مر   بنلأخطرنرتصنسيفه ضم  من يعرف  تمحيل على حد اواء 

 المنسناب له .

الطبي ،  حندلالاجتهند القضنئي لتعويض المتمنشين مع  2002منرس  00شرع الفرنساي بقننسو  جنء الم

  فكرس هذا المبدأ في قننسو  الصحة العمومية على أانس التضنم  الوطنسي فيمن يخ  الحوادل الطبية 

 ل الطبية نسي لتعويض ضحنين الحوادو الالتهنبنت الفيرواية في غينب الماؤولية ، و جنء بنلديوا  الوط

كل م  ل تحقيق نسوع م  الرضنهدف بجنء  كمنليامح للضحنين بنلااتفندة م  هذا المبدأ التعويضي 

عنسوانسن اندان في الكتنب الأول فوضع ، جراءات الحصول على التعويض لإ يلاالضحنين و الأطبنء و تاه

جنءت المبندلأ العنمة في  و"تعويض آثنر المخنطر الطبية"  الجزء الأول م  قننسو  الصحة العموميةفي 

أانس ثبوت  في غير حنلات قينم الماؤولية على"ا نسصت قننسو  و التي هذا الم   1_1102المندة 

جنء في الفقرة الثننسية م  نسفس المندة أ   وت ماؤولية الطبيب بدو  خطأ" لا تثب الخطأ الطبي ...

محددا في حنلة إثبنتهن الخطأ الأجنسبي " "المؤاانت الااتشفنئية ماؤولة ع  الالتهنبنت الفيرواية إلا 

 .  طأ في حنلة الالتهنبنت الفيروايةالماؤولية بدو  خ بذلك

من لحق الدائ  م  خانرة و من فنته م  كاب بشرط أ  يكو  نستيجة التعويض في نس نم الماؤولية يشمل 

طبيعية إذا لم يك  في طبيعية لعدم الوفنء بنلالتزام أو للتأخر في الوفنء به و يعتبر الضرر نستيجة 

تخضع ماألة تقدير التعويض في كل الأحول لالطة و  ااتطنعة الدائ  أ  يتوقنه ببذل جهد معقول

يرجع و  م  طرف القننسو يكو  محددا مابقن فالتعويض ع  الضرر في الحوادل الطبية ، أمن  القنضي

و التكنفل الاجتمنعي و على أانان على التضنم   م  جهة فهو مبنسيلطبيعة هذا التعويض  ذلك ابب
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لا  ثننسية حيلم  جهة  الإنسان و جام و لطبيعة العمل الطبي ، لوحده معننسنته عدم ترك الضحية يتحمل 

 .الشفنء  يحققاوف  التدخل العلاجييقينسن بأ  لأحد أ  يجزم يمك  

نسن لا لأنس حددةإجراءات قننسونسية م و دقيقةو شروط س مقنييأ  تحكمه الحندل الطبي بد للتعويض ع  لا

  نسزاعنت عديد القد يهدد بحصول  نسود خلق نس نم فنشل أو ماتحيل التطبيق كمن أ  وقوع خلل في اريننسه

،  يالك الطبال أو ذاتية مع ةشخصيإلى نسزاعنت الماألة تتحول و عنئلته ف ضحيةيترك المجنل لتأثر الو 

مبندلأ التي جنء بهن لالقنرلأ مقنرنسة لتحقيقن ذلك ارتأينسن في هذه الخنتمة أ  نسضع بي  نسصب أعي  و 

مع النس نم المقترح م  طرفنسن و هذا بغرض محنولة  في هذا المجنلالنس نم التعويضي في التشريع الفرنساي 

 الانستقندات التي  قدمت بخصوصه .النسقنئ  التي نسراهن موجودة فيه و تفندي بعض 

إلى درجة  أ  يصلي أو الإصنبة بنلعدو  النسنتج ع  الحندل الطبلضرر ياتوجب النس نم الفرنساي في ا_ 

تانوي مدة العجز  أ أو   %42في مندته الأولى بر  4005/522معينسة م  الجانمة حددهن المراوم رقم 

   ،  شهرا 24في مدة  ةمتتنليغير  أشهر 02أو  متتنلية أشهر 02المؤقت ع  العمل النسنتجة على الأقل 

و قد تؤدي إلى  لتي تنستج عندة ع  الحوادل الطبيةبنساب العجز ا عتبر هذه النساب عنلية إذا من قورنستو نس

ااتبعند مضروري  كثيري  و حرمننسهم م  الحصول على التعويض نس را لإصنبتهم بنساب عجز تقل ع  

م  التعويض التضنمنسي  بإمكن  ضحية الحندل الطبي أ  ياتفيد أ  يكو ، و لهذا اقترحنسن  هذه النساب

شهرا مدة العجز المؤقت ع  العمل تفوق عنسدمن أو   % 20الدائم ع  العمل لديه نسابة العجز  تفوقعنسدمن 

 يومن( و هذا بغرض تمكي  فئة أكبر م  الااتفندة م  التعويض. 50كنملا ح

 الإصنبةو الذي امنه "الاحتمنل أو المخنطر العلاجية" و بي   الحندل الطبي_ يفرق النس نم الفرنساي بي  

جعل التعويض ع  إذ نتجة ع  المكول في المؤاانت و العيندات الااتشفنئية النس بنلعدو  الجرثومية

بنلعدو   الإصنبةالاحتمنل العلاجي يقوم على أانس التضنم  الوطنسي في حي  جعل التعويض ع  

هن بإثبنت الابب الأجنسبي ، إلا أنسنسن حيل يمك  للعيندة درؤ أانس الماؤولية بدو  خطأ على الجرثومية يقوم 
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الذي  يخرجو  ع  هنتي  الخلط بي  مختلف أنسواع الأضرار كمن يحرم الفئنت قد يثير هذا التمييز  نسر  أ 

نلالتهنب الكبدي الفيرواي ، و لهذا اقترحنسن عدم التفريق بي  ب الحنلتي  م  التعويض على غرار المصنبي 

توفر مقومنت الحندل  الأضرار و الاكتفنء بمعينر جانمة الضرر ححاب القدر الذي حددنسنه( مع ضرورة

 الطبي للتعويض لجعل الأمور أكثر وضوحن و بانطة لجميع الأطراف.

أو الإصنبة بنلعدو   الاحتمنل العلاجياببهن ول على التعويض ع  الأضرار التي يتمر إجراءات الحص_ 

ثم  ،ونسهن إعلام ممتهنسي الصحة ع  الحوادل التي يكتشفب تبدأر مراحل عبفي النس نم الفرنساي الجرثومية 

نسصت ثم اللجوء إلى الديوا  الوطنسي للتعويض ، فقد اللجوء إلى اللجن  الجهوية للمصنلحة و التعويض 

م  قننسو  الصحة العمومية على أ  " كل ماتخدم صحة أو مؤااة ااتشفنئية  10-1013المندة 

يه نستيجة أو حدل غير مرغوب ف ااتنستجت أو شكت في حصول حندل طبي أو إصنبة بعدو  جرثومية

م  نسفس القننسو  على  1102/0ج طبي ملزمة بنلتصريح بذلك للالطة الإدارية " ، كمن نسصت المندة منست

بي للوقنية أو التشخي  أ  " كل شخ  ضحية أو شخ  يشك في أنسه ضحية ضرر نسنتج ع  نسشنط ط

ابنب هذا الضرر أو ذوي حقوقه إذا أد  النسشنط  إلى إصنبته يجب أ  يتم إعلامه ب روف و أ أو العلاج

يتم هذا الإعلام كأقصى م  طرف ماتخدمي الصحة أو المؤاانت الإاتشفنئية المعنسية " ، و يجب أ  

يومن التنلية لاكتشنف الضرر، أو م  طلب المريض الذي يمك  له الحضور خماة عشر حد في الر

ة للضحية حيل أنسه إذا ماتعينسن بطبيب أو بأي شخ  م  اختينره ، و لهذا الإعلام أهمية كبر  بنلنساب

إثنرة الماؤولية المدنسية  ضنع حقه في التعويض بابب عدم إعلامه أو تأخر هذا الإعلام فإ  حقه في

كمن يمكنسه إثنرة  لالتزام يبقى قنئمنأو الإدارية للمؤاانت الإاتشفنئية العمومية ع  الإخلال بهذا ا للطبيب

تامح لكل نلحة و التعويض ع  الاحتمنل العلاجي فهي أمن اللجن  الجهوية للمصالماؤولية الجزائية ، 

إليهن بقصد الحصول على  التوجه ونسه( أو إصنبة بنلعدو  الجرثوميةحبخطأ أو بد عملية علاجيةضحية 

تتكو  م  الأعضنء يرأاهن قنضي و  وية في كل نسنحية إدارية في فرنسانالقننسو  لجنسة جه قررو  التعويض
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عضوا  ممثلا  ،  ماتعملي القطنع الصحيحالمواطنسي (م  ممثلي اتة أعضنء صفنتهم ا  الآتية

ماؤولا  لمؤااتي  ،  ماؤول مؤااة عمومية صحية،  عضو مهنسي في الماتشفى،  لماتخدمي الصحة

لا  ع  عضوا  ممث،    الوطنسي لتعويض الحوادل الطبيةعضوا  ممثلا  ع  الديوا،  صحيتي  خنصتي 

أشهر م  اتة في مدة محددة بر هنرأياللجنسة تعطي و ،  تنرة لكفنءتهنأربع شخصينت مخ،  شركنت التأمي 

يمك   حيل الضحنين لا يعتبر اللجوء إلى هذه اللجن  إجبنرين م و  يوم توصلهن بنلملف الكنمل للضحية

   تصة بنلإجراءات القضنئية الانريةمبنشرة للمطنلبة بحقوقهم بشرط إبلاغ اللجنسة المخقضنء لهم اللجوء إلى ال

إلا أ  ،  أو محنمي بممثل قننسونسي مع إمكننسية ااتعننسة الضحيةاللجوء إلى هذه اللجن  مجننسين  يكو و 

أ   فنقترحنسنالمتضرر    الضحيةع الإدارة يؤدي في نس رنسن إلى إبعندعلى الماتو  الجهوي لجن  اعتمند 

 كل ولاية  ى حد على ماتو متمركزة على أقص "وديةالتاوية اللجن  "تكو  هذه اللجن  و التي امينسنهن 

و مانعدته  يهالمكلف بنلملف إلالمو ف التاهيل على الضحية العنجز بننستقنل إلى  نسرقىأ   تمنسىبل و نس_

م  هذا النس نم  الذي وضعتكملة للمغز  الكنملة لوضعيته و هذا الإجراءات لحي  التاوية إتبنع على 

على و قناية تعد طويلة رأيهن ل أجل تقديم اللجن م  المحددة ، كمن لاح نسن أ  مدة اتة أشهر  _أجله

 .الشهري  فنقترحنسن ألا تتجنوزالضحية 

تحت وصنية وزارة الصحة بينسمن في النس نم الفرنساي ضع الديوا  الوطنسي لتعويض الحوادل الطبية و  _

نسة و هذا بنلنس ر إلى الالطة التي تملكهن الوصنية على اللجوزارة التضنم  وصنية نسر  وضعه تحت 

وزارة الصحة  على الدفنع على مصنلح الوزارة الوصية و هي_ و لو ع  غير قصد _ حيل تعمل اللجنسة 

الوطنسي هو الدفنع  الوزارة المكلفة بنلتضنم أ  م  صميم عمل لأنسهن تخضع لهن إدارين و منلين ، في حي  

        ية بنلعمل في حيند المتضررة و المحرومة و هذا من يامح للجنسة التاوية الودالفئنت ع  مصنلح 

 .و ااتقلالية
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يقر بوجود الماؤولية بدو  خطأ بينسمن نسر  عدم جواز التحدل ع  لازال النس نم الفرنساي لاح نسن أ  _ 

  و هو الخطأ و بذلك ينسبغي ألا نسمس بمبندلأ نس نم الماؤولية ا أحد أهم عنسنصرهن مفقودالماؤولية من دام 

وفرت عنسنصر الحندل الطبي كن  التعويض على أانس النس نم فإذا تو أ  لا نسحمله فوق طنقته 

 التضنمنسي بدو  تردد.

   إلى تحقيق نستيجتي  مهمتي  ؛ أولهمن قننسونسية نسكو  قد وصلنسن علنسن بنقتراح هذا النس نم التعويضي الجديد 

ته فلا ياتحق و تتعلق بنلإبقنء على قداية نس نم الماؤولية و عدم تشويه مبندئه حيل يبقى نس نمن قنئمن بذا

تشجيع م  جهة بالتعويض ع  ضرر م  لم يثبت خطأ المتابب فيه ، و ثننسيهمن اجتمنعية و تتعلق 

الإبداع في التخصصنت المعقدة و العمل في جو تاوده و الأطبنء و البنحثي  في الطب على المبندرة 

المجهول و مواانته        ف م  الماتقبل تخلي  المريض م  الخو م  جهة ثننسية بو  الطمأنسينسة و الثقة

 عثرنسن على المفتنحو بذلك نسكو  قد العلاج لنستنئج غير مرغوب فيهن ،  باببفي حنلة تعرضه  هو مؤازرت

 و الله ولي التوفيق و القندر عليه. اعينسن بهن إلى الرقي و الازدهنر معضلة الحندل الطبي في بلادنسن ول

                                                          

 

 

 

 

 

 

 انتهى بتوفيق من الله.                                                                               
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عبد الوهنب بوضراة . الشروط العنمة و الخنصة لقبول الدعو  بي  النس ري و التطبيق . دار هومة * 

 . 2004ة للطبنعة و النسشر و الإشهنر. طبع

       هو التقصيرية ( في ضوء الفقم فودة . التعويض المدنسي ح الماؤولية المدنسية التعنقدية يعبد الحك* 

 محكمة النسقض . ديوا  المطبوعنت الجنمعية . الإاكنسدرية . بدو  انسة نسشر .و أحكنم 

 بدو  انسة نسشر.ديوا  المطبوعنت الجنمعية .  الغوثي ب  ملحة . القننسو  القضنئي الجزائري.* 

 . 2008دار هومة . طبعة  مروك نسصر الدي  . طرق التنسفيذ في المواد المدنسية.* 

أحمد مفلح خوالده . شرط الإعفنء م  الماؤولية العقدية درااة مقنرنسة . دار الثقنفة للنسشر و التوزيع . * 

 .2011الطبعة الأولى 

ن لقننسو  الإجراءات المدنسية و الإدارية الجديد. الوافي فيصل و الطننسي عبد الع يم. طرق التنسفيذ وفق *

 . 2012طبعة  دار الخلدونسية.
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 _ الكتب الخاصة :

 .0200عبد الرزاق ب  خروف. التأمينسنت الخنصة في التشريع الجزائري. الجزء الأول. التأمينسنت البرية  *

حدرااة مقنرنسة(. ديوا  . الماؤولية ع  المخنطر و تطبيقنتهن في القننسو  الإداري ماعود شيهوب * 

 .2000.03المطبوعنت الجنمعية. 

علي ب  غننسم . التأمي  البحري و ذاتيته نس نمه القننسونسي . درااة مقنرنسة بي  القننسو  الجزائري و القننسو   *

 . 00.2000الفرنساي و الانسجليزي . ديوا  المطبوعنت الجنمعية . 

و التأديبي .                لة و الماتشفينت المدنسية و الجنسنئية*عبد الحميد الشواربي.ماؤولية الأطبنء و الصيند

 .4000منسشنة المعنرف بنلإاكنسدرية.الطبعة الثننسية .

 .2000* محمد عبد ال نهر حاي . الماؤولية المدنسية في مجنل طب و جراحة الأانسن . القنهرة 

ضوء أحكنم قننسو  المعنملات  * مصطفى الجمنل. الماؤولية المدنسية للأطبنء و المؤاانت الطبية في

الإمنراتي و الفقه و القضنء المقنر . جنمعة الإمنرات العربية المتحدة. لجنسة التعريب و التأليف و الترجمة 

 بدو  انسة نسشر . و النسشر.

في تعويض المضرور  دور بعض أنس مة التأمي  و بعض جمعينت المانعدة ايد محمد عبد الوهنب . *

 بدو  انسة نسشر. .العنمة لالتزام الدولة بتعويض المضرور  النس ريةم  الجريمةا 

 .2002* محمد حاي  منسصور. الماؤولية الطبية. دار الفكر الجنمعي. الإاكنسدرية.

* قيس ب  محمد آل الشيخ مبنرك. التداوي  والماؤولية الطبية في الشريعة الإالامية. مؤااة الرين  

 شر .بدو  انسة نس للطبنعة و النسشر و التوزيع.

* طنهري حاي .الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في الماتشفينت العنمةحدرااة مقنرنسة( دار هومة للنسشر 

2000. 

 .2002* محمد حاي  منسصور. الماؤولية الطبية. دار الفكر الجنمعي. الإاكنسدرية.
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. دار المقنر  في القننسو  الجزائري و الماؤولية المدنسية للطبيب أخصنئي الجراحة حروزي عز الدي  . * 

 .  2008هومة . طبعة 

 . 2010* علي عصنم غص  . الخطأ الطبي . منسشورات زي  الحقوقية . الطبعة الثننسية 

إبراهيم أحمد محمد . الماؤولية المدنسية لطبيب التخدير درااة مقنرنسة . دار الكتب القننسونسية مصر . * 

 .2010دار شتنت للنسشر و البرمجينت مصر . انسة النسشر 

حانم الدي  الأحمد . الماؤولية الطبية في الجراحة التجميلية . منسشورات الحلبي الحقوقية . الطبعة * 

 . 2011الأولى . 

          منسير رينض حنسن. الماؤولية المدنسية للأطبنء و الجراحي  في ضوء القضنء و الفقه الفرنساي * 

 .2011و المصري. دار الفكر الجنمعي. طبعة 

 .2011ب  تيشة . الخطأ الشخصي للطبيب في الماتشفى العنم . دار الجنمعة الجديدة . عبد القندر * 

 . 2012 الأولىالطبعة بيروت لبنسن  .علي عصنم غص  . الماؤولية الجزائية للطبيب . * 

أحمد عبد الكريم مواى الصرايرة . التأمي  م  الماؤولية المدنسية النسنتجة ع  الأخطنء الطبية حدرااة * 

 .2012دار وائل للنسشر. الطبعة الأولى  رنسة( .مقن

فنطمة الزهرة منسنر. ماؤولية طبيب التخدير المدنسية. درااة مقنرنسة.دار الثقنفة للنسشر و التوزيع . الطبعة * 

 . 2012الأولى . 

 . 2012رايس محمد . نسطنق و أحكنم الماؤولية المدنسية للأطبنء و إثبنتهن . دار هومة . * 
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 لرسائل الجامعية:اثانيا _ 

 _ الرسائل العامة :

* الاعيد مقدم. التعويض ع  الضرر المعنسوي في الماؤولية المدنسية. رانلة منجاتير. جنمعة الجزائر 

2054. 

بحل للحصول على درجة المنجاتير في . شروط الإعفنء م  الماؤولية المدنسية  .* أعراب بلقنام 

 . 1380و الايناية . جنمعة الجزائر .    ارية العقود و الماؤولية . معهد العلوم الإد

عبد الحميد ب  شنسيتي. الطة القنضي في تعديل العقد. أطروحة دكتوراه في القننسو . جنمعة الجزائر. * 

2002. 

  زروتي الطيب . دفع الماؤولية العقدية بنلقوة القنهرة . درااة مقنرنسة بي  القننسو  الجزائري و المصري * 

        ل لنسيل دبلوم المنجاتير في العقود و الماؤولية . معهد الحقوق و العلوم الإدارية و الفرنساي .بح

 و الايناية . الجزائر .

* نسور الدي  جبنري. الماؤولية المدنسية للممتنسع بي  منسكريهن و مؤيديهن. رانلة منجاتير جنمعة 

 .4004/4005الجزائر.

 عقد البيع. رانلة منجاتير. جنمعة الجزائر. * عبد الكريم جواهرة. الالتزام بنلالامة في

 _ الرسائل الخاصة :

 .4002العقد الطبي.مذكرة لنسيل شهندة المنجاتير في القننسو  الخن .جنمعة الجزائر. * كريم عشوش.

   . مذكرة لنسيل شهندة المنجاتير فرع العقود  الخطأ الطبي في القننسو  الجزائري و المقنر نسبيلة نسايب . *

 . 2001ولية . جنمعة الجزائر كلية الحقوق و الماؤ 

* حنسي  جمعة حميدة. ماؤولية الطبيب و الصيدلي داخل الماتشفينت العمومية . رانلة منجاتير في 

 .4002الإدارة و المنلية معهد الحقوق. جنمعة الجزائر.
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القننسو .كلية  * عمر اب  الزبير.الماؤولية المدنسية لمراكز نسقل الدم.بحل لنسيل درجة المنجاتير في

 .4002/4004الحقوق.جنمعة الجزائر.

الخطأ الطبي و الماؤولية الطبية . رانلة منجاتير فرع العقود و الماؤولية كلية . عياوس  فريد *

 . جنمعة الجزائر .2002/2003الحقوق ب  عكنسو  

تير في الحقوق. * فريد صحراوي. الخطأ الطبي في مجنل الماؤولية المدنسية. مذكرة لنسيل شهندة المنجا

 .4002/4003جنمعة الجزائر.

 : المقالات الواردة في المجلات و الدورياتثالثا _ 

 2و  5* محمد فهر شفقة. الماؤولية المدنسية المترتبة على عمل الطبيب. مجلة المحنمي  الاورية. العدد 

 .2052انسة 

لحقوق و الشريعة. العدد الثننسي. الانسة * محمد هشنم القنام. الماؤولية الطبية م  الوجهة المدنسية. مجلة ا

 .2052الخنماة.

*عبد الوهنب حومد. الماؤولية الطبية الجزائية مقنل منسشور في مجلة الحقوق و الشريعة . المجلة 

 .2052الخنماة العدد الأول 

       نسنئل عبد الرحمن  صنلح. الماؤولية الجزائية للطبيب في القننسو  الأردنسي. مجلة علوم الشريعة  *

 . 2000. 2. العدد 42و القننسو  . المجلد 

* محمد بودالي. مد  خضوع المرافق العنمة و مرتفقيهن لقننسو  حمنية الماتهلك. مقنل منسشور في مجلة 

 . 4004 . 04 العدد  .إدارة 

العدد * محمد بودالي. الماؤولية الطبية بي  اجتهند القضنء الإداري و القضنء العندي. المجلة القضنئية. 

 .4002لانسة  02
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 المحاضرات :رابعا _ 

 . 2002_2004ملزي عبد الرحمن  . محنضرات في طرق التنسفيذ . جنمعة الجزائر . * 

على الطلبة القضنة ملزي عبد الرحمن  . محنضرات في طرق التنسفيذ الجبري . محنضرات ألقيت * 

 .2011بنلمدراة العلين للقضنء . ديامبر 

 : انونيةالنصوص القخامسا _ 

المتعلق بإلزامية التأمي   1350لانسة  14جريدة رامية رقم  30/01/1350المؤرخ في  14-50الأمر * 

المؤرخ في  31-88على الاينرات و بنس نم التعويض ع  حوادل المرور المعدل و المتمم بنلقننسو  رقم 

 . 1388لانسة  23جريدة رامية رقم  13/05/1388

يتعلق بتنسفيذ  1354يونسيو  15الموافق  1334جمند  الثننسية عنم  05مؤرخ في ال 08_54مر الأ* 

 . أحكنم القضنء و قرارات التحكيم

يتضم  القننسو   2053ابتمبر انسة  42الموافق ل  2503رمضن  عنم  40مؤرخ في  35-53مر الأ* 

 المدنسي الجزائري. المعدل و المتمم.

. جريدة  1380فبراير انسة  12الموافق  1000ربيع الأول عنم  23مؤرخ في  35_80مراوم ال_ * 

المتضم  إنسشنء صنسدوق ضمن  الاينرات  103_00. معدل بنلمراوم رقم  1380لانسة  8رامية رقم 

 الذي حل محل الصنسدوق الخن  بنلتعويضنت .

المتعلق بحمنية الصحة وترقيتهن المعدل والمتمم  2053فبراير انسة  22المؤرخ في  03-53قننسو  ال* 

 .2000لانسة  53. جريدة رامية عدد 2000جويلية انسة  52المؤرخ في  25-00رقم  بنلقننسو 

يتعلق بحوادل العمل و  1383يوليو انسة  02الموافق  1003رمضن   21مؤرخ في  11_83قننسو  ال* 

المؤرخ في  13_32. معدل و متمم بنلأمر رقم  1383لانسة  28الأمراض المهنسية . جريدة رامية رقم 

 .1332لانسة  02. جريدة رامية رقم  1332يوليو انسة  02الموافق  1015صفر عنم  20
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المهنسية حجريدة رامية  الأمراضيتعلق بحوادل العمل و  1383-05-02المؤرخ في  13-83قننسو  ال* 

 02جريدة رامية رقم  02/05/1332المؤرخ في  32/13 بنلأمرمعدل و متمم  1383لانسة  28رقم 

 (.1332لانسة 

المتعلق بضمن  المنستوجنت و الخدمنت.  2000-00-23المؤرخ في  422-00نسفيذي * المراوم الت

 .2000لانسة  20جريدة رامية عدد 

يتعلق  1330ديامبر انسة  24الموافق  1011جمند  الثننسية عنم  8مؤرخ في  33_30قننسو  ال * 

دل و متمم بنلأمر . مع 1330لانسة  -4بنلتعنضدينت الاجتمنعية المعدل و المتمم . جريدة رامية رقم 

لانسة  02جريدة رامية رقم  . 1332يوليو انسة  2الموافق  1015صفر عنم  20المؤرخ في  20_32

1332 . 

 1332ينسنير انسة  0الموافق ل  1012جمند  الثننسية عنم  28مؤرخ في  05_32تنسفيذي المراوم ال* 

و المنلي للضمن  الاجتمنعي .  يتضم  الوضع القننسونسي لصنسنديق الضمن  الاجتمنعي و التنس يم الإداري

 . 1332لانسة  2جريدة رامية رقم 

 المتضم  مدونسة أخلاقينت الطب. 2004جويلية  02المؤرخ في  452-04* المراوم التنسفيذي 

يتعلق بنلتأمينسنت.  2003ينسنير انسة  43هر الموافق لر 2223شعبن  عنم  45مؤرخ في  05-03أمر رقم  *

 .2003لانسة  25عدد  جريدة رامية

يتضم  مهنسة  2002فبراير انسة  20ق المواف 1025محرم عنم  21مؤرخ في  03_02قننسو  ال* 

 المحضر القضنئي .
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 لمراجع باللغة الفرنسية:ا

 أولا _ الكتب :

* Hanifa Benchabane. L’aléa dans le droit des contrats. office des publications 

universitaires.1992. 

* Marie_ Laure Moquet_Anger . droit hospitalier . édition ALPHA , librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 2010. 

* François VIALLA ,  les grandes décisions du droit médicale , édition ALPHA , 

librairie générale de droit et de jurisprudence , 2010. 

 : ائل الجامعيةالرسثانيا _ 

* Sabrina Azzano. Faute médicale et aléa thérapeutique. Mémoire de Diplôme 

d’études approfondies de droit privé. Université des sciences sociales. 

Toulouse I. 1994-1995. 

*LAHLOU KHIAR GHENIMA : le droit de l indemnisation : entre responsabilité 

et réparation systématique ; thèse pour le doctorat d état ; université  d’Alger ; 

faculté de droit d’Alger ; 2006 . 
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 ثالثا _ المقالات :

* René savatier- responsabilité médicale. Juris – classeur civil 1977. 

* Hanifa Benchaabane.le contrat médical met a la charge du médecin une 

obligation de moyens ou de résultat. Revue Algérienne des sciences juridiques 

économiques et politiques. Numéro 04 .volume 33.1995. 

* J Picard . le recours du juge civil a la présomption en matière de 

responsabilité médicale. Gazette du Palais. 1995.2. 

* Yvonne Lambert –Faivre – « la loi n°2002 -303 du 04/03/2002 relative aux 

droit des malades et à la qualité du système de santé. Dalloz .2002 numéro 

15-16 et 17. 

* Yvonne Lambert_faivre : droit du dommage corporel _ systèmes 

d’indemnisation _ 5 Emme édition _ Dalloz_ 2204 . 

* Durrieu diebolt. droit médical. droit de la santé. la contamination par le Verus 

de l’hépatite c au cour de transfusions sanguines .  revue droit médical le 03 

Avril 2006. 
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 .12....................................مفهوم الحندل الطبي............... الفصل الأول:

         .10........المبحل الأولا علاقة المريض بنلجهة المعنلجة له.............................

 .14.......المطلب الأولا طبيعة التزام الطبيب تجنه المريض..............................

 .12.............................له.... الفرع الأولا طبيعة علاقة المريض بنلجهة المعنلجة

 .12.............................أولا ا العلاقة بي  المريض و الطبيب الخن .............

 .13تشفى العمومي..................العلاقة بي  المريض و الطبيب الممنرس في الماثننسينا 

 .23.......................................التزام الطبيب تجنه المريض... نسوعالفرع الثننسيا 

 .23ية............................معينر التمييز بي  الالتزام بنستيجة و الالتزام ببذل عنسنأولا ا 
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 .31.............................نسية للعقد الطبي..............المطلب الثننسيا الطبيعة القننسو 

 .33....................الفرع الأولا مفهوم العقود الاحتمنلية حعقود الغرر(.................

 .33............تعريف العقود الاحتمنلية.............................................أولا ا 

 .34.............................التمييز بي  العقود الاحتمنلية و العقود المحددة.أهمية ثننسينا 
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 .38................................الفرع الثننسيا م هر الاحتمنل في العقد الطبي.............

 .38...............................م هر الاحتمنل في إرادة طرفي العقد الطبي.........أولا ا 

 .03................................م هر الاحتمنل في ابب و محل العقد الطبي.......ثننسينا 

   .05...............................الحندل الطبي ..................... منهيةالمبحل الثننسيا 

   .08...................................................الحندل الطبيمقومنت  المطلب الأولا

 .03....................................وقوع ضرر للمريض جراء تدخل علاجي. الفرع الأولا

 .03.................................................أ  ينستج الضرر ع  تدخل علاجي أولا ا

 .43.......................................علاقة الاببية بي  الضرر و التدخل العلاجي ثننسينا

 .42....................................خصنئ  الضرر الذي يشكل حندثن طبين الفرع الثننسيا

 .42....................وقوع ضرر ااتثنسنئي للمريض ماتقل ع  حنلته المرضية الانبقة أولا ا

 .20...................................................تعذر إثبنت الماؤول ع  الضرر ثننسينا

 .22........................الحندل الطبي ع  المفنهيم المشنبهة له ... تمييز المطلب الثننسيا

 .20......................تمييز الحندل الطبي ع  الحنلات المشنبهة له........:  الفرع الأول

 .20.........................لطبي.......الأضرار التي تعد ماتبعدة م  نسطنق الحندل ا أولا ا

 .22.............مقنرنسة الحندل الطبي ببعض المصطلحنت و الحنلات المشنبهة........ ثننسينا

 .50.................الحندل الطبي و الاتفنق على تعديل الالتزامنت التعنقدية.... الفرع الثننسيا

 .50.......................................تفنقية.......الحندل الطبي و القوة القنهرة الا أولا ا
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 .50..................................الحندل الطبي و شرط الإعفنء م  الماؤولية........ ثننسينا

  .53....................مراحل تطور التعويض ع  الحوادل الطبية............. الفصل الثاني :

 .81..............ويض ع  الحندل الطبي داخل نس نم الماؤولية ..........المبحل الأول ا التع

 .82...................ة المبنسية على الخطأمرحلة التعويض على أانس الماؤولي المطلب الأولا

 .83......الفرع الأولا الخطأ الواجب الإثبنت كأانس وحيد للتعويض ع  الحندل الطبي........

        .83.....................................................خطأ الطبي ...........مفهوم ال أولا ا

 .82................................................إثبنت الخطأ الطبي و معينره......... ثننسينا

 .30.............................الخطأ المفترض و التواع في الالتزام بنستيجة..... الفرع الثننسيا

  .30....................................................فكرة الخطأ المفترض............ أولا ا

 .33............................................التواع في مجنل الالتزام بنستيجة ........ ثننسينا

 .35......س الماؤولية بدو  خطأ.المطلب الثننسيا مرحلة التعويض ع  الحندل الطبي على أان

 .38..........التطور القضنئي للماؤولية بدو  خطأ.............................. الفرع الأولا

 .38...........................اعتمند القضنء الإداري فكرة الماؤولية بدو  خطأ......... أولا ا

 . 100..خطأ ..................ق الماؤولية بدو  محنولات القنضي المدنسي حالعندي( لتطبي ثننسينا

 .103..........................في فرنسان ..........  2002منرس  00ماتجدات قننسو   ثنلثن ا

 .102............................تطبيقنت الماؤولية الطبية بدو  خطأ............ الفرع الثننسيا

 .102........................بنلعدو ............. الإصنبةل الماؤولية بدو  خطأ في مجنأولا ا
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 .108الماؤولية بدو  خطأ بابب ااتعمنل المنستجنت الصحية المعيبة.......................... ثننسينا

 .113...........................المبحل الثننسي ا التعويض ع  الحندل الطبي خنرج نس نم الماؤولية

 .110............مبررات اعتمند نس نم تعويضي على أانس التضنم  الاجتمنعي.... المطلب الأولا

 .114الحندل الطبي خطر اجتمنعي................................................... الفرع الأولا

 .114..مفهوم الخطر الاجتمنعي ............................................................ أولا ا

 .118عنسنصر الخطر الاجتمنعي............................................................. ثننسينا

 .121فشل نس نم الماؤولية في إيجند الحل لازمة الماؤولية الطبية ..................... الفرع الثننسيا

  .122..م  الحصول على التعويضإثبنت المريض لخطأ الطبيب يحرم نسابة كبيرة م  الضحنين  أولا ا

 .124.......ماؤولية الطبيب بدو  خطأ غير مجدية.......................................... ثننسينا

 .128.......نرج نس نم الماؤولية.............آثنر تعويض ضحنين الحوادل الطبية خ المطلب الثننسيا

 .123......نس نم الماؤولية على المريض و الطبيب...الفرع الأولا آثنر اعتمند نس نم تعويضي خنرج 

 .123... ................................آثنر التعويض خنرج نس نم الماؤولية على المريض.. أولا ا

 .132......آثنر التعويض خنرج إطنر الماؤولية على الطبيب................................. ثننسينا

 .134......تمند نس نم تعويضي خنرج نس نم الماؤولية على المجتمع و الدولة.....آثنر اع الفرع الثننسيا

 .134.......آثنر اعتمند نس نم تعويضي خنرج ع  نس نم الماؤولية على المجتمع............... أولا ا

 .132............آثنر اعتمند نس نم تعويضي خنرج ع  نس نم الماؤولية على الدولة............. ثننسينا
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 .131........................الحوادث الطبية في مجالالباب الثاني : طرق و إجراءات التعويض 

   .100............طريق التاوية الودية............التعويض ع  الحندل الطبي ع   الفصل الأول:

 .102.....................التأمي ..................... أنس مةالمبحل الأولا التعويض ع  طريق 

 .100.........................................مبندلأ التأمي .....................المطلب الأولا 

 .104.......مفهوم التأمي .......................................................... الفرع الأولا

 .104..........................................المفهوم الفنسي للتأمي ...................... أولا ا

 .108.......محل التأمي ................................................................. ثننسينا

 .141......أنسواع التأمي  .......................................................... الفرع الثننسيا

 .141......فقهي للتأمي .........................................................التقايم ال أولا ا

 .144......التقايم القننسونسي للتأمي ........................................................ ثننسينا

 .143.........................................التأمي  في مجنل الحوادل الطبية.المطلب الثننسيا 

 .120......الحندل الطبي محل عقد التأمي  ........................................الفرع الأولا

 .120......الشروط الواجب توفرهن في الحندل الطبي...................................... أولا ا

 .123..............................المؤم  له في مجنل الحوادل الطبية................... ثننسينا

 .128.......................................التاوية الودية بي  المتضرر و المؤم  الفرع الثننسيا

 .128...........................................................كيفية التاوية الودية..... أولا ا

 .123................ويض ع  الحوادل الطبية..................تقييم دور التأمي  في التع ثننسينا
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 .153................المبحل الثننسيا التعويض ع  طريق نس نم خن  بنلحوادل الطبية .......

 .150.............درااة ملف طلب التعويض م  طرف لجن  التاوية.........المطلب الأولا 

 .154.........................................وط اللجوء إليهنو شر  لتاويةالجن   الفرع الأولا

 .154تكوي  اللجن  الولائية للتاوية و طريقة عملهن...................................... أولا ا

 .153........................جوء للجن  التاوية....لالشروط الواجب توفرهن في الملف لل ثننسينا

 .182إجراءات تعويض الحندل الطبي أمنم لجن  التاوية......................... االفرع الثننسي

 .182مرحلة تقديم الملفنت و درااتهن.................................................... أولا ا

 .180...قرارات اللجن  الولائية للتاوية.................................................. ثننسينا

 .185المطلب الثننسيا التعويض ع  طريق صنسدوق خن  بنلحوادل الطبية....................

 .188الطبيعة القننسونسية للصنسدوق الوطنسي لتعويض الحوادل الطبية و وانئل تمويله. الفرع الأولا

 .188....الطبيعة القننسونسية للصنسدوق الوطنسي لتعويض ضحنين الحوادل الطبية.............أولا ا

 .131و انئل تمويل الصنسدوق الوطنسي لتعويض ضحنين الحوادل الطبية ................. ثننسينا

 .134إجراءات التعويض بوااطة الصنسدوق الوطنسي لتعويض الحوادل الطبية...... الفرع الثننسيا

 .134........مانر إجراءات التاوية الودية ........................................... أولا ا

 .135.........يض.............................تمكي  الضحية أو ذوي حقوقه م  التعو  ثننسينا

 .201التعويض ع  الحندل الطبي ع  طريق القضنء......................... الفصل الثاني:

 .203المبحل الأولا شروط و إجراءات رفع دعو  التعويض ع  الحندل الطبي .............
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 .200.......الحندل الطبي.... دعو  التعويض ع  الاختصن  القضنئي فيالمطلب الأولا 

  .204....................................الاختصن  النسوعي ................. الفرع الأولا

 .204......................................اختصن  القضنء المدنسي بدعو  التعويض أولا ا

 .208...................................اختصن  القضنء الجزائي بدعو  التعويض.. ننسيناث

 .210................م الجزائي.....................ثنلثن ا مد  ارتبنط القنضي المدنسي بنلحك

 .213....................................................الاختصن  الإقليمي الفرع الثننسيا

 .213المحكمة المختصة إقليمين للفصل في دعو  التعويض............................ أولا ا

 .214طبيعة الاختصن  الإقليمي..................................................... ثننسينا

 .215و طرق الإثبنت........دعو  التعويض ع  الحندل الطبي  شروط قبولالمطلب الثننسيا 

 .218شروط قبول دعو  التعويض.............................................. الفرع الأولا

 .218الصفة.......................................................................... أولا ا

 .222........المصلحة و الأهلية...................................................... ثننسينا

 .222طرق الإثبنت في دعو  التعويض ع  الحندل الطبي...................... الفرع الثننسيا

 .222...........محل الإثبنت ........................................................ أولا ا

 .223...............................وانئل الإثبنت.................................... ثننسينا

 .230.......و الحكم به.......... المبحل الثننسيا تقدير القنضي للتعويض ع  الحندل الطبي

 .234.....و معنييره........ القنضي للتعويض ع  الحندل الطبيتقدير  أانسالمطلب الأولا 
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 .232..............الطبي............ الضرر أانس تقدير التعويض ع  الحندل الفرع الأولا

 .232...............................نس رية العقوبة الخنصة كأانس للتعويض.......... أولا ا

 .200................................نس رية الترضية كأانس للتعويض................. ثننسينا

 .203................................ معنيير تقدير التعويض ع  الحندل الطبي الفرع الثننسيا

  .203...ذلك النسنتج ع  التضنم ...ع  الماؤولية و النسنتج التفرقة بي  معنيير التعويض  أولا ا

 .205..................................قواعد تقدير التعويض ع  الحندل الطبي....... ثننسينا

 .203.....................................تنسفيذه ... ب الثننسيا الحكم بنلتعويض و طرقالمطل

 .240..................................مفهوم الحكم بنلتعويض................. الفرع الأولا

 .240....................................الأحكنم القضنئية ........................... أولا ا

 .243................................................القرارات القضنئية ............... ثننسينا

 .242........طرق تنسفيذ الحكم القنضي بنلتعويض.............................. الفرع الثننسيا

 .242....................................الالطة التي تبنشر التنسفيذ و أطراف التنسفيذ... أولا ا

 .220.................................................................إجراءات التنسفيذ  ثننسينا

 .562...................................خــــــاتــــمة ........................................

 .575........................................المراجع......................................

 .515................................الفهرس..............................................

 


